27 را ورك 
EE ١‏ را یکا سر" 


© مم 


ت ۳٣۸‏ هھ 


رکه ا 3 عله 
كيان وت 


اتام 
قق 
ایل لنرج یما بب الواجِد 


قرأه ونق نقحه 


الدكتور, عبد الله الفقيه | حارم 


قافا J‏ ورزر رتاش دلوت ي 
AWORF‏ ارہ اورت فتكي 


ا دار E‏ ةللأوقاف 
١‏ ۆة قر 


اډ 


ڑل ازات کارت و کہ 


و Ks‏ 
دَوْلِةَ قطم 
و تا 02 
عداو رة زر لفكت 
رونم الاب بايّصسفة 
زتره 0م إتريازن این 
صَامِب ال اکتا زر فاا اط 


0 عو رياه 
ی بزع بلب 


2009/ 13769 


الطبعة الثانية 


1 ه - 2010 م 


ع 

1 

رالا ص 

دار و 

جحت ايى وبق اث 

۱۸با عامسل حي الداية_الفير 
ت ۰ا 


Kh_rbat@hotmail com 


5 
2 


اقوط 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ اد( 


جماع أبواب نكاح العبيد 


واختلفوا”"' في العبد ينكح أربع نسوة: 
فقالت طائفة: ليس ذلك كله» ولا ينكح إلا أثنتين. روي هذا القول 


عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف». 
وكذلك قال عطاء اف رباح » وقتادة» والشعبى. 


089- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» / عن 


محمد بن عبد الرحمن مولي لآل طلحة» عن سليمان بن يسار» عن 
عبد الله بن عتيبة› عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين» 


DD. a.» 


وطلاقه ثنتين 


(1) 
(۲) 


(۳) 


۰ - حدثنا على بن الحسن› حدثنا عبد الله عن سفيان» عن 


«الإجماع «لابن المنذر (۸۲). 


نقل الماوردي الخلاف كما في «الحاوي» (۲۲۹/۱۱)ء ثم قال فدل على أن العبد 
غير مساو للحر؛ ولأنه إجماع الصحابة من وجهين: 

أحدهما: أن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وينكح أثنتين. وصرح بمثله من 
الصحابة من ذكرناء وليس فيهم مخالف. 

والثاني :ما رواه الليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتبة قال: أجمع أصحاب رسول 
الله يكِدِ: على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق أثنتين. «مصنف ابن أبي شيبة) 


(۳/ 186- في المملوك» كم يتزوج) فدل بهذين إجماع الصحابة على ما ذكرنا. أ 


كر الإجماع كذلك في «المغني» (4/ “/41): «مصنف عبد الرزاق» (211"1737 
1 ). : 
أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص798): وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲)» وسعيد بن 
منصور (۱۲۷۷)» والدارقطني (۲۳۷)» والبيهقي :)١168/1/(‏ جميعًا عن سفيان به. 


rrr اروك‎ 


هم د ب 


جعفر ابن محمد» عن أبيه» عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا نتين. 

ا- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ 
فقال عبد الرحمن بن عوف :اثنتين» فصمت عمر كأنه رضي بذلك 


وهو قول سفيان الثوري» والشافعي"» وأحمد“» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي”". وقد حكي هذا القول عن ابن شيرمة» زان ابي ل 

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي 
ذلك عن القاسم» وسالم. وبه قال الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

۽( 5 
ومالك وان ثوز: 

واختلف في هزه الجسااة عن عطاء» والحسن» والأوزاعي› فروي 
عن كل واحد منهم قولان» واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر 
قوله -جل ذكره- : انك ما طابٌ لك نيسايه" وأن المخاطبة 
للأحرار والعبيدء كما خاطبهم بقوله: ل شلوا الصَيد وام حر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1717): عن سفيان به» وعند البيهقي :)۱٥۸/۷(‏ عن 
جعفر به. ش 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١17118(‏ به. 

(۳) «الأم» (507//0- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »4٠٠(‏ 4:08). 

)٠(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١57/0(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١١‏ باب نكاح الخصي والعبد). 

(۷) النساء: ۳. 

.٩٩ المائدة:‎ )۸( 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 9) لل( 00 


وبقوله کب عَم الام كما کیب عَلَ أل ين َ4 قال : فلما 
كان هذا للعبيد والأحرار وعليهم» كان كذلك كل خطاب على الجميع؛ 
إلا أن يجمعواء أو يبدل منهء ولا يظن ظان أن قوله ار ما مَلَكتَ اتک 
يدفع ما قلناه» وذلك أن العبيد يملكونء يدل على ذلك قول رسول الله 
كه: «من باع عبدًا وله مال»”". واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير 
هذا الموضع» واحتج الآخرون بقول عمرء وعلي» وقال: ليس فيه عن ` 
أحد من أصحاب النبي ب خلافهما واتباعهم يجبء ولا يجوز 
الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلى قول أمثالهم 
¥ ا # 
نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم : 

أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك 
الأمة"» وأجمعوا كذلك أن نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما 
باطل» وجاء الحديث عن رسول الله بلا أنه قال: «أيما عبد تزوج 
بغير إذن سيده؛ فهو عاهرا. 

- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سيق نكا ردن ا يفول قال 
رسول الله ی : «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر»”". 


.۱۸۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم »)١15541(‏ وأبو داود .)۳٤۳۳(‏ 

)۳( «الإجماع» لابن المنذر (87). 

)4( «الإجماع» لابن المنذر .)۳۸٤(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١791/4(‏ به» وعند الترمذي (۱۱۱۲)» وأحمد (۳/ ۴۷۷): = 


ور اصح 7ب ددم 


واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيذه : 

فقالت طائفة: عليه الحد. ثبت عن عبد الله بن عمر: أنه حد عبدًا له 
فعل ذلك. 

"/اغ/- حدثنا إسحاق » عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
نافع : أن ابن عمر أخذ عبدًا له نكح بغير [إذنه]"'' ففرق بينهماء وأبطل 

أ5 ٠‏ 00 
صداقهاء وضربه : 

وقال و عليه الحد. 

وقالت طائفة : لا حدّ عليه. روي ذلك عن النخعي» والشعبي.وبه قال 
أحمد“» وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب فى كتاب الحدود إذ هو أولئ 

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيذه فقالت طائفة : يفرق بينهما. 

-VEVE‏ حدثنا موسول» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» 
عن قتادة» عن خلاس بن عمرو: أن عبدًا لا موسى الأشعري تزوج 
بغير إذن منه» فرفع إلى عثمان» ففرق بينهما؛ وأعطاها الحْمْسَينء ورد 


= كلاهما عن ابن جريج: به. وقال الترمذي: حسن صحيح.قلت: وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل » صدوق» في حفظه لين قاله الحافظ. 

)١(‏ «بالأصل»: إذن سيده. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق»» والسياق يقتضيه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۹۸۱). وعند سعيد بن منصور (۷۸۹): عن 
يونس بن عبيد عن نافع بنحوه. 

.)۲٤١ /۱۱( «الحاوي»‎ )۳( 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (8494). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yg )٩‏ 


0- حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن 
قتادة» ويزيد الرشك : / أن عبدًا لأبى موسى الأشعري تزوج أمرأة بغير ”#/ ”الاب 
إذنه» وأمهرها خمس من قال: ففرق أبو موسي بينه وبين آمرآته» 
وأعطاها بعيرين» وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره 
وبهذا قال الحكم» وحماد. 
وقال ظا لا يجور نكاحه. 
وقال حماد“ : يستأنف النكاح. وهلذا قول الأوزاعي» والشافعي””. 
وبه قال أبو ثور» وأحمد» وناق 
وقالت طائفة: إذا جاز للمولئ النكاح جاز. كذلك قال الحسن 
البصري» والنخعي» وعطاء بن أي رباح» وسعيد بن المسيب» 
وشريح» والشعبي. وروي ذلك عن ابن عمر. 
)١(‏ الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى التسع» وقال أبو منصور: إلى العشر 
«اللسان» مادة: ذود. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (74/5- في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق 
فيعلم به) عن داود عن أبي موسئ بنحوه. وعند عبد الرزاق )172١1/5(‏ عن داود عن 
عامر الشعيي به » وأخرجه (IA)‏ عن معمر عن قتادة بنحوه » وعند سعيد بن 
منصور )۷۹٩(‏ عن ابن سيرين بنحو آخر. 
(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (//1791). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 786- العبد يتزوج بغير إذن سيده). 
(o)‏ «الأم» (۸/ 6ه- باب ما أكتسب المكاتب). 
(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (69). 


مل ب 


٠‏ 81/1/!- حدثنا محمد بن علي » حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» 
أخبرنا ابن أبي ليلئ. وحجاج» عن نافع» عن ابن عمرء وحجاج» عن 
إبراهيم» عن شريح ومغيرة» عن إبراهيم ويونس» عن الحسن وحصين 
وإسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه» 
فالطلاق بيده» وإذا تزوج بغير أمره» فالأمر إلى المولئ إن شاء جمع› 
وإ قاع فرق 

وبه قال مالك وأصحاب الرأي””". 

قال أبو بكر: إذا نكح العبد بغير إذن سيده» فهو باطل» ولا يجوز 
الباطل بإجازة السيد؛ إلا بابتداء نكاح. 

واختلفوا في السيد يأذن لعبده في النكاح» فيتزوج ثنتين في عقدة. 

وكان أبو ثور يقول: جائز. ْ 

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما”*'. ولا يقع الإذن 
إلا على واحدة. والله أعلم. 


ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح» فينكح نكاحًا فاسذا 
واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحًا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور )۷۹٥(‏ به. 

(؟) «الكافي «لابن عبد البر -۲۴١ /١(‏ باب السنة في عقد النكاح). 

(۳) «المبسوط» للشيباني -١١7/54(‏ باب نكاح المكاتب). 

(5) في «المبسوط» -١1١19/0(‏ باب نكاح الإماء والعبيد) . ولو تزوج أمرأتين في عقدة 
لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )٩‏ - 


فقالت طائفة : إن لم يكن دخل بهاء فلا شيء لهاء وإن كان دخل بها 
كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي”". وبه قال أبو ثور. 

وقال النعمان" : إن دخل بها: فعليه المهر. 

وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتئ يعتق. هذا قول أبي يوسف» 
ومحمد. 

وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاهاء فليس 
لها شيء» هي أضاعت فرجها؛ إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها. 

وقال الحكم"". وحماد: لا صداق لها. وكذلك قال الزهري. 

' وقال الشعبي: يؤخذ منها ما أستهلكت وما لم تستهلك. 

وروي عن النخعي أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك» وما أستهلك 
ولا 

قال أبو بكر : النكاح لا يجوز بغير إذن السيدء والإذن لا يقع إلا على 
الصحةء فإن كان ذلك؛ هي المضيعة لفرجهاء فإن كان لم يدخل بها؛ 
فلا شيء لهاء وإن كانت مدخولاً بها: فلها عليه مهر مثلها إذا عتق» 
ويؤخذ ما وجد بيدها مما دفعه إليهاء وقيمة ما أستهلكت. ٠‏ 


)١(‏ في «مختصر المزني» (18) قال الشافعي: فإن أذن له فنكح نكاحًا فاسدًا ففيها 
قولان» أحدهما: كإذنه له بالتجارة فیعطیٰ من مال إن كان لهء وإلا فمتئ. عتق. 
والآخر: كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه. 

(۲) أنظر «المبسوط» -١194/0(‏ باب نكاح العبيد والإماء): وإذا أذن له أن يتزوج واحدة 
فتزوجها نكاحًا فاسدّاء ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة ك3 
وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يؤخذ به حت يعتق. 

() أنظر هزه الآثار عند ابن أبي شيبة (۳/ 59-في العبد يتزوج بغير إذن مولاه). 

)٤(‏ يعني: فلا شيء؛ والواوء والفاء تخلفان بعضهما كثيرًا. 


ڪڪ 


وقال مالك والشافعی : إذا كان عبد بين رجلين» فأذن له 
أحدهما فنكح» فالنكاح باطل. 
وكذلك نقول. 


ذكر تسري العبد 

فقالت طائفة: للعبد أن يتسرئ”" بإذن مولاه. 
عليهم. وأذن ابن عباس لغلام له أن يتسرى. 

۷ /7ا - حدثنا علي ب بن الحسن› حدثنا عبد الله عن سفيان» عن 
أيوب السختيانى» عن نافع, عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم 
سراري» فلم يعب ذلك عليه 

۸- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافع؛ أن ابن عمر كان لا یری بأساء وأنه أعتق غلامًا له 

سُرّيتان أعتقهم جميعًاء فقال: لا تقربهما إلا بنكاح””". 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -١78‏ باب في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره). 

(؟) «الأم» (58/6- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(۳) التسرّي: أستسرٌ الرجل جاريته بمعنى تسرّاهاء أي أتخذها سرية» والسريّة: الأمة 
التي بوّأتهاء وهي فعلية منسوبة إلى السّرء وهو الجماع والإخفاء. «اللسان» مادة: 
سرر. وانظر «الحاوي» للماوردي /١١(‏ 106). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١74175(‏ عن أيوب به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١7840(‏ به» وسعيد بن منصور (۲۰۸۹): عن أبي 
بشر عن نافع به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) “1 07 


89- حدثنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا هشيم» أخبرنا الحجاج» 
عن العباس بن / عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» عن عمه 
ابن عباس: أنه أذن لغلام له أن يتسرى أثنتين أو ثلاثة» أثمان ألفين 
ألفيه 0 2. 

- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره؛ أن عبدًا 
كان لابن عباس» وكانت له أمرأة جارية لابن عباس فطلقها ثلاثا. فقال 
ابن عباس: إنك لا طلاق لك فأرجعها فأبيئل» قال: فقال ابن عباس : 
هي لك» فاستحللها بملك اليمين فأبن”". 

وممن رأئ أن للعبد أن يتسرى: الحسن البصري» والشعبي» وعمر بن 
عبد العزيز» والنخعي»› والزهري» وهو قول مالك بن أنس”". 
والأوزاعي» وأحمد“» وإسحاق» وأبو ثور» واحتج إسحاق بابن عمر 
وابن عباس. 

وكرهت طائفة أن يتسرى العبد» وممن كره ذلك: محمد بن سيرين» 
وحماد بن أبي سليمان. وهو قول سفيان الثوري» وأصحاب اللاي 
وحكي ذلك عن ابن سيرين» وابن ابي ليلى. 


.)75١85( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١78857(‏ به» وعند سعيد بن منصور (2)805 والبيهقي 
)١07 /۷(‏ عنهء عن سفيان» عن عمرو بن دينار به. ۰ 

(۳) «المدونة» (7/ -7٠١5‏ باب أستسرار العبد). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)40١(‏ 

(0) «المبسوط» -١7١/60(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 


rrr 


ڪڪ 


واختلف قول الشافعى فى هذا الباب» فحكى العراقيون عنه: أنه 
فل الل أن فى إذا ادن 0 ده 


وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يتسرئ» لا يملك. وحكي عنه أنه 
أحتج بقول ابن عمر: لا يطأ الرجل إلا [فرجًا)" إن شاء باع» وإن 
شاء و 

قال الشافعي“ : فابن عمر أعلم بما قال» وقد كان يأمر عبده أن 
يتسرئ وإنما عن بذلك الحر لا العبدء واحتج بقوله: «إضرب أله مكلا 
نكا يموكلا بور عل كو قال الشافعي": وإنما هذا عبد ضربه 
الله مثلا؛ لأن العبد قد يقدر على أشياء» منها ما يقر به على نفسه من 
الحدود» والشيء يتلفه» ومنها إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه 


وإقراره» وإن أعتل بالإذن» فالتسري بإذن سيده له» ثم رجع بمصر 


)١(‏ وهو قول الشافعي في «القديم»: ذكره الماوردي» في «الحاوي» (۱۱/ -۲٥٤‏ باب 
ما يحل من الحرائر). 

(؟) في «الأصل»: فر. والمثبت من «السئن الكبرئ» للبيهقي (۷/ 197) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١7441(‏ عن معمر عن قتادة به» والبيهقي 
(167/1) عن مالك عن نافع عنه به. 
وقد أحتج به الشافعي في «الجديد»» وفي «القديم» أحنج بحديث أيوب عن نافع 
قال: كان عَبِيد بن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم أخرجه البيهقي (/ ))١67‏ 
وقد ذكر ذلك البيهقى فى «المعرفة» .)۸۲/١١(‏ والماوردي فى «الحاوي» 
١ 000 ,„(Yo0-0€/۱۱)(‏ 

() وهو قوله في الجديد أنظر: «مختصر المزني» (ص۸١١).‏ 

.۷١ النحل:‎ )0( 

(1) وهو قوله في «القديم»» أنظر «الحاوي» -۲٥٤-۲٥۳/۱۱(‏ باب ما يحل من 
الحرائر) بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


فقال('2: لا يحل للعبد أن يتسرئ» أذن له سيده أم لم يأذن له؛ لأن الله - 
تبارك وتعال- إنما أحل التسري للمالكين» والعبد لا يملك. 

قال أبو بكر: قول ابن عمرء ا عباس أولئ. 

واختلفوا في الجارية التي يستحق أن يقال لها : 

فقالت طائفة: إذا وطئها فقد تسراها. كذلك قال ا ومالك بن 
أنس"» وبه قال أحمد””"» وإسحاق» وحكي ذلك عن بكير بن الأشج. 

وقالت طائفة : لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبوئها بيتا. 
كذلك قال الأوزاعي. وحكي عن الشافعي أنه قال في الإماء: التسري: 
طلب الولد حبلت» أو لم تحبل. فإن عزل عنها: فذلك تسري. 

لع ل a‏ 
ولدهاء ویبوئها بیتا. 


)١(‏ «الأم» (0/ -۷١‏ باب تسري العبد)» و«مختصر المزني» (ص18١)»‏ وانظر «المعرفة 
والآثار» (۱۰/ ۸۲-۸۱). 

زفق «التاج والإكليل» (۳/ )٥۱۹‏ عن ابن القاسم قوله التسرر هو الوطء. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١7186(‏ 

)٤(‏ قال الماوردي: أما التسري فهو الأستمتاع بالأمة» لأنها تسمئ إذا كانت من ذوات 
المنع سرية» وفي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما : مأخوذ من السر وهو الجماع؛ 
لأنه المقصود من الأستمتاع بهاء والثاني: أنه مأخوذ من السرور؛ لأنها تسر 
المستمتع بها. أنظر «الحاوي» (708/11- باب ما يحل من الحرائر). قال ابن 
قدامة: ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه وهم:الوطءء أن يطأ فينزل فحلا كان 
أو خصياء يحصنها ويحجبها عن الناس «المغني» (١١/ل”-‏ باب لو حلف 
لا تسریت) بتصرف. 

)٥(‏ في «بدائع الصنائع» (59/5): ثم ختلف في تفسير التسري» قال أبو حنيفة ومحمد: 
هو أن يطأها ويحصنها ويمنعها من الخروج والبروز سواء طلب الولدء أو لم = 


م تبت لج 


ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها 


5 5 01) ۴ ST 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم''' على إثبات الخيار 

للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حرء 

ثم علمت. كذلك قال عطاءء و[عمرو”'"' بن دينار» والشعبى» 

والحسن» والزهري. وبه قال مالك" والشافعي“» وأبو ثورء 

وأصحاب الرأي”. غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: 
فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرائ: 

وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق» وإن فارقته وقد دخل 
عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. 


وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمل لها عليه في رقبته''". ولا تكون 
هذه الفرقة إلا عند قاضى””". 


= يطلب» وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر «فتح القدير» 
.)١158/60(‏ 

.)۳١۸( «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: عمر. والمثبت من «الإشراف» .)١۱۸/۳(‏ 

(۳) «المدونة» -1١8/7(‏ باب الأمة والحرة يغران من أنفسهما). 

() «الأم» /٥(‏ 1۹- باب العبد يغر من نفسه والأمة). 

() «المبسوط» -١7 /٥(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(7) في «المبسوط» :)١١9/6(‏ وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحًا فاسدا 
ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: لا يؤخذ به حت يعتق. 

(۷) في «المبسوط» :)١7/0(‏ فإذا أظهر الحرية وتبين الرق لأن يثبت لها الخيار كان 
أولي فإن أختارت الفرقة لا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ تك (0 “5 


واختلفوا فيه إذا تزوجهاء ولم يذكر أنه عبد / ولا حر. 

وكان الشافعي يقول: لا خيار لهاء وإن [ظتته]“ حرًا. 

وقال أصحاب الرأي”": إن زوجوه الأولياء برضاهاء فلا خيار لها. 
وإن كانت هي تزوجته» وكان غير كفؤء كان للأولياء أن يفرقوا بينهما. 

وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم 


3 %*% ين 
ذكر المرأة تنكح عبدها 


أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن 
الخطاب وله : أن أمرأة جاءته» وهو بالجابية» نكحت عبدها فهم أن 
يرجمها وانتهرها. 

-0١‏ حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت أمرأة 
إلى عمر بن الخطاب نه ونحن بالجابية» نكحت عبدها فانتهرهاء 
وهَمّ أن يرجمهاء وقال: لا يحل لكِ مسلم بعده””". 

واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها. 

فحكئ أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة 
عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن 


(1) «بالأصل»: ظنه. والمثبت من «الأم» (0/ 59- باب العبد يغر من نفسه). 

(؟) «المبسوط» .)1١77/6(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۱۷) به» وسعيد بن منصور (٤۷۱)ء‏ والبيهقي (۷/ ۱۲۷) 
عن :يوسن عن الحنين عن عو به 


۳ 


مل 


هذا ليس من نكاح الإسلام» قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم 
تمت السّادّة. 

وكان الشافعى ةك إذا تزوج المكاتب أبنة مولاه بإذن مولاه» ثم 
مات المولى فسد النكاح؛ لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”": النكاح جائز على حاله» من قبل أنها 
لا تملك من رقبته شيئًا إنما لها عليه دين. 

وفي قول الشافعي””". وأبي ثور» وأصحاب الرأي“ : إذا نكحت 
المرأة عبد أبيهاء فمات الأب وملكت من العبد شقصًا © » بطل 
النكاح. والله أعلم. 


ذكر المرأة تملك زوجها أو شقضا منه 
اختلف أهل العلم''' في المرأة تملك زوجهاء أو بعضه. 


)0( «الأم» (۸/ ۹۱- باب ميراث سيد المكاتب). 

(؟) «المبسوط» -١175-١5١/60(‏ باب نكاح الإماء والعبيد) قال: ولا يحل للعبد أن 
يتزوج مولاته. 

() «الأم» (58/6- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(5) «بداية المبتدي» (۱/ .)٥۹‏ 

)٠(‏ الشقص: النصيب فى العين المشتركة من كل شىء «النهاية» (۲/ )59٠‏ «اللسان» 
مادة: شقص. 1 ١‏ 

(5) قال ابن المنذر في «الإقناع» :)٠١ /١(‏ وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة 
عبدها باطل» وإذا ملكت المرأة من زوجها شقصًا بطل النكاح» كذلك قول آهل 
العلم أه. وانظر «الإفصاح» (۲/ .)١١١‏ 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


فقالت طائفة : حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ذه. 

5- حدثنا موسىٰ» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا شريك» عن 
عطاء بن السائب» عن ميسرة» عن علي» قال: حرمت عليه0©. 

وبه قال ال وطاوس» وقتادة» والحاكم» وحماد. والشعبي» 
وعطاء. وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعبد الله بن 
مغفلء وميسرة. وبه قال مالك" والأوزاعي. والشافعي”". 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي”*؟؟. وكذلك نقول. 

وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح. وروي هذا القول 
عن ابن سيرين» والنخعي. 

ل # تين 
ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها 

اختلف أهل العلم”“ في الرجل يملك بعض زوجته: 

فقالت طائفة: ف ولا يقربها حتئ يستخلصها. 00 
القول عن الحسن» والزهري» والنخعي. وبه يقول عامة المفتين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (/ -77*٠‏ المرأة تملك من زوجها شيئا) عن 
شريك به. 1 : 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۱۷١‏ باب في ملك الرجل 7 وملك المرأة زوجها). 

(۳) «الأم» (548/6- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

() «الهداية» -197/١1(‏ فصل: في بيان المحرمات). 

(5) قال ابن هبيرة في «الإفصاح» (۲/ :)١١7‏ واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته 
أو شقصًا منها أنفسخ النكاح بينهما. : 

0) أنظر «المغني» (01/5/9- مسألة: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). 


5د ب 


وقد زوي عن اقنادة أنه قال : لم بيزذه ملكه منها إلا قر 

وروي عن الحسن أنه قال: إذا أشترى أمرأته للعتق فأعتقها حين 
أعتقها فهما على نكاحهما. 
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصّاء فأعتقته ثم أراد 
نكاحها: - 

فقالت طائفة": هي طلقة. 

كذلك قال الحسن» والزهري» وقتادة» والأوزاعي. وقالت طائفة: 
هي فرقة. ولیس بطلاق. هذا قول الحكم» وحماد. وبه Ib‏ 
والشافعي”*'. واحيدة ‏ واا وكدلك شوك 

ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت 
طلاقها ثم يطأها السيد 

اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت 

طلاقهاء ثم يطأها السيد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -۲۹٤‏ في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضهاء يطأها 
آم لا)» وعبد الرزاق (172057). 
قال ابن قدامة في «المغني» (01/5/9) معلقًا على قول قتادة: وليس بصحيح لأن 
النكاح لا يبقئ في بعضهاء وملكه لم يتم عليهاء ولا يثبت الحل فيما لا يملكه 
ولا نكاح فيه. 

(۲) «المغني» -٥۲۸/۷(‏ النكاح: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (7/ -۷٤‏ في ملك الرجل أمرأته ومللك المرأة زوجها). 

(:) «الأم» (59-548/0- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» رقم(٥١٠١٠).‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (1y‏ 


فقالت طائفة: لحي لفن و قال الله : 
لح تمكح روجا عَم روي معنل هذا القول عن عبد الله بن مسعودء 
وروي عن علي : أنه سمع من رخص في ذلك» فقام مغضبًا كارهًا لما 

وممن قال بأن السيد لا يحلها: مسروق» / وعبيدة السلماني» 
والشعبي» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» وسليمان بن يسارء وابن 
قسيط» وأبو الزناد» وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمد. 

وجعلت طائفة: وطء السيد كوطء الزوج» وقالت: تحل له. روي هذا 
القول عن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت7". 

خ- حدثنا علي حدثنا حجاج» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
خالد» عن أبي معشر» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن ابن مسعودء قال: 
لا تحل له إلا من حيث حرمت””". 

65- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيدء حدثنا هشيم» أخبرنا 
خالد الحذاء» عن مروان الأصفرء عن أبي رافع؛ أن عثمان بن عفان» 
وزيد بن ثابت سئلا عن ذلك» فرخصا فيه» وعليٌ جالس» فقام علي 
مضنا كارمًا اق 


,517١ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ ۲۹۳- الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها 
تطليقتين ثم يشتريها): وف الرزاق في «مصنفه» .)11946-١117991(‏ 

(۳) ذكر ابن حزم في «المحلول» )١!/4/1١١(‏ عن الحجاج به. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور )۱٤۹۰٩(‏ به» وابن أبي شيبة (۳/ 1“808- في الرجل يكون 
تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها) عن 
هشيم به. 


Ire /r 


ا سد 


قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لقول الله -جل ذكره-: 
لی تمكح رَوجًا عَم والسيد ليس بزوج والآيات تفرق بينهما. 

قال الله: لين هم لِمُرُوجهم حَفِظُونَ © إلا عل اجه 4 الآية, 
فالسيد ليس بزوج» والزوج غير السيد. 


ORO O)‏ هك 5 يمك 


.٠۳١ البقرة:‎ )١( 
.6© المؤمئون:‎ )۲( 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ##تتتت 0/7 5 


جماع أبواب الضرائر“ 
والسنن فيهن 
0- حدثنا يحي بن محمد» حدثنا هشام بن عبد الملك» حدثنا 
همام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بَشير بن تهيك» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا كانت للرجل أمرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل)”". 


قال أبو بكر : الميل الذي يلحق فاعله فيه اللوم من مال بما يملكه من 
الأفعال دون الهوى الذي لا يملكه المرء. 


قال الله حجل ذكره-: «ولن سَسْتَطِيعُوا أن تَمَدِلُوا بن الِنْسَكِ و 
ع 5 ّْ 
حرصم الآية. 


)١(‏ الضرائر: الأمور المختلفة» كضرائر النساء لا يتفقن» ومفردها ضَّرَّة: وهي أمرأة 
زوجهاء «اللسان» مادة: ضرر. 

(۲) أخرجه أبو داود »)15١177(‏ والدارمي :)7١1١7(‏ كلاهما عن هشام وهو الطيالسي 
به» وعند النسائي »)۳۹٥۲(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ وأحمد (۲/ :)۲۹٩‏ جميعًا عن 
همام به. وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيئ عن قتادة» ورواه 
هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال» ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من 
حديث همام» وهمام ثقة حافظ. 
قلت: وهذا فيه إشارة إلئ إعلال الحديث فإن هشام الدستوائي أثبت في قتادة من 
همام» والحديث صححه جماعة مرفوعًا» وانظر «البدر المنير» (۸/ .)١۷‏ وتلخيصه 
«تلخيص الحبير» للحافظ (۳/ ۲۲۷). 

(۳) النساء: 178. 


م5 ب ل 


وروينا عن ابن عباس" أنه كان يقول في هه الآية: لا تستطيع أن 
تعدل بالشهوة فيما بينهن» ولو حرصت. 

وقال عَبيدة السلماني": في الحب» والجماع. 

ودلت السنة: على مثل ما دل عليه الكتاب. من ذلك ما 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن 
ايوق عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة: أن رسول الله يا 
كان يقسم فيعدل» ثم يقول: «اللهم هلذا قسمي فيما أملكء فلا تلأمني فيما 
تملك" ولا أملك)©). 


.)717 /٤( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

0 ارچ این اش( سافن فول ال ووی عر أن ولوا عن 
النكة»). ٠‏ 1 

(۳) قال أبو داود: يعني القلب» «سنن أبي داود» (5175). 

(5) أخرجه أبو داود (۲۱۲۷)» والترمذي »)١١5٠0(‏ وابن ماجه »)١91١(‏ والدارمي 
(۲۲۰۷). والنسائي (۳٥۳۹)ء‏ وأحمد (5/ :)١55‏ جميعًا عن حماد بن سلمة به. 
قال الترمذي في «سننه» :)۱۱٤١(‏ رواه غير واحد» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» 
عن ا عو عبد الاين بريد عن عائشة «أن النبي بء كان يقسم...؟. ورواه 
حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة» مرسلاً «أن النبي يي كان 
يقسم...) .وهذا أصح من حديث حماد بن 0 
والحديث معلول بالإرسال كما قال الترمذي» فقد أتفق حماد بن زيد وإسماعيل 
ابن علية عند ابن أبي شيبة (447/7-) على إرساله» وكل منهما أحفظ وأضبط 
من حماد بن سلمة» فروايتهما أرجح عند المخالفة» وانظر «علل ابن أبي حاتم» 
(6/۱). 


ست الأوسط من السنن والإجماع gy‏ 
ذكر الخبر الدال على 
أن التسوية بينهن غير واجب إذ قد خبر النبي بلا 
أن بعضهن أحب إليه من بعض”“ 

۷- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسين المروزي» وابن 
عبد الأعلول» عن معتمر» عن حميد» عن أنسن قال: سئل النبي 
كك: من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قالوا: لا نعني أهلك. 
قال: «أبو بكر)”". 

4 - حدثنا موسیٰ » حدثنا أبو بكرء حدثنا حسين بن على › عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رفیع › عن ابن أبي مليكة قال: نزلت 
هذه الآية في عائشة وها : اون مَسْمَِيعوا أن تدلو بن ألِنْسَكِ و 
سء يكم (O)‏ 
حَرْضتم # ٠.‏ 

68- حدثنا علان بن المغيرة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني 
معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: اون مَسْتَطِيعْوَا أن 


. قال الشافعي: إن الله تجاوز عما في القلوب» وكتب على الناس الأفعال‎ )١( 
والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل» ولم أعلم مخالقًا في أن على‎ 
.)۲۷۹ /0( المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن «الأم»‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه :)١١١(‏ عن الحسين المروزي به» وعند الحاكم في «المستدرك» 
:)١7/5(‏ عن محمد بن عبد الأعلئ به» وعند الترمذي (۳۸۹۰) عن معتمر به. وهو 


في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أخرجه البخاري ف رةه ة ومسلم 
.(YTA€)‏ 


(۳) النساء: 179. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -126٠‏ في قوله تعالئ وکن تَسْمَلِيعا أن تمد لوأ بن انسل 
وَلوْ حَرَضَتَم4) بهء والطبري في «تفسيره؛ (5/ )٣۱٤‏ عن حسين بن علي به. 


تعدوأ ب آلِنْسَك وأو عة يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما 
بينهن» ولو حرصت 


ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على 
سائر الأزواج بالنحل والعطية 

- حدثنا يحيئ بن محمدء حدثنا مسدد» حدثنا مسلم بن خالد» 
عن موسو بن عقبة» عن [أمه]”"'» عن أم كلثوم قالت: لما تزوج الني كَل 
أم سلمة قال لها: «إني قد أهديت النجاشي أواق من مسك» [وحلة]"› 
وإني لا أراه إلا قد مات» ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي› 
ب فإن ردت علي فهي لك». قال: وكان كما قال النبي / كَل مات 
النجاشي وردت إليه الهدية» فلما ردت عليه أعطل كل أمرأة من نسائه 

أوقية من ذلك المسك» وأعطى سائرها أم سلمة» وأعطاها الخ“ . 


:)۳۱٤ /٤( والطبري في «تفسيره»‎ .)۱٠۸۳ /٤( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
كلاهما عن عبد الله بن صالح به.‎ 

(؟) «بالأصل»: أبيه. وهو تصحيف» والمثبت من «مسند أحمد» (405/5) وهو 
الصواب. 

(۳) «بالأصل»: نحلة. والمثبت من «مسند» أحمد .)5١5/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقى (۲۲۹/7) عن مسدد به» وعند أحمد (5/ 5 »)4٠‏ وسعيد بن منصور 
iD)‏ 5 حبان (0115), والطبراني في «الكبير؛ (6؟/ )۸١‏ جميعًا عن مسلم 
به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١/٤(‏ رواه أحمد والطبراني» وفيه 
مسلم بن خالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة» وأم موس بن عقبة 
لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح 
قال ابن حجر: مسلم بن خالد صدوق كثير الأوهام «التقريب» (57559). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) لبللل(4)0 


قال أبو بكر: وقد أختلف أصحابنا في القول بهذا الخبر» فمنهم من 
قال: له إذا أعطاهن الواجب لهن عليه أن يفضل من شاء منهن بالعطية؛ 
لأن ذلك عن واجب في الرجل. 

ومنهم من قال: وجهه عندي أن ذلك كان بطيب أنفس أزواجه» وإذن 
منهن له. وكذلك أغتساله منهن جميعًا غسلا واحدًا لا وجه له إلا ما 
أعلمتك أن ذلك عن إذنهن» ومما يدل على ذلك ويبينه أستئذانه إيّاهن 
أن تمرضه عائشة والأثَرّة بالأموال وبالمباشرة أكثر منها في التمريض؛ 
وهو لم يؤمله إلا بإذنهن» هذا قول أبي عبيد» والقول الأول قول بعض 
أهل الحديث. وبه أقول. 


% ا % 
ذكر الرخصة ' 


في أن تهب المرأة قسمها لضرتها 


والرخصة في جنس من هه صفته على ترك القسم لها. قال الله -جل 
ذكره-: إن تة ات مرا بها هنوا أ رساي الآية. 

1- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت في هذه 
الآية: إن أَمَرَآدٌ حَامَتَ من بها ورا أَوْ إِعَرَاضًايه. قالت: هذه المرأة 
تكون [دميمة] أو لا يحبها زوجهاء فتصالحه فتقول: لا تطلقني» 


.١78 النساء:‎ )١( 

(۲) «بالأصل»: ذمية. والمثبت من الطبري في «تفسيره» (٤/۷٠۳)ء‏ و«الإشراف» 
(*/ ) وهو الصواب. في «اللسان» مادة: دمم» ورجل دميم: قبيح» وقیل : 
حقير» وقوم دمام» والأنثئ دميمة. 


م ب ب ب 


وأنت في حل من شاني'. 

5 - حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» 
حدثنا هشام بن عروة» عن عائشة؛ أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها 
لعائشة» فقالت عائشة: ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في 
ا لفن مود الا أن فا د 

- حدئنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
زهير» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن سودة 
وهبت يومها لعائشة» وكان رسول الله ي يقسم لعائشة يومهاء ويوم 


20 
سودة . 


ذكر الخبر الدال على أن القسم 
بالليل والنهار 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهب» أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي 
كه قالت: كان رسول الله ي إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (797//5) عن حجاج به. 
وأخرجه البخاري )١50٠(‏ عن أبي معاوية عن هشام به ومسلم )۳٠۲۱(‏ عن عبدة 
عن هشام به. 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية» (۳۸۹/۲): كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها 
وطريقتهاء ومسلاخ الحية جلدهاء والسلخ بالكسر: الجلد «اللسان» مادة: سلخ. 

() أخرجه مسلم )١1571(‏ عن جرير عن هشام به. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۲۱۲(‏ عن زهير به» ومسلم )١551(‏ عن جرير عن هشام به. 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل أمرأة منهن يومها وليلتهاء 
غير أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله 
. 
كا د فنا 
ذكر الخبر الذي أحتج به من رخص 
في أن يدخل الرجل علن نسائه في غير أيامهن 
يلمس ما دون الجماع 

15- حدثنا علان بن المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا ابن أبي 
الزنادء حدثني 000 عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي كَل أنها 
فيقبل ا ما دون 00 [فإذا جاء إل ال هو كك 


عنری ۳ 
ذكر أستنذان الرجل 


نساءه أن ينتقل إلى إحداهن يكون عندها 
06 - حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري»› 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» أن عائشة أخبرته قالت: أول ' 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۳۱): عن ابن وهب بهء وأخرجه البخاري »)۲٥۹۳(‏ ومسلم 
(۲۷۷۰): كلاهما عن يونس بنحوه. 

(؟) «بالأصل»: ينال أجا. والمثبت من البيهقي (۷/ .)٠٠١‏ 

() أخرجه البيهقي (۷/ :)76١‏ عن ابن 2 وعند أبي داود (۲۱۲۸)ء وأحمد 
(5/ و ): كلاهما عن عبد الرحمن بن أب بي الزناد به. 


Yo /Y 


م 


ما أشتكيل رسول الله ية في بيت ميمونة» واستأذن أزواجه أن يمرض في . 
بت + فاذن له 
ع يد فك 
ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار 

7- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة 
ابن وقاص» وعبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن حديث عائشة زوج 
النبي بيا قال: كان رسول الله بي / إذا أراد أن يحرج سفرًا أقرع بين 
نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها وسوك: الله كلاد عي 

قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفرء 
وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات» ثم لم 
يقاضها بشيء من الأيام التي أنفردت بها في السفر عند قدومه» بل 
يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب» وهذا على مذهب 
مالك ين انش ”© ومعمه بن [دزيسن الشافجي ١‏ وأبي عبيك» وابي 
ثور» وأصحاب الرأي”. في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )4۷٥٤(‏ به» وعنه مسلم /٤۱۸(‏ 41). وعند البخاري (116) عن 
معمر به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (9!54) به» وعنه مسلم (:/05/71/1) وعند البخاري (۲۸۷۹) 
عن يونس عن معمر به. 

(۳) «المدونة» (۲/ ۱۸۹- باب القسم بين الزوجات). 

(5) «الأم» (/ -٠١١‏ باب الخلاف في القسم في السفر). 

(6) «المبسوط» (ه/ ه١5-7١75-‏ باب القسمة بين النساء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 0# 


ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر 
بمقام أيام تخص بها 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين 
نسائه عند الدخول عليها. 

فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعًاء وعند الثيب ثلانًا ثم يستأنف 
لبي 

۷- حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حميد» عن اسن قال: من السنة للبكر سبع ۰ وللثيب ثلاث . 


وروي ذلك عن النخعي والشعبي» وبه قال ال والشافعي”"» 


2 


وأحمد” '» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 


وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثاء وللثيب ليلتين. هكذا روي عن 
[الحسن]2©9, وابن المسيب» وهو قول خلاس بن عمرو» ونافع مولى 
ابن عمر. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۹ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبّاء كم يقيم 
عندها؟) عن يزيد به. وأخرجه مالك فى «الموطأ» )٤۱۸/۲(‏ عن حميد به» وعند 
البخاري »)٥۲١٤١(‏ ومسلم :)١551(‏ كلاهما عن آبي قلابة عن أنس بنحوه. 

(؟) «الموطأ» (0- باب المقام عند البكر والأيم). قال ابن القاسم عن مالك: أنه 
حق للمرأة «المدونة» (۲/ »)١189‏ فال ابن عبد الحكم عن مالك: إنما ذلك مستحب 
ولیس بواجب «التمهيد» .)51577/١1/(‏ 

۳) «الأم» (5/ 187- باب القسم للمرأة المدخول بها). 

)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج «رقم(886). 

() «المحلول» -554/1١١(‏ كتاب العنين). 

(1) «بالأصل»: الحسين. والمثبت من «مصنف» عبد الرزاق )١1١78417(‏ وهو الصواب. 


م .5 لب 


وقال سفيان الثوري"''2: كان يقال ذلك» يعني هذا القول. 
وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثاء وإذا تزوج 


الثيب على البكر مكث يومين. 


وفيه قول ثالث» قاله [الحكم]“ وحماد قالا: هما في القسم سواءء 


وروئ ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكرء وقال: ليس ما قالاء وهذا قول 
أصحاب الرأي”". 


قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات: 

إحداها: القول الذي بدأنا بذكره“. 

والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثاء وللثيب ليلتين. 

والقول الثالث: أن للبكر ثلاث» وللثيب ثلاث. 

قال أبو بكر: وقد خير النبي يَكلهْ بعض من تزوجها بين أن تعطئ حق 


البكرء ثم يعطي كل أمرأة من نسائه مثل ما أعطاها. 


(00) 
00 


(۳) 
(€) 


(0) 


- روي عنه أنه قال: «وإن شئت ثلثت عندك وفرك. 


ذكرهما ابن عبد البر فى «التمهيد» .)7557/1١1(‏ 


«بالأصل»: الحاكم. والمثبت من ابن أبي شيبة (7/ ۳۷۹)ء «سنن سعيد بن منصور» 
(۷۸۲). «الإشراف» (۳/ »)١177‏ «المغني» (169/4). قال ابن حزم في «المحلى» 
:)1٤/۱١(‏ واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول النبي با للبكر الثلاث» وهذا 
مرسل ولا حجة فيه. 

«المبسوط» للسرخسي (0/ -٠١5‏ باب القسمة بين النساء). 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۹- في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبّاء كم يقيم 
عندها؟). 

أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۹/۲٤)ء‏ وعنه الشافعي في «مسنده» (ص٠٠۲)ء‏ 
والبيهقي (۷/ 0٠١‏ 


س = الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ر(" 


8- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني حبيب بن أبي ثابت» أن عبد الحميد بن عبد الله بن 
عمروء والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه» أنهما سمعا 
أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر؛ أن أم سلمة زوج النبي بيه أخبرته: أن 
رسول الله ييه بات عندها فقال حين أصبح: «إن بك على أهلك 
كرامة» فإن شئت [سبّعت لك]'» وإن أسبع أسبع لنسائي»”". 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول» وذلك للحديث الذي . 

- حدثناه محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا يعليل» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله : «للبكر سبع وللثيب ثلانًا”". 

وحديث حميد عن أنس» وقد ذكرناه» وهو موافق لهذا الحديث. 

* د % 
ذكر القسم بين المسلمة والذمية 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم“ على أن القسم بين المسلمة 
والذمية سوا كذلك قال سعيد بن المسيب» والحسن البضري» 
والشعبي» والنخعي» والزهري» والحكم» وحماد» وسفيان الثوري»› 


)١(‏ سقط من «الأصل»» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١١5845(‏ بهء وعنه أحمد (701//5). وأخرجه مسلم /١57٠5(‏ 
7 عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر به. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۱۹۱١(‏ والدارمي (۲۲۰۹): كلاهما عن محمد بن إسحاق به 
وعند البخاري (۲۱۳٥)ء‏ ومسلم :)١551(‏ كلاهما عن خالد عن أبي قلابة بنحوه. 

(6) «الإجماع» لابن المنذر (۳۸۷). 


پ٥‎ A 


مل ل 


وال والأوزاعى› ولاف وأبو عبيدك » وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي”". وكذلك نقول؛ لأنهن حرائرء ولا فرق بينهن في أحكام 


الأزواج. 
د يد فك 
ذكر القسم بين الحرة والأمة 
قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة» قسم للحرة ليلتين» 
وللأمة ليلة. 
قال علي بن أبي طالب : إذا تزوج الحرة على الأمة / قسم للأمة يومًا 
وللحرة يومين. 


-١‏ حدثنا موسول» حدثنا أبو بكرء حدثنا علي بن هاشم» عن ابن 
أبي ليلئ» عن المنهال» عن زرء عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة 
قسم للأمة يومًا وللحرة يومين”*". 

5- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن ابن 
أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن 
علي» قال: تنكح الحرة على الأمة؛ فيكون للحرة يومان» وللأمة يوم””. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -19١‏ باب القسم بين الزوجات). 

() «الأم» -٠١۸/١(‏ القسم للنساء). 

() «المبسوط» للسرخسي (0/ -۲٠١‏ باب القسمة بين النساء). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۹- في الحرة والأمة إذا أجتمعتا كيف قسمتهما)من 
طريق المنهال عن زر عن علي نحوه. ورواه ابن أبي شيبة بمتنه موقوفا علئ زر في 
الأثر الذي يليه.وابن أبى ليلئ هو محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ليلل قال أحمد 
فيه : سيئع الحفظ 5000 بالحديث أنظر «تهذيب الكمال» (0405). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (9/78)» وعبد الرزاق (۱۳۰۹۰): كلاهما عن سفيان به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 

وهذا قول الحسن» وسعيد بن المسيب» ومسروق» وبه قال 
الشافعي» وأحمد"» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وذكر أبو عبيد 
أن هذا قول سفيان الثوري"» والأوزاعي» وأهل الرأي. 

قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها 
بينّا. قال [ذلك] مالك وغيره من أهل المدينة"» فإنهم يرون القسم 
ا وا 

قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين» 
ولا 

وكان مالك يقول“ في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما 
بالسوية. 

وقال أصحاب الرأي”'': يقسم بينهما كما يقسم. 

وكذلك قال أبو ثور. 


(۱) «الأم» -٠١۸/١(‏ باب القسم للنساء). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۸۹). 

.)١158/8( «المغني»‎ )۳( 

(5) «المبسوط» للسرخسي (08/ -7١06‏ باب القسمة بين النساء). 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت موافق للرسم والسياق. 

(5) «المدونة»؛ -١191١/5(‏ باب القسم بين الزوجات). 

(۷) في «الحجة» لمحمد بن الحسن (1/ -۲٠١‏ باب الحرة والأمة تكونان تحت الحر): 
قال محمد قال أبو حنيفة : الحرة والأمة تكونان تحت الحر أو تحت العبد أن القسم 
بينهما للحرة ليلتان وللأمة يوم وليلة. 

(۸) «المدونة» (15/5- باب نكاح الأمة على الحرة). 

(9) «المبسوط» (6/ -۲٠٤‏ باب القسمة بين النساء). 


ب 


*# مسائل من باب القسم بين الضرائر : 

قال الشاقعي : والمريض» والصحيح» والعنين» والخصيء 
والمجبوب في القسم سواء. 

وكذلك قال أبو ثورء وأصحاب الرأي. 

وكان الشافعي يقول”": في المرأة تثقل : لا بأس أن يقيم عندها حتى 
تخف أو تموت» ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها. 

وكان أبو ثور يقول: إذا أقام عند آمرأة له شهرّاء وله أمرأة أخرى» 
فخاصمته إلى القاضي لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرئ» جبره 
القاضي علئ ذلك. 

ؤقال اماب الراع**": يومرجان بقل :العدل فيما قبل 
بينهماء وما مضئ هدرء فإن عاد للجور بعد (النهي)“ أوجع عقوبة. 
وأمر بالعدل. 

قال أبو بكر : 

إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقة» فقال قائل: إني أفرض نفقتهن 
عليه فيتخلف شهرًاء أمر بأن يقضيها حقهاء وعليه عنده أن يعدل بينهن 
في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهماء 
ويوقف عن الأمر بقضاء الآخرء هذا لا معنى له. 


)١(‏ «الأم» -۲۸١ /١(‏ باب تفريع القسم والعدل بينهن). 

(۲) «المبسوط» -١١8/6(‏ باب القسمة بين النساء). 

(6) «مختصر المزني» ,.)١86(‏ «الأم» (5/ ۱۹۰). 

(5) «المبسوط» -7١57/6(‏ باب القسمة بين النساء). 

() أي: بعدما نهاه القاضي» كذا في «المبسوط» (705/0- باب القسم بين النساء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) تك (0 5 


وكان مالك“ يقول: في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ”") 
في القسم سواء. 

وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها. وكذلك قال 
أصحاب الرأي”": إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء. 

وكقول مالك أقول. 

وقال الشافعي“ : إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها 
فقبلت فالعطية مردودة» وعليه أن يوفيها حقها. 

وقال أبو ثور : ذلك جائزء وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل 
جعل لها. 

قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح» ثم نقض أبو ثور ما قال» فقال: 
وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يومًا على نسائه كان ذلك 
باطلاء لا يجوز ذلك» فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية. 

قال أبو بكر: لا فرق بين هه والأولى التي أجاز فيها الجعل؛ لأن 
ذلك ليس بيع ولا هبة ولا إجارة» ولا حجة مع من أجاز ذلك. 


)١(‏ «المدونة» (191/7- باب في القسم بين الزوجات). 

0 «المدونة» :)١931/17(‏ البالغة» والأفصح هو المثبت. 
وكذا نقل عن الشافعي أنه قال في «الأم» : جارية بالغ. بغير هاء» والشافعي حجة في 
اللغة. قال الأزهري: سمعت فصحاء العرب يقولون: جارية بالغ. أنظر «اللسان» 
مادة : بلغ. 

(۳) «المبسوط» -7١6/6(‏ باب القسمة بين النساء). قال: والمسلمة والكافرة 
والمراهقة... في أستحقاق القسم سواء. 

(5) «الأم» /٥(‏ ۲۷۹- باب الخلع والنشوز). 

.)۱۲٤١ /۳( «الإشراف»‎ )5( 


قرفن 


4ل لد 


وقال أصحاب الرأي في المسألتين جميعًا”'': لا يجوز الجعل فيهما. 

وكان الشافعى ا للحائض والنفساء والمريضة والخرساء 5 
والمجنونة التي لا تمتنع» والصحيحة في القسم سواء. وهلذا قول 
مالك" فى الحائض والنفساء والمجنونة والصحيحة: أنهن في القسم 
سواء. وقول أبي ثور وأصحاب الا كقول الشافعي. 

وكان الشافعي”” يقول: إذا أراد أن يقسم ليلتين ليلتين» أو ثلاثًا 
ثلاناء كان ذلك لهء وأكره مجاوزة الثلاث من العدد. وكان ابن القاسم 
ل لم أسمع نالك يقول: إلا یوما لمزم ويومًا لهزه. 

قال أبو بكر : لا أرئ مجاوزة اليوم / إذ لا حجة مع من تخطى ما سنه 
الرسول َي إلى غيره» ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام» و لجاز شهرء 
ثم تخطى بالقول في هذا الكتاب إلى ما لا نهاية له» وليس بين ثلاث 
وخمس وشهر فرق» وقد يقسم للواحدة ثلاث» ثم تحدث له العلة من 
الشغل والمرض والموت يحول بينه وبين القضاء. فإن أعتل معتل بهذه 
العلل في اليوم» قيل: مع قسم اليوم ويوم سنة» ولا يجوز معارضة 
السنة» ولبين كلك سيل من اسح فجاز ذلك إلى غيره» مع أن 
فيما بينه وبين رسول الله لا وسنت عليه أصحابه» وسائر من قد سبق 
من التابعين وأهل العلم مستغنل عما سواه. 
)١(‏ «المبسوط» -5١8/60(‏ باب القسمة بين النساء). 
(۲) «الأم» ,)738١/0(‏ «مختصر المزني» (ص .)١180‏ 
(۳) «المدونة» (191/5- باب القسم بين الزوجات). 
)٤(‏ «المبسوط» (05/ 6- باب القسمة بين النساء). 


() «الأم» -58١/6(‏ باب تفريع القسم والعدل بينهن). 
(5) «المدونة» (189/7- باب القسم بين الزوجات). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان مالك يقول"'': ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده 
[اليومين]”” والثلاث» ولا يقيم عند الحرة إلا يوم من غير أن يكون 
EY‏ 

وقال الشافعي في الإماء”": ويأتيهن كيف شاءء أكثر مما يأتي النساء 
في الأيام والليالي وأقل» فإذا صار إلى النساء عدل بينهن. 

وكان الشافعي يقول: ولو كان لرجل زوجة مملوكة وحرة» فقسّم 
للحرة يومين» ثم دار إلى المملوكة فعتقت» فإن كانت عتقت وقد 
أوفاها يومها وليلتها دار إلى الحرة فقسم لها يومّاء و[للأمة“ 
التي أعتقت يومّاء وإن لم يكن أوفاها ليلتها حين أعتقت [يبيت]") 
عندها [ليلتين]"“ حتئ يسويها بالحرة؛ لأنها قد صارت كهي قبل 

وكان أبو ثور يقول: إذا أقام الرجل عند أمرأته وهي أمة يوم 
أعتقت» لم يقم عند الحرة الأخرئ إلا يومّاء وذلك أنهما قد أستور 
في الحرية. وكذلك لو أقام عند الحرة يومًا ثم أعتقت الأمة تحول إلى 
الأمة. وكذلك قال أصحاب الرأي”". 


 %‏ ين فك 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -١947‏ باب في القسم بين الزوجات). 

(۲) «بالأصل»: اليوم. والمثبت من «المدونة» (۲/ 197- باب القسم بين الزوجات). 
(9) «الأم» /٥(‏ ۲۸۲- باب تفريع القسم والعدل بينهن). 

(4) «بالأصل»: الحرة. والمثبت من «الأم» (0/ ۲۸۲). 

() «بالأصل»: بت. والمثبت من «الأم» (0/ ۲۸۲). 

(7) سقط من «الأصل»» والمثبت من"الأم» /٥(‏ ۲۸۲). 

(۷) «المبسوط» -7١1//0(‏ باب القسمة بين النساء). 


© 


ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل 

كان سفيان الثوري يقول”'' في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيهاء 
قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. 

ذلك قال ابو فور 

وقال مالك" في الذي يكف عن جماع أمرأته من غير ضرورة 
ولا علة: لا يترك حتئ يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه 
مضار بهذا. 

وكان الشافعي يقول”*': يؤمر بتقوئ الله » وأن لا يضرها في الجماعء 
ولا يفرض عليه منه شيء بعينه» إنما يفرض نفقة» و سكنى» وكسوة» وأن 
يأوي إليها. 

وقال أصحاب الرأي”*': يؤمر أن يبيت عندهاء ويفرض لها. 

قال أبو بكر: أعل شيء روي في هذا الباب» وأحسنه حديث عمر بن 
الخطاب أن أمرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس» 
يقوم الليل» ويصوم النهارء والله إني لأكره أن أشكوهء وهو يعمل 
بطاعة الله» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال كعب بن سور" : 


.)١5986( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» (۳/ .)1١56‏ 

(۳) «المدونة» (؟/ 1- باب القسم بين الزوجات). 

(5) «الأم» -۲۷۹/١(‏ الخلع والنشوز). 

)٥(‏ «المبسوط» -7١1//0(‏ باب القسمة بين النساء). 

(5) قال ابن حجر «الإصابة» (0/ :)٠٤٠١‏ بضم المهملة وسكون الواو. قال ابن عبد البر 
«الاستيعاب» (۲۲۲۱): وكان مسلما في عهد رسول الله َء ولم يرهء وهو معدود 
في كبار التابعين. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) gg‏ - 


ما رأيت كاليوم شكوئ أشد ولا عدوئ [أجمل]'. فقال عمر: ما تقول؟ 
فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب. قال: فإن فهمت ذلك فاقض 
بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين [أحلَ]”'" الله من النساء مثنى وثلاث 
[ورباع]”" فلها من كل أربعة أيام يوم» يفطر فيه ويقيم عندهاء ومن 
كل أربع ليال ليلة يبيت عندها. 

۳-حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن عبينة» عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن الشعبي أنه قال: أتت أمرأة عمر فقالت: يا أمير 

قول الله -جل ذكره- «وَإن اماه حَاهَتَ ما بَملِها مُمُورَا”” الآية 

كان علي بن أ بي طالب يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له 
المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة» فيصالحها على أن يأتيها كل 
ليلتين وثلاثة مرة. 

قال ابن عباس في هذه الآية: تكون المرأة عند الرجل قد كبرت / ۳١۲۴ب‏ 
وقد ولدت» فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل؟ فهو قوله: 
أن يصّالحا بَا ضُلا”2 فما أصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. 


)١(‏ في «الأصل»: أجل. والمثبت من «المصنف». 

(؟) «بالأصل»: حل. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (/17841). 

(۳) سقط من الأصل» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» .)١176481/(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق :)١786417(‏ عن سفيان عن زكريا عن الشعبى به» فى «المغنى» 
:)٠٤١ /۸(‏ وهه قضية أنتشرت فلم تنكر فكانت إجماعًا. ١‏ 

(5) النساء: 178. 

0) قال البيهقي في «تفسيره» )٠١ /٤(‏ واختلف القراء فى قراءة قوله (أن يصالحا بينهما 
صلحا) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض هن البصرة بفتح الياء وتشديد = 


عد استتح7تب ڪڪ 


- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي» 
دوق عياف اين سل عن يتما لكين حرم :عن عالق بن فوعرة قال 
[لما]”'؟ قتل عثمان ذعرني ذلك ذعرًا شديدًا فعرضت لي حاجة في 
السوق» فإذا علي بن أبي طالب» فقام رجل فقال: أخبرنا عن هه 
الآية: وان أنرَآهٌ حَاهَتَ من بَملِهَا ورا أو إِعَرَاضّاي قال: عن مثل هذا 
فسلواء ذلك الرجل تكون له أمرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة» 
انحا أن اا كل لل :أو لات مر 

06- حدثنا موسیٰ › حدثنا خلف. حدثنا خالد» عن عطاء» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله -جل ذكره-: إن اناه 
حَافَتْ مرا بعلا ورا أَوْ إِعَرَاصًا فلا جاح عَتيِمآ: ونشوزها أن تكون عنده 
المرأة قد كبرت وقد ولدت» فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر 
أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله: #آن يصّالحا بَيَِبمَا صلا فما أصطلحا عليه 


= الصاد: بمعنئ أن يتصالحا بينهما صلحا ثم أدغمت التاء في الصاد فصيرتا صادًا 
مشددة» وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة أن يلحا بِيْسْمَا صَلْحًا»# بضم الياء 
وتخفيف الصاد: بمعنول أصلح الزوج والمرأة بينهما. 
وأعجب القراءتين في ذلك إلىّ» قراءة من قرأ (أن يصالحا بينهما) بفتح الياء وتشديد 
الصاد بمعنئ يتصالحا؛ لأن التصالح في هذا الموضع أشهر وأوضح معنئ 
وأفصح» وأكثر على ألسن العرب من الإصلاح. 
وانظر: القرطبي في «تفسيره) )٤١ ٤ /٥(‏ «الحجة فى القراءات» (ص54) «إتحاف 
فضلاء البشر» (ص145). 

)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من المصادر. 

(۲) أخرجه مجاهد في «تفسيره» ))1957/١(‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۷) كلاهما عن حماد به. 
وعند ابن أبن شيبة (/#784- في الرجل يكون له المرأة فتقول: أقسم لي). 
والطبري في «تفسيره» )۳٠١/٤(‏ كلاهما عن أبي الأحوص عن سماك به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) gm‏ - 


من ذلك فهو جائ 

وقالت عائشة في هذه الآية: #وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا....4 
الآية» قالت: هزه أمرأة تکون دميمة» أو لا يحبها زوجها فتصالحه 
فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. 


5- حردثنا على بن عبد العزيز» حدثنا حجاج› حدثنا حماد» عن 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن ا 


وقد أختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح 
تر د 

فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك» وعليه أن يوفيها 
حقهاء روي هذا القول عن عطاء“» وكذلك قال سفيان الثوري» 
٤ 2‏ 60 


والشافعى وأحمد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» :)۳۰۸/٤(‏ عن عطاء به. 
وأخرجه الترمذي ».)۳۰٤١(‏ والطيالسى (ص۹٤۳).‏ والبیهقی (۷/ ۲۹۷)» 
والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۲۸٤‏ رقم )۱۱۷٤‏ جميعًا عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس به. 

(؟) أخرج الطبري في «تفسيره» :)۳٠۷ /٤(‏ عن حجاج به» وعند البخاري (0785): 
عن أبي معاوية عن هشام بنحوه. وعند مسلم (۳۰۲۱): عن عبدة بن سليمان عن 
هشام بنحوه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١1١589001(‏ به. 

(:) «الأم» /٥(‏ ۲۷۹- باب الخلع والنشوز). 

() «المغني» )7077*/1١(‏ قال ابن قدامة: قال أحمد: في الرجل يغيب عن أمرأته فيقول 
لها: إن رضيت على هذاء و إلا فأنت أعلم فتقول : قد رضیت» فهو جائز فإن 


شاءت رجعت. 


س“ 


وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي": الصلح في ذلك جائز» وما 

وقال معمر”": لها أن ترجع» وليس شرطهم بشيء» إذا شرط أن يؤثر 
عليها. 

وكان سفيان الثوري يقول”": في الرجل ينكح المرأة على أن لك 
يومّاء ولفلانة يومين: الشرط باطل. 

وكان الزهري يقول : أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يومًا 
ولفلانة يومين» ويقول: إنما الصلح بعد الدخول» وليس الصلح قبل 
الدخول. وفيه قال [الحسن: في الرجل]”” إذا صالح المرأة على صلح 
من يومهاء قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع. 

وكان مالك" يكره أن تنكح المرأة ... بأنه يقسم لها ... الثلاث في 


LEKI >35‏ وج همك 


)١(‏ قال في «المبسوط» :)35١8/0(‏ وإذا تزوج أمرأتين على أن يقيم عند إحداهما يومًا 
والأخرئ يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل بينهما فلها ذلك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)1١5559(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)1١5517(‏ 

.)1١569( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() غير واضحة «بالأصل»» والمثبت من «سئن سعيد بن منصور» (۴۱۷۹)» وهو 
الموافق للرسم والسياق. 

0) في «المدونة» (۱۸۹/۲) قال ابن القاسم: لم أسمع الا يفوك إلا يرما لا 
ترما لوال 

(۷) طمس «بالأصل». وراجع كلامه في «المدونة» (۲/ ۱۸۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


جماع أبواب وجوب النفقات 


old 


قال الله جل ذكره-: د لكا ما فَضْنَا يهم ف أَروِجِهِمْ وَمَا 
مَلَكَتْ اينه . وقال -جل ذكره-: واش روش بالمغروي»”". 

کان غكرمة ‏ يقؤل : خقها غله الضحة اللحسئة؛ والكسوة» والرزى 
بالمعروف. 

SG‏ ووك نل ری عل باون ا 

وثبت أن النبي ئ قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

۷- حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
حاتم ابن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
أنه ذكر حجة رسول الله يك قال: فجاز رسول الله ية حت أتى عرفة» 
حت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء قَرٌجِلّت لهء ثم أتئ بطن الوادي 
وخطب الناس فقال: «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذا»ء وقال: «فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله ا فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم 
رزقهن / وكسوتهن بالمعروف»“ 

4- وأخبرنا الربيع بن سليمان» أخخبرتا الشافعي» أخبرنا ابن 
عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن هند ابنة [عتبة] 


.194 النساء:‎ )۲( .٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.)556 «الدر المنثور» (؟/‎ ,.)١75 /۳( «الإشراف»‎ )۳( 
.١78 البقرة:‎ )٤( 


)0( ل ا 
() «بالأصل»: عيينة. المثبت من «مسند أحمد» .)0١/5(‏ 


Irrv/r 


مم 


قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس لي إلا ما يدخل 
[بيتي]”'' فقال رسول الله يَكلِهِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”". 

قال بو بكر: وقد أجمع أهل العلم" على إيجاب نفقات الزوجات 
على أزوجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة» 
زوجة المرء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

89- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ابن أبي أويس» حدثني 
أبي» عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري» وعن ثور بن زيد الديلي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال النبي ذَِةِ: «يا أيها الناس 
أسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في 
الموقف» أما بعد: أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقّاء ولهن 
عليكم حق» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» وعليهن 
ألا يأتين بفاحشة مبينة» فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في 
المضاجع» وتضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن أنتهين» فلهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء فإنهن عندكم عوان» لا يملكن 
من أنفسهن شيئًاء وإنما أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي» فإني قد بلغت....“ وذكر باقي 
الحديث. 

.)۸۷ /٥( سقط «بالأصل»» والمثبت من «الأم»‎ )١( 
ومسلم‎ »)۷۱۸١( به. وأخرجه البخاري‎ )١55 /0( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )۲( 

)١7١5(‏ عن سفيان به. 

(۳) أنظر «الإجماع» لابن المنذر (۳۸۹» .04٠0‏ 
(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/4۳)ء‏ والآجري في «الشريعة» (١٠۷٠)ء‏ 

والمروزي في «السنة» (548): جميعًا عن ابن أبي اويس به. 


صب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )٩‏ 2 


ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة 
إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج» وأن الذي يجب 
أن يبدأ به في النفقة نفسه 
- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور 
فدما لكرفال فرت الق عن تد مت فل ذلك الي ي 
فبعث إليه فأخبره أنه قد دبّره» وأنه ليس له مال غيره. فقال: «من 
يشتريه مني؟؟ فاشتراه نيم بن النحام حَيَنُ”'' عمر بن الخطاب بثمانمائة 
درهم. فقال: «أنفق على نفسك» فإن فضل فضل فعلى أهلك. فإن 
فضل فضل فعلل أقاربك» فإن فضل فضل فأنفق هاهنا وهاهنا»”". 
ل 00 كك 
ذكر أمر النبي كَل بالنفقة قبل الصدقة 
إذ النفقة على من تجب له واجبة 
9- حدثنا محمد بن مهل» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: « 
الصدقة ما كانت عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من 
اليد السفليل»””". 


)1( الحْتَّن : : زوج البنت «اللسان» مادة: ختن. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١55778(‏ عن سفيان به» وعنه أحمد (۳/ 2.0759 وأخرجه 
مسلم (/491) عن الليث عن أبي الزبير به. وأخرجه البخاري(۷٤1۹)‏ عن عمرو بن 
دينار عن جابر مختصرًا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١514٠5(‏ به» وعنه أحمد (7/ 798 7) به. 


م 


5- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا يعلى»› 
عن عبد الملك» عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا : 
«لا صدقة إلا عن ظهر غنئء واليد العليا خير من اليد السفلئء وابدأ 
تمن ول 

۴ حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عبد الله بن يزيد بن أسلمء 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله يي أنه قال: «خير 
الضلاقة :ما كان هن :طهر قعل رالد الغا عبر هق اله البق 
وابدأ بمن تعول. قال: ومن أعول يا رسول الله؟ قال: «أمرأتك 
تقول: أطعمني وإلا فارقني» خادمك يقول: أطعمني واستعملني»› 


وولدك يقول: إلى من تتر و 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 575) عن يحي عن عبد الملك به. 

۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» (01717//7) عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به. ومن طريق عبد الله بن يزيد بهذا 
الإسناد أخرجه النسائى فى «الكبرئ» »)47١١(‏ والدارقطنى (۳/ 746)» والبيهقى 
)۷/ ¥۰(« واک اا (01"56) عن الأعمش› 8 أبي صالح به» وعد 
مسلم )٠١57(‏ عن قيس عن أبي هريرة بنحوه» قال ابن حجر في «الفتح» 
:)5١١/9(‏ «فقيل من أعول يا رسول الله؟ قال: أمرأتك...» الحديث. وهو وهم 
والصواب ما أخرجه النسائي من وجه عن ابن عجلان به» وفيه «فسئل أبو هريرة: 
تعر انا ف 
قلت: وفي رواية البخاري (07005) فقالوا: «يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله؟ 
قال: لا هاذا عن من أن س «. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 
ذكر فضل النفقة على الزوجة وأنها بمنزلة الصدقة 

4- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 

عن سعد ابن إبراهيم» عن عامر بن سعدء عن سعد بن أبي وقاص 

قال: جاءني رسول الله بي / يَعودني وأنا بمكة. وهو يكره أن يموت 


بالأرض التي هاجر منها فقال : اير حم الله ابن عَفْراء». قلت: يأ رسول ش 


الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: 
فالثلث. قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورك أغنياء خير من 
أن تدعهم فقراء يتكّفون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت على 
أهلك من نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة ترفعها إلى في أمرأتك» 
وعسو الله أن يرفعك فينفع بك أقوامّاء أو يضر بك آخرين». ولم يكن 
له يومئذ إلا ابنة. 
 %‏ %* كفك 
ذكر فضل النفقة على الأهل إذا أراد بها وجه الله تعالى 

06- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: كنت مع رسول الله 
ية في حجة الوداع فقال: «يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله 
إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ مرأتك”". 


كن %*% % 


(1) أخرجه البخاري )۲۷٤۲(‏ عن أبي نعيم به» ومسلم (۱۹۲۸) عن الزهري عن عامر 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (/ا778١)‏ به» وعنه أحمد )١15/١(‏ به. 


۷/۳ 


ذكر التغليظ فى تضييع العيال 
57- أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» 
عن أبى إسحاق» عن وهب بن جابر قال: كنت عند عبد الله بن عمرو 
فجاءه غلام بطعامه فقال: أتيت أهلك برزقهم؟ قال: لا. قال: فائتهم 
به ؟ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «كفيل بالمرء إثمًا أن يضيع من 


520 00 
يقونه) . 


ذكر الحث على الإحسان إلى النساء 
أقتداء برسول الله کا 


قال: خيركم خيركم للنساء. 

617- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدثنا أبو بكرء حدثنا حفص» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«أكمل المؤمنين - إيمانًا أو أفضل المؤمنين إيمانًا - أحسنهم خلقًاء 
وخياركم خياركم لنسائكم)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١89(‏ وأحمد (۲/ :)١١‏ كلاهما عن سفيان به. 
وأخرجه الحميدي (244) عن سفيان عن إسرائيل عن أبي إسحاق مختصرًاء وبلفظ 
«يعول» بدلا من «يقوت». وهو عند مسلم (445) عن أبجر الكناني» عن طلحة بن 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (88/5- ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش) به» 
وأخرجه أبو داود (5545) مختصرّاء والترمذي (۱۱۹۲)» وأحمد )76١/7(‏ 
جميعًا عن محمد بن عمرو به. والشطر الأول من الحديث له شاهد عند البخاري 
هه" ومسلم (۲۳۲۱). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


4- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الأشعث» حدثنا الطفاوي 
محمد بن عبد الرحمن» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن 
رسول الله يو قال: «خيركم خيركم لأهله»'. 


ذكر أستحباب التوسعة على الأهل 
إذ الله عز وجل هو المخلف 


8- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان» حدثنا سلام بن 
مسكين قال: سمعت قتادة يحدث عن خليد بن عبد الله الْعَصَري» يرويه 
عن أبي الدرداء» يذكر ذلك عن رسول الله با قال: «ما [طلعت]'" 
شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان إنهما يسمعان الخلائق غير الثقلين 
الجن والإنس: ألا سلموا إلى ربكم»ء فإن ما قل وكفئ خير مما كثر 
وألهئء وما غربت الشمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان إنهما 
ليسمعان الخلائق غير الثقلين الجن والإنس: اللهم عجل للمنفق خلقاء 
وعجل للممسك تلقًا»". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١۳۸۹)ء‏ والدارمي (۲۲۹۰)» وابن حبان :)٤۱۷۷(‏ جميعًا عن 
الثوري عن هشام. 

(۲) «بالأصل»: غربت. وهو تحريف» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن حبان (۳۳۲۹) عن سلام به» وعند أحمد /٥(‏ ۱۹۷)» والطيالسي في 
«(مسنده» (ص٠۳١)»‏ والحاكم :)٤٤٤/۲(‏ جميعًا عن قتادة به. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۳/ :)٠١١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. والشطر الثاني من 
الحديث. أخرجه البخاري 2»)١547(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ كلاهما عن أبي هريرة 


مختصرًا. 


- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني جعفر الأنماطي» حدثنا 
أبو بكرء حدثنا عاصم بن علي» حدثنا قيس» عن أبي حصين» عن 
يحي بن وثاب» عن مسروق» عن عبد الله عن النبي يا قال: «أَنْفِق 
بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا20. 


ذكر الاقتصاد في النفقة وكراهية الإسراف فيها 


011 و 4 ا 


قال الله -جل ذكره- : ولي إا أنففوا آم 4 ا 
کرت رانا © 4 ذا 

0- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان» حدثنا سكين بن 
عبد العزيز» عن إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله أن 
النبي يي قال : «ما عال من اقتصد»“ 


(1) أخرجه الطبراني ذ في «الكبير» ٠١١ /٠١(‏ رقم 220١700‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)۱٤۹/۱(‏ كلاهما عن عاصم به» وعند الطبراني برفع «بلال»» وأتىٰ على النصب 
عند أبي نعيم. وذكر العجلوني في «كشف الخفاء» )٠۴١(‏ أختلاف العلماء في 
النصب أو التنوين أو الضمء ثم قال: فمن حفظ حجة على من لم يحفظ» فافهم. 
أي فهما روايتان فلا منافاة. 

(۲) الفرقان: 1۷. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -۲١۲‏ في الإسراف في النفقة)» والطبراني في «الأوسط» 
(0045) كلاهما عن عفان بن مسلم به» وعند أحمد (۱/ .)٤٤١‏ والطبراني في 
«الکبیر» 1١8/٠١(‏ رقم86١١١1٠)‏ كلاهما عن سكين به.قال الهيثمي: رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري وهو 


ضعيف ( مجمع الزوائد» ( 00/۱۰( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر 

اختلف أهل العلم فيما يفرض / للزوجة علئ زوجها من المكيلة. قينا 

فقالت طائفة: مد من حنطة لكل يوم. كذلك قال مالك" قال: 
e 2‏ 5 ىن i‏ 1 9 8 
أدركت الناس وهم يفرضون للمرأة على زوجها إذا سألت النفقة مدا 

وكان الشافعي”'' يقول: يفرض للمقتر مد بمد النبي ييه في كل يوم 
من طعام البلد الذي يقتاتون» حنطة كان أو شعيرًا أو ذرة» ومكيلة من أدم 
ادها زیا كان او سما بقدر ما رك ما وصفت من تلان مدا في 
الشهر» ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيهاء وقد قيل: لها 
في الشهر أربعة أرطال لحم» في كل جمعة رطلء» وقال: وإن كان 
زوجها موسعًا فرض لها مدين بمد النبي ية وفرض لها من الأدم 
واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقتر» وكذلك في الدهن والعسل. 
قال: وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله 4 في دفعه 
إلى الذي أصاب أهله في رمضان العَرّق فيه خمسة عشر صاعًا 
أو [عشرون]”” صاعًا لستين مسكيئًاء والعرق خمسة عشر صاعًاء وإنما 
جعلت أكثر ما فرضت مدين؛ لأن أكثر ما جعل النبي يي في فدية 
الكفارة للأذئ مدين لكل مسكين» وبينهما وسط» ولم أقصر عن هذاء 
)١(‏ «المنتقى» (478/0- باب في قدر النفقة). 


(۲) «الأم» -١79 /٥(‏ باب قدر النفقة). 
(۳) «بالأصل»: عشرين. والمثبت من «الأم» (6/ 22١79‏ وهو الجادة. 


ا للخاده”". 

قال أبو بكر : وقد روي عن النخعي” أنه فرض للمطلقة نصف صاع 
كل يوم» والذي حكيته عن النخعي قيل: إنما فرض ذلك على الزوج. 
وروي عن الشعبي”" أنه فرض لامرأة في قوتها بخمسة عشر صائًا 
بالحجازي» ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر. 

قال أبو بكر: وأبئ كثير من أهل العلم التحديد في هذا الباب» 
وقالوا: إنما ذلك على قدر طاقة الزوج ويساره» وكره بعضهم أن يكون 
في ذلك تحديدء قبل نزول ذلك بالحاكم» وإنما يجتهد رأيه عند نزول 
الأمر» فيفرض ما يكون فيه الكفاية بالقصد. كان مالك بن أن ° 
يقول: ليس عندنا فيما يفرض على الرجل نفقة معلومة إذا هو وجدهاء 
حبس بذلك أمرأتهء أو لم يجدهاء فرق بينه وبين أمرأته. لا على 
غني» ولا على مسكين» لا في المدائن» ولا في القرئ» ولا في 
البادية» ولا في الآفاق» لغلاء سعرء ولا لرخصه» إنما ذلك عندنا 
بقدر الموسر والمعسر. 

وكان أبو ثور يقول: إذا كانت من أهل اليسار» وكان الزوج كذلك» 
فرض لها كأوسط ما يأكل أهل تلك البلدء ومن الإدام ما يأتدم به الناس 
من أهل الجدَّة ليس بأرفع ذلك ولا أخسهاء وإن كان رجل من الصناعء 
وكسبه ليس بالمحتمل» فرض عليه بقدر ما يطيق بين الطعام والكسوة مما 


)١(‏ «الأم» (ه/9؟1). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور .)١5:07(‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور .)١507(‏ 

(4) «المدونة» (۲/ ۲٤۳‏ - باب نفقة المختلعة الحامل). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


لا يكون فيه ضرر على المرأة» ومن الطعام ما يأكله مثلها حنطة أو أرز 
أو شعيرء ومن الثياب ما يلبسه مثلهاء وكذلك الإدام» وما تحتاج إليه 
من النفقة في الدهن والحناء والعسل وغير ذلك على قدر ما يحتمله 
الرجل» ويكون صلاحًا لمثلها. 

وكان أبو عبيد يقول: والذي عليه الحكام اليوم أنه ليس فيه حد 
عندهم مؤقت» إنما هو على قدر طاقة الزوج ويساره» وإن كان الذي 
يفرض لها طعامًا تبلغ ما يكون كفايتها بالقصد» وإن كان دراهم فعلیٰ 
قدر السعر من رخصه وغلائه» وبهذا قال أبو عبيد» قال: لأنه ليس فيه 
وقت معلوم في كتاب ولا سنة. 

قال أبو بكر: / وقد أحتج بعض من لا يرى التحديد في ذلك بقول 
النبي با لهند أمرأة أبي سفيان حين قالت له: إنه ليس ينفق علي» فآخذ 
من ماله؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف6"'". قالوا: أفلا تراه 
یوقت وقنًا حين سَأَلَبُه ما يجب لهاء بل أمرها أن تأخذ ما يكفيهاء 
فالذي يجب على الحاكم أن يفرض ما يكفي» ليس في ذلك حد يحد 
إلا عند نزول الأمر و[اجتهاد]”" الرأي. 

فأما أصحاب الرأي فإنهم قالوا“: فريضة النفقة في ذلك على 


)۱( تقدم. 

(۲) كذا «بالأصل»ء والظاهر سقوط «لم» من العبارة ليستقيم المعنى. 

(۳) «بالأصل»: أجناد. ولعل الصواب هو المثبت» وانظر «الإشراف» )١18/5(‏ . 

(5) «المبسوط» -٠۷١ /١(‏ باب النفقة). قال السرخسي : فليس هذا بتقدير لازم... 
فلا معتبر بالتقدير بالدراهم في ذلك» وإنما ذكر هذا بناءًا على ما شاهد في ذلك 
الوقت» والذي يحق على القاضي أعتبار الكفاية بالمعروف فيما يفرض لها في كل 
وقت ومكان» وانظر «البحر الرائق» (5/ )١19٠‏ «البدائع» (4/€(. 


۳ب 


الموسع قدره» وعلى المقتر قدره» على قدر غلاء السعر ورخصهء يقوم 
ذلك قيمة بالمعروف» فإن كان معسرًا فرض لامرأته من النفقة كل شهر 
آرت دراهم إلى خمسة أو ما بين ذلك» ولخادمها ثلاثة أو أقل من 
ذلك قليلاء أو كثير من ذلك» إنما يفرض على المعسر القوت الذي 
ليس فيه فضل» يقوم الدقيق قيمة وما يكفيها كل يوم»ء وما لا بد منه من 
الإدام والدهن لها ولخادمهاء وذكروا الكسوة. وإن كان الرجل موسرًا 
فالنفقة عليه للمرأة ثمانية أو سبعة» أو أقل من ذلك قليلاء أو نحو 
ذلك يوسع عليها في الطعام والإدام» ولخادمها ثلاثة أو أربعة» أو أقل 
من ذلك بقليل. 


ذكر الكسوة 

ثابت عن رسول الله ئل أنه قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف وقد ذكرت إسناده في الباب قبل2©0. 

وأجمع أهل العلم" على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. 

وقد أختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسوء فقال كثير منهم: يكسو 
ثياب بلد كذاء ومن كسوة كذا لبلد سموها. تركت ذلك أختصارًا إذ لا فائدة 
في كثير مما ذكروا؛ لأن أكثر أهل البلدان يقل عندهم ما ذكروه» فأصح 
ذلك وأعدله أن لا يحمل أهل البلدان جميعًا على كسوة واحدة» ولكن 
تمر أهل کل بلد أن کشو ها يكسو آهل ذلك البلن بالمعروف بقدر 


)١(‏ تقدم. 
(؟) «الإقناع في مسائل الإجماع» (25437. «الإجماع» لابن المنذر (۳۹۰). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ما يطيقه المأمور به على قدر يسره وعسره» وعليل قدر ما فيه الكفاية لها 
على قدر حالها وما يكس مثلها في مثل ذلك البلدء ولا يجوز وضع 
ما ذكروه في الكتب» أو لعل كثيرًا ممن لم يتسع في العلم يحسب أن 
الأجناس من الكسوة التي أثبتها بعض الناس في كتبه واجبّاء حمل 
الزوج على أن يكسو من تلك الأجناس» ولكن يجتهد فيه الحاكم كما 
يجتهد في الطعام» وفيما يجب لها من المتعة إذا طلقت. ولم يدخل 
بهاء ولم يسم لها صداقًاء وفي الآداب التي تلزم الناس» إذ لا سنة في 
ذلك» وفي مقدار ما يؤدب أو يمتع إلا ما يجتهد فيه الإمام» والناظر 
فيه وقت تنازع الزوجين أو الخصمين» والدليل على صحة هذا القول» 
قول النبي كك لهند حين جاءته تسأله النفقة: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ففي هذا أبين البيان أن الذي يجب أن يحكم للزوجة من كل 
ما ذكرت الكفاية» إذ لو كان في ذلك حد معلوم لأمرها به رسول الله 
يك ففي تركه عندئذ دليل على أن الذي يجب لها الكفاية من ذلك. 


والله أعلم”"'. 


% حم فنك 
ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم 
من خدم الزوجة 
اختلف أهل العلم”'"' في هذا الباب. 


)١(‏ في «الإشراف» (۳/ ۱۲۸) مختصرًا. 


(؟) قال ابن المنذر «الإقناع» :)۳١١ /١(‏ وكل من يحفظ عنه من آهل العلم يوجبون نفقة 
خادم واحد للتي ۷ تخدم نفسها. 


iY۹/Y 


فقالت طائفة: ينفق على خادم واحدء كذلك قال مالك" 
والشافعي”''؛ وأصحاب الرأي”"» غير أن الشافعي قال في التي 
للأغلب أن مثلها لا تخدم نفسها. 

وقال مالك“ : لا ينفق على خدم / أمرأته إلا عن واحدء إلا أن 
يكون ممن لا يصلحه ولا أمرأته إلا أكثر من واحدء فعليه أن ينفق 
علئ أكثر من واحد إذا لم يكفيها واحد. 

وكان أبو ثور يقول”” : وإن كانت أمرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها 
منهماء وكان الزوج يحتمل عليه فرض لخادمين» وذلك أن على الزوج 
ما تحتاج إليه المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف» لا إسراف في ذلك 
ولا إقتار. 

قال أبو بكر : 

ليس لنفقة الخادم ذكر فيما حفظته من أخبار رسول الله ياء وإنما هو 
شيء قاله أهل العلم» فالذي يجب أن يفرض لأقل ما قيل وهو يُخدم 
ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على واحد. 


!د 
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)١(‏ «المدونة» (757/7- باب فيمن تلزم النفقة). 

(۲) «الأم» -١119/0(‏ باب قدر النفقة). 

(۳) في «المبسوط» (159/0- باب النفقة): ولا يفرض إلا لخادم واحد في قول أبي 
حنيفة ومحمدء وعلئ قول أبي يوسف يفرض لخادمين. 

(5) «المنتقئ» (5/ 447- باب في قدر النفقة وصفتها). 

(5) «الإشراف» (۳/ ۱۲۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الزوج يطالبُ بنفقة زوجته 
ولما يدخل عليها 

اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ 
مثلها وإن لم تبلغ. 

فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة» وإن كان 
الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي» والشعبي» 
والحسن» وسفيان الثوري. 

وقال الشافعي”" : إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لهاء وإذا خلت بينه 
وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها؛ لأن الحبس من قبله. 

وقال مالك : إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته التفقة» ولا نفقة 
عند مالك لها [بغيره]”". 

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة و قد بلغت ما يجامع 
مثلهاء فإنه يفرض لها علئ زوجها النفقة صغيرًا كان أو كبيرّاء فإن كان 
صغيرًا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك . 

5- وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة'عليل زوجها 


نفقة حت يدخل ا 


)١(‏ «الأم» ٠١١ /١(‏ باب الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب). 

(۲) «المدونة» (۲/ ۱۷۷- باب في الذي لا يقدر على مهر أمرأته). 

() طمس «بالأصل»» والمثبت هو مقتضئئ كلام مالك. 

(5) «البحر الرائق» .)١195/5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ -١16١‏ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل 
أن يدخل بهاء هل لها ذلك). 


مم5 بل 


قال أبو بكر: عم النبي بيا الأزواج» وخبرهم أن عليهم أن ينفقوا 
عل نسائهم» وكل زوجة فلها ا ا 0 الله ييه «ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»" N‏ جمع أهل العلم أن 

نفقة لها -إلا من شذ منهم- وتلك الناشز الممتنعة من الزوج"". 

ذكر نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها 

ا ل ا 

فقالت طائفة: لا نفقة لها جر ندر وتطيق الرجل. كذلك قال 
بكير بن عبد الله بن الأشج» ومالك بن أنس"". 

وقال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي: إذا كان الحبس من قبل 
المرأة فلا نفقة عليه» وكذلك قال أصحاب الرأي“» وأبو ثورء 
وكذللة قال احيين”” + و احاق: 

وقال الشافعي": قد قيل ليس عليه نفقتها قال: ولو قال قائل: ينفق 
عليها كان مذهبًا. وكان سفيان الثوري يقول: وإذا تزوج الرجل الصغيرة 
فعليه النفقة حت تبلغ أن يدخل بمثلهاء ينظر إليها النساءء فإذا بلغت 
أن يدخل بمثلها دخل بهاء وحكى أبو عبيد عن الثوري أن قوله نحو 
قول مالك. هذا أصح مما حكاه أبو عبيد عنه. 


.)۳۸۹( «الإجماع» لابن المنذر‎ )۲( .)۷٥١۷( تقدم برقم‎ )١( 
«المدونة» (۲/ ۱۷۷- باب في الذي لا يقدر على مهر أمرأته).‎ )۳( 

(5) «المبسوط» (0/ -۱۷١‏ باب النفقة). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» رقم(595١).‏ 

(1) «الأم» -١118/0(‏ باب وجوب نفقة المرأة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) gm‏ - 


ذكر الصغير يعقد عليه نكاح أمرأة كبيرة 

واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح أمرأة كبيرة. 

فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبلهء هذا قول 
محمد بن الحسن» وقال الشافعى” : قد قيل: إن عليه النفقة. 

قال الشافعي”': وقد قيل: إذا علمته صغيرًا ونكحته فلا نفقة لها. 

قال أبو بكر: وهلذا قول مالك”". وقد كان الشافعي - إذ هو 
بالعراقة يقول؟"': غلية التققة. قال أن تور كذلك قال: لأنها 
محبوسة عليه. 


قال أبو يكل : على البالغ نفقّة زوجته الصغيرة؛ لأنه مخاطب» 
ولدخولها في جملة قول رسول الله كه «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»“ فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ 
لأنه ممن لم يخاطب. ولو قال قائل: عليه النفقة / يفرض عليه كما 
يفرض فى ماله نفقة والديه ومماليكه. وكما يجب فى ماله الزكاة 
)0( «الأم» -١78/6(‏ باب وجوب نفقة المرأة). 

(۲) «المدونة» (۲/ ۷۷- باب في الذي لا يقدر على مهر أمرأته). 

(۳) قال الماوردي: فعليل قوله في القديم: أن النفقة تجب بالعقد وحدهء فلها النفقة 
لوجود العقد وارتفاع النشوزء وعلى قوله في الجديد: أن النفقة تجب بالعقد 
والتمكين ففي وجوب النفقة لها وجهان -أي في الجديد- أحدهما: لا نفقة لها 
مفقود فصار المنع من جهته لا من جهتها «الحاوي» -١174/١7(‏ فصل أن يكون 
الزوج صغيرًا وهي كبيرة). 

(5) سبق تخريجه برقم(٥۷۱۸).‏ 


N‏ ۹ب 


5د د بل 


ذكر إسقاط نفقة الناش: "° 


أجمع عامة أهل العلم''' على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من 
الزوج. 

كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي ليهات ومالك :والعودق» 
والأوزاعي»› والشافعي“» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي” : لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرهاء وإن كان 
لم يعطها مهرًا فأبت أن تأتيه حتئ يعطيها مهرها فلها النفقة عليه» ولها أن 
ا وسئل [الحكم]" عن أمرأة خرجت من بيت زوجها 
عاصية» هل لها نفقة؟ قال: نع “. 


)١(‏ النشوز: يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه» واشتقاقه من النشز 
وهو ما أرتفع من الأرض» ونشزت المرأة بزوجها وعلئ زوجها تَنْشِرُء وتَنْشّر نشورًا 
وهي ناشز: أرتفعت عليه واستعصت عليه أبغضته وخرجت عن طاعته. «اللسان» 
مادة: نشز. 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر (۳۸۹). 

(۳) أنظر «الاستذكار» (7555769) وقال بعده: وهلذا كله قول مالك» ومعناه. 

)٤(‏ «الأم» -۲۸١ /١(‏ باب تفريع القسم والعدل بينهن - يعني النساء). 

)٠(‏ «المبسوط» (8/ 5/ا١-‏ باب النفقة). 

(7) في «بدائع الصنائع» (7/ -١9‏ فصل شرط وجوب النفقة) : ولو منعت نفسها عن 
زوجها بعد ما دخل بها برضاها لاستيفاء مهرها فلها النفقة عند أبي حنيفة ؛ لأنه منع 
بحق عنده» وعندهما أي محمد وأبو يوسف : لا نفقة لها لكونه منعا بغير حق عندهما 
وانظر «المبسوط» .)١975 /٥(‏ 

(۷) «بالأصل»: الحاكم. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة». 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -١6١‏ ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية 
لزوجهاء ألها النفقة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) +400 


قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا وافق الحكم على هذا القول» والقول 
الأول المأخوذ به. والله أعلم. 


ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته 
وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ 

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة لزوجة الغائب في أيام غيبته. 

فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه في غيبته. ثبت أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا 
أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضيا7"©. 

وكان الحسن يقول: يؤخذ بالنفقة من يوم غاب. وهذا قول 
الشافعي”'' وأبي ثور. وبه قال أحمد”"» وإسحاق. 

وقال ابن شبرمة”؟؟2: إذا شكت إلى الجيران فمن يومئذ يؤخذ بالنفقة. 

وكان النعمان يقول: نحن لا نقول ذلك» نقول: ليس لها شيء 
إلا أن يفرضه السلطان. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص777)»: وسعيد بن منصور (71717)» وعبد الرزاق 
«(ITED‏ زل (859/0). 

(۲) «الأم» (0/ ١6"‏ - باب النفقة على النساء). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١۳(‏ 

.)١17759( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)١7170(‏ قال الكاساني : لو كان الزوج غائبًا فطلبت المرأة من 
القاضي أن يفرض لها عليه نفقة لم يفرض» وإن كان القاضي عالمًا بالزوجية وهذا 
قول أبي حنيفة الآخرء وقد كان أبو حنيفة أولاً يقول: أن هذا ليس بشرط ويفرض 
القاضي النفقة على الغائب أ.ه «بدائع الصنائع» /٤(‏ 17- باب كيفية وجوب النفقة). 


© 


وقال أصحاب الرأي”“: ولو أستدانت عليه وهو غائب» لم يفرض 
لها عليه شيء إذا كان غاتبًاء فإن كانت صالحت زوجها على النفقة» 
أو فرض لها عليه القاضي» فغاب عنها أشهراء أو حبس النفقة عنها 
فاستدانت عليه أو لم تَسْتَدِنْء فإنها تأخذه بنفقة تلك الأشهر ولو لم 
يأمرها بذلك. 

قال أبو بكر: قال رسول الله کی : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»""» فما فرضه النبي بي لا يزول بغيبة من عليه الذي فرض 
رسول الله ية إلا في حال واحدة» وهو أن تعصي المرأة وتمتنع منه» 
فتلك حال قد أجمع أهل العلم علئ أن النفقة ساقطة في تلك الحال 
إلا من شذ منهم» ولا يزيل وقوف القاضي عن إنفاذه الحكم بما يجب 
فرضًا أوجبه الله -جل وعز- والسنة مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم 
الحاكم تأكيدًاء ومن الفرائض التي لا تزول من الديون التي يجب 
أداؤها والوفاء بالنذور» وما يجب على الناس في أموالهم من جنايات 
على أبدان الآدميين وفي أموالهم» وما وجب في الحج والصوم من 
كفارة وفدية لا يزيله وقوف الحاكم عن الحكم به» ولا يزيده تأكيدًا 


إنفاذه الحكم به. 


)١(‏ «المبسوط» (ه/ 7ا/ا١-‏ باب النفقة). 
)( تقدم برقم .(Vo۰٠¥)‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته 
اختلف أهل العلم في الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق. 
فقالت طائفة: يفرق بينهما. كذلك قال مالك بن أنس”؟» ويحيى 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» والشافعي”"'؛ وأحمد"» وإسحاق» 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وحكي هذا القول عن حماد بن أبي سليمان» 
وقتادة» ويحيى الأنصاري» وربيعة» وابن أبي ذئب» ومن حجة قائل 
هنذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ينفقوا 
أو يطلقواء وبقول أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة أمرأته قال: 
فرق ا وها فول :د ين مالسي وال : 
۴- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانًا 
وفلانًا -ناسًا قد أنقطعوا من المدينة وخلوا منها- إما أن يرجعوا إلى 
نسائهم» وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة» وإما أن يطلّقوا ويبعثوا / بنفقة ۲٠١/۳‏ 
ا 
واحتج الشافعي بحديث 5 هريرة : 
)١(‏ «المدونة» (7/ 1۸١‏ - باب فرض السلطان النفقة). 
(؟) «الأم» /١(‏ 104 - باب الخلاف في نفقة المرأة). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)3١81(‏ 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۲۳). 
(5) أخرجه سعيد بن منصور .)5١575(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق )١7157(‏ به» وعند الشافعي في «مسنده» (ص757): عن 
عبيد الله به» وعند ابن أبى شيبة (5/ -١59‏ من قال: على الغائب نفقة فإن بعث 
وإلا طلق) عن مكحول عن عمر به. 


__ 4+ 


48- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى النبي ياي فقال: يا رسول الله» عندي دینار. قال: «أنفقه عل 
نفسك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه علئ ولدك». قال: عندي آخر. 
قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على خادمك». 
قال: عندي آخر. قال: «أنت أعلم». كال عن ثم يقول 
أبو هريرة: إذا حدّث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من 
تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني» يقول خادمك: أنفق علي 


ا WD,‏ 
ي پک 


وقالت طائفة: لا يفرق بينهماء وكذلك قال عطاء بن أبي رباح 
البتى 4 واين أبن اء والنمان > وطافة. 

واختلف فى هذا الباب عن الشعبى» فحكى عنه أنه قال: ينفق عليها 
أو يطلقهاء وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق). 


)١(‏ سقط «بالأصل»» والمثبت من «الأم) )١6/0(‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
.(۷A/۱1)‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (0/ )١197‏ بهء وعنه البيهقي في سننه (/1/ 577). وعند 
أبي داود )١184(‏ عن سفيان به دون قول ابي هريرة» وعند أحمد (۲/ ١01؟7)‏ عن ابن 
عجلان به بدون قول أبي هريرة. 

(۳) «الحجة» لمحمد بن الحسن (۳/ )50١‏ قال أبو حنيفة : إذا لم يجد الحر ما ينفق على 
أمرأته أمة كانت أو حرة» لم يفرق بينهما. 

)٤(‏ طمس «بالأصل» في بعض الحروف والمثبت هو الموافق للرسم» وانظر «سنن 
سعيد بن منصور» (۲/ ۳۲۸)» وامصنف ابن أبي شيبة) .)١159/5(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) كتكتك .0 © 


وفي هذا الباب قول ثالث: حكي عن عبيد الله بن الحسن”" أنه قال: 
يحبس الرجل بنفقة أمرأته حتئ ينفق عليها أو يطلقهاء ولا آمره بطلاقها إذا 

:رق انيم بعد إن توك ,اقول التازي يكوك البو جزلا كيت انه نا 
إل ا اھا ee‏ 1 10 ا 30 5 صر ت 

اي 00 
عليه» وغير جائز أن يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله» أو سنة عن 
الرسول بل لا معارض لهاء فإن أعتل معتل بالعئين"٠.قيل:‏ إنما 

يجب أن يفرق بين العنين وزوجته بإجماع”* إن كان موجودّاء وليست 
E E A‏ في العنين لوجب الوقوف عن التفريق 

وكان مالك يقول: إذا نكحته وهو سائل يتكفف الناس قد عرفت 
ذلك أن مثله ليس ممن يجري النفقة على النساءء ولا أرئ لها قولا بعد 
ذلك. 


.)۱۳۲ /۳( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) الطلاق: ۷. 

(۳) العِئّين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء» من عُنَّ: إذا حبس في العُنّة وهي 
حظيرة الإبل» دمن عن ]ذا عرض اح ا رال ولا شف رنت 
مادة: عنن. 

(5) «المغني» (۹۰/ ۸۲ - باب أجل العنين)» «الإشراف» (۳/ .)١١١‏ 

(0) «المنتقيل» (ه0/ -٤٤٥١‏ كتاب الطلاق). 


عر )لت 


وكان الشافعي يقول”'' :إن نكحته و[هي]" تعرف عسرته» فحكمها 
كحكم المرأة التي تنكح موسرًا [فيعسر]”"؛لأنه قد يوسر بعد العسرء 
ويعسر بعد اليسر. 

واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق علئ أهله. 

فقال حماد“ بن أبي سليمان: يؤجل سنة» وكان مالك يقول: 
ينتظر الشهرء ونحو ذلك من الأيام. وروي عن عمر" بن عبد العزيز 
آنه قال: أضربوا له [شهرًا أو]('' شهرين. 

وقال الشافعي”": لا يؤجل أكثر من ثلاث ولا تمنع المرأة في 
الثلاثة أن تخرج فتعمل [أو]”'' تسأل. 

وكان مالك" يقول في الذي لا يجد ما ينفق علئ زوجته: إذا فرق 
الإمام بينهما تكون تطليقة واحدة» وتكون عنده على تطليقتين أن 
يزوجها بعد ذلك وإن أيسر بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها 
ما دامت في العدة. 


(۱) «الأم» -١7/0(‏ باب الرجل لا يجد ما ينفق على أمرأته). 

(؟) «بالأصل»: هو. والمثبت من «الأم» . 

(۳) سقط من «الأصل». والمثبت من «الأم» وهذا ما يقتضيه السياق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (4/ -١49‏ ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة أمرأته). 
(5) «المنتقيل» (0/ -٤٤٤‏ كتاب الطلاق). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۹ /٤(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (17700). 
(۷) في «الأصل»: شهر وقاله. والمثبت من «الإشراف» (۳/ .)١١۳‏ 

(8) «الأم» (17/0- كتاب النفقات: الرجل لا يجد ما ينفق). 

(9) «بالأصل»: و. والمثبت من «الأم» /٥(‏ 177). 

)٠١(‏ «المدونة» (۲/ -1۸١‏ باب في فرض السلطان النفقة للمرأة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وكان الشافعي”'' يقول في هذا : إذا أختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق. 
قال: ولا يملك رجعتها وإن أيسرء إلا أن تشاء بنكاح جديد. 

وقال أبو عبيد: يكون ذلك أنقطاعًا للعصمة من غير طلاق يكون له فيه 
رجعة. ظ 
*# مسألة : 

كان الشافعي يقول: إذا وجد ما ينفق على أمرأته يومًا بيوم لم يفرق 
بينهماء وحكي عن يحيول”" بن آدم أنه قال: تجري عليها النفقة يومًا بيوم» 
وعن النخعي”" أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم. 

وفيه قول ثان: روي عن الشعبي”“ : أنه قضى لامرأة في قوتها بخمسة 
عشر صاعًا بالحجازي» ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر. 

وقد حكي عن أصحاب الرأي” أنهم قالوا: يفرض لامرأة المعسر 
في كل شهر أربعة / دراهم إلى خمسة دراهم» أو ماين ذلك: 

قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لها لكل شهر ويقبضه في أول الشهر 
لجاز أن يفرض لها كل سنة» والذي يجب لها ما تستحقه يومًا بيوم» إلا أن 
يتطوع الزوج فيعجل لها ما تطيب به نفسه. 


ند %*% ان 


)١(‏ «الأم» (ه/ -٠۳۲‏ كتاب النفقات: الرجل لا يجد ما ينفق). 

(؟) «الإشراف» (۳/ **17). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .)١507(‏ 

.)١507( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٤( 

(5) في «المبسوط» -٠۷١ /١(‏ باب النفقة): فليس هذا بتقدير لازم؛ لأن هذا يختلف 
باختلاف الأسعار في الغلاء. 


۳ب 


م س 


ذكر بيع العروض” في النفقة الواجبة 

اختلف أهل العلم في بيع العروض في نفقة الزوجة. 

فكان مالك" والشافعي”". وأبو ثور يرون بيع العروض في نفقة 
الزوجة» وقال يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين» وليس 
للحبس وقت [هو E‏ أو يؤدي المال. 

وقال النعمان”*': فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه 
في دينه» والنفقة» والدنانير والدراهم في ذلك سواءء ولأنه لا يبيع من 
عروضه شيئًا إلا برضا منه وتسليم. 

قال أبو بكر: بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين 
وغيرذلك 
*#ه مسائل من هذا الباب : 

قال أبو بكر: ولو دخلت زوجة الرجل عليه» ومرضت مرضًا لا يقدر 
على إتيانها معه» كانت عليه نفقتهاء وكذلك إن كان يقدر على إتيانها. 


)١(‏ العروض: جمع عرّض بسكون الراء» قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد 
«المطلع» -١757/١(‏ باب زكاة العروض)» وعرفه الفقهاء بتعريفات لا تخرج عن 
المعنى اللغوي له: فهو على الأثمان من المال على أختلاف أنواعه من النبات 
والحيوان والعقار وسائر المال. 

(0) «المدونة» -١757/5(‏ باب في الذي لا يقدر على مهر أمرأته). 

)۳( «الأم» -٠۴١ /٥(‏ باب قدر النفقة). 

(5) مطموسة «بالأصل» والمثبت أقرب شيء إلى ما ظهر منهاء وفي «المبسوط» 
/٥(‏ ۱۸۹- باب النفقة): قال أبو يوسف ومحمد: يبيع ذلك كله» وانظر «الإشراف» 
.I/)‏ 

(6) «المبسوط» -١86/6(‏ باب النفقة)» «بدائع الصنائع» (5/ ۰۲۸ ۲۹ء ۴۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yg )٩‏ 


۰ الشافعي» زل اند ن وآضحاتف الراق‎ is 

وإذا قالت المرأة: هو موسر فأفرضوا عليه على قدره» وقال هو : أنا 
معسر فالقول قوله مع يمينه» وان أقامت المراة به غل :ها أدضت أخد 

كذلك قال أبو ثورء وأصحاب الرأي"» وهو يشبه مذاهب 
الشافعي”“. وكذلك نقول. | 

وإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: أحبسوا نفقتها من مالي عليها 
من الدين وجب ذلك» وقاصّها به» في قول أصحاب الرأي”". 

وقال أصحاب الرأي: فيها قولان: 

أحدهما : كما قال أصحاب الرأي» قال أبو ثور: وهذا أحب القولين 
إلي وأقيس؛ وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به» كان على 
الحاكم دفع ما بيدها مما قبضت من النفقة إلى الغريم» والزوج في هذا 
المعنئ إذا كان له عليها دين» فإن جبر على دفعه إليهاء وجب أن 
تقضي مكانه» كما وجب ذلك في الأجنبي» فلا معنيل لأخذ النفقة منه 
إذا كان هكذاء ولكن يقاصها به. 


)١(‏ «الأم» -١81/0(‏ باب الحال التي تجب فيها النفقة والتي لا تجب). 

(۲) «المبسوط» -١/8/0(‏ باب النفقة). 

(۳) «المبسوط» -١18١/80(‏ باب النفقة) قال: وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر وأقام 
الزوج البينة أنه مساج أخذ ببينة المرأة. 

)٤(‏ قال الشافعي: وإن أختلفا فقال قد دفعت إليها نفقتهاء وقالت لم يدفع إلي شيئًا 
فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به «الأم» (0/ ٠۴١‏ - باب 
قدر النفقة). 

(6) «المبسوط» -181١/6(‏ باب النفقة). 


ملل 


والقول الثاني: أن عليه تركها إلى أن توسرء وذلك أن الله -جل 
ذكره- قد أنظر المعسر فلم يكن له مطالبتها في حال العسر كانت 
تؤخره بما عليها وكان عليه أن يعطيها النفقة. 

قال أبو بكر: 

إذا كان من شرطهم عند قسم الحاكم مال المفلس أن يترك قوت 
المفلس» ومن يجب عليه أن يعوله ليومه» كانت زوجة الرجل في هذا 
المعنئ» فإذا لم يملك غير ما يقبضه يومًا بيوم» لم يجب أن يقاص من 
نفقة يومهاء على معنى ما ذكرناه مما أوجبوا ترك نفقة المفلس ليومه 
الذي يقسم فيه ماله. والله أعلم. 

وإذا كان للمرأة على الزوج صداق» وفرض لها عليه نفقة فدفع إليها 
دراهم واختلفاء فقال الزوج :الذي أعطيتك من المهرء وقالت المرأة: بل 
من النفقة» «قالقول: قول:الروج العاطى في قول الشافعي + وابى أثوره 
وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. 

كبر تخ ين 
ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة 

واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة» فقال الزوج: دفعت 
إليها نفقتهاء وقالت المرأة: لم يدفع إلىّ. فقالت طائفة: القول قولها مع 
يمينهاء وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتئ يقر 
الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضهء هذا قول الشافعي”“ وأبي ثور. 
وكذلك نقول. 


)١(‏ «الأم» (0/ -٠١١‏ الحال التي تجب فيها النفقة). 


س = الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yg‏ 


وقال أصحاب الرأي7" : 

إذا أختلفا فقال الزوج: قضئ علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة 
شهرء وقالت المرأة: بل قضئ لي نفقة ثلاثة أشهرء فإن القول في ذلك 
قول الزوج مع يمينه» وعلى المرأة البينة» وكان مالك" يقول / في المرأة 
قد بل بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليهاء وقال الزوج: قد أنفقت 
عليها: فالقول قول الزوج» ويحلف إذا كان مقيمًا معهاء إلا أن يكون 
غائبًا» واستعدت عليه في مغيبه» فإن ذلك يلزم الزوج أن يقول: بعثت 
إليك بذلك. ظ 

قال أبو بكر: من علم قبله حق من نفقة الزوجة ودين الغريم» 
فالحق ثابت لا تبطله دعوى من أدعى البراءة منه» وذلك بين ف قول 
النبى يَلِةِ: «البينة على المدعى»ء واليمين على المدعى عليه)”". 
فالمدعي للبراءة هو الذي عليه الحق» والمنكر هو الذي ينكر أن يكون 
قبض ماله عل صاحبه. 

وإذا بعث الزوج إليها بوب » فقال الزوج : هو من الكسوة» وقالت 
هي: بل هبةء فالقول قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي“ ٠‏ وأبي 
(1) في «المبسوط» /١(‏ ١۱۸باب‏ النفقة قال: وإذا أختلفا فيما وقع الصلح عليه 

أو الحكم به من النفقة في الجنس أو القدر فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة. 
(؟) «المدونة» (۲/ -١141‏ باب في فرض السلطان النفقة). 
() أخرجه الترمذي في «سننه» (2»)1751 البيهقي في «سننه الكبرئ» (۱۰/ .)۲٥۲‏ 

قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في 

الحدث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. 

والشطر الثاني من الحديث: أخرجه البخاري (7015)» ومسلم .)11/1١1(‏ 
(:) لأن الأصل عنده براءة ذمة الزوج. 


Y/Y 


يب 22 ايملس 
ثورء وأصحاب الرأي”'» وكذلك نقول. 

واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجهاء ثم يعلم أنه قد كان 
مات قبل ذلك. 

فقالت طائفة : ما أنفقته من نصيبها. هذا قول أبي العالية» وأبي قلابة» 
ومحمد بن سيرين» وهذا على مذهب الشافعي”» وكذلك نقول» وهذا 
بمنزلة رجل أكل طعامًا ظن أنه له» فعلم بعد أنه كان لغيره. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه» هذا قول 
ال اللو 5 ا 

ذكر نفقة العبيد 

اختلف”" أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيثًا. 

فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك 
قال الشافعي. وكان مالك" يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله 


)١(‏ «المبسوط» (0/ -١18*‏ باب النفقة). 

(؟) قال الشافعي : وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه. «الأم» (ه/ 
- باب قدر النفقة). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (167785). 

.)١١١65( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) قال ابن المنذر في «الإجماع» :)۳۹١(‏ وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. 
ونقله عنه في «المغني» (۱۱/ ۳۹۰) ثم قال : هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه 
قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتاء وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها. 

(1) «الأم» -٠١١٠/١(‏ باب نفقة العبد على أمرأته). 

(۷) في «المدونة» (۲/ :)٠٠١‏ أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة أمرأته حرة كانت = 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ينفق» وكان الشافعي"") يقول: إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقة زوجته كنفقة 
المقتر وقد كان يقول قبل ذلك إذ هو بالعراق: لا يجب عليه نفقتها حتئ 
تبوأ معه بيتاء ثم هي واجبة النفقة» وإن بوأها سيدها ثم أحتاج إلى خدمتها 
فله ذلك» ولا نفقة لها حت [يخدمها]”" فيبوتها. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا كان للعبد أمرأة أو للمكاتب أو للمدبرء 
حرة كانت أو أمةء بعد أن يكون قد بوأها بيئَاء فإنه يجبر على نفقتهاء 
ويفرض عليه في ذلك ما يكفيها بالمعروف» ويكون ذلك ديئًا في عنقه. 
فإن أجتمع عليه من ذلك ما يعجز عنه بيع فيه أو يؤدي عنه سيده» 
ولا يبتاع المدبر والمكاتب في ذلك» ولكن يسعيان فيه. وفي قول 
الشافعي”*': لا يباع فيه» فإن شاءت الزوجة أقامت معه إذا لم يجد 
ما ينفق» وإن شاءت أختارت الفراق» والخيار للحرة في ذلك» فإن 
كانت أمة فالخيار لسيدها. 


= أو أمةء قال: قال لي مالك: يلزمه نفقة أمرأته حرة كانت أو أمةء قال: فقلنا له: 
وإن كانت تبيت عند أهلهاء قال: نعم هي من الأزواج» ولها الصداقء وعليها 
العدةء ولها النفقة» وقال لنا مالك : وكل من لم يقو على نفقة أمرأته فرق بينهما ولم 
يقل لنا مالك حرة ولا أمة. 

)١(‏ «الأم» -1١71/5(‏ باب نفقة العبد على أمرأته)» و«مختصر المزني» (ص777). 

۳( مشتبهة «بالأصل»؛ والمثبت الأقرب للرسم» ولم أقف على قوله القديم بنصه» وفي 
«مختصر المزني» (ص777). قال الشافعى : وعلى العبد نفقة أمرأته الحرة والكتابية 
والأمةء إذا نت ننه اران أحتاج 58 إلى خدمتها فذلك لهء ولا نفقة لها. 
قال: ونفقته نفقة المقتر. 

(۳) «المبسوط» (0/ -١86‏ ك5 نفقة العبد). 

(5) «الأم» -١7/0(‏ باب الرجل لا يجد ما ينفق على أمرأته). 


م 


ذكر نفقة العبد 
على أمرأته الحامل المطلقة 

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل. 

Ny‏ قال الله -جل ذكره-: 
«إوإن کن أت ل افو کن حى بش 42 > هلا قول:الأوزاعي 
والشافعي” “. وقال أحمد في رجل طلق أمرأته ثلانًا وهي مملوكة 
حامل : عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق”" ولم يذكرا حرا ولا عبدًا. 

وكان مالك“ يقول: لا نفقة عليه» وكذلك روي عن الشعبي. 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول. 


2# 
2 ين 


ذكر الذمية تكون تحت المسلم 
قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها 
وكسوتهاء وما يجب لها من السكن والقسمء كحكم الحرة المسلمة في 
فول الك ولاف وای رر واف ات ارا *: 


.٤ الطلاق:‎ )١( 

(۲) «الأم» (0/ ٠١۲‏ باب نفقة العبد على أمرأته) 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (486). 

)٤(‏ «المدونة» (7/ -18٠0‏ باب نفقة العبيد على نسائهم)» «الموطأ» (۲/ -٤٥١‏ كتاب 
الطلاق). 

(0) «المدونة» (۲/ ۱۹۱- باب القسم بين الزوجات). 

(5) «الأم» -٠١۸/١(‏ باب القسم بين النساء). 

(۷) «المبسوط» (0/ ۲٠٠١‏ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك 
«الإجماع» (۳۸۷) «الإشراف» (1757/8). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 021001 


وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين» 
كذلك قال الشافعي“ 00 وكذلك نقول. والحجة في ذلك قول 
الله 5 86 ا رل ا وقوله: / ظوَإِنْ حكنت 


ذكر نفقة الوالدين 
ثابت عن رسول الله ية أنه قال : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه». 
60- حدثنا یحییٰ بن محمد» ثنا أحمد بن حنبل» حدثنا إسحاق بن 
يوسف» عن شريك» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة» عن النبي ييه قال: «أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده 
من کسبه». 


قال أبو بكر : فمن كان يرئ نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: مالك 
وسفيان الثوري. والحسن ب بن صالح. والنعيان” 0 وأصحابه» وكذلك 
قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وكان الشافعي”" يقول كذلك أو كانا 


)١(‏ «الأم» (198/4- باب الحكم بين أهل الذمة). 

(۲) المائدة: 4 

(*) المائدة: ۲ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۲۰) به» وعند ابن ماجه (۲۱۳۷)» والنسائى )455١(‏ كلاهما 
عن الأعمش به» وعند أبي داود (7077) عن عمارة عن 08 عائشة به. 

(0) «بدائع الصنائع» (5/ -٠‏ فصل في نفقة الأقارب). 

0) قال الشافعي في «الأم» )١18/0(‏ وإذا زمن الأب والأم ولم يكن لهما مال ينفقان 
منه على أنفسهما أنفق عليهما الولد لأنهما قد جمعا الحاجة والزمانة. 


7 ۰ بپ 


مم 


زمنين“» ولم يذكر مالك" والكوفي الزمانة» وكذلك نقول. ولسنا نعلم 
في هذا أختلاقًا”". 

واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولدء ففي قول الثوري» 
والشافعي“» وأصحاب الرأي” : تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في 
حال من يجب لمثله النفقة ولا يجب ذلك في قول مالك» وقال مالك : 
يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة أمرأته". 


ذكر وجوب نفقة الولد 


57- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا أنس بن عياض» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أنها حدثته أن هنذا أم معاوية جاءت 
إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله إن أبا”'؟ سفيان رجل شحيح وإنه 
لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم» فهل 
علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ي : 


)١(‏ زَمِن: من باب تعب» وهو مرض يدوم زمانا طويلاء والجمع رَمِنون» والجمع زَمْن 
«اللسان» مادة: (زمن). 

(؟) «المدونة» (۲/ 777- باب في نفقة الولد على والديه). 

(۳) أنظر: الإجماع في «المغني» -۳۷۳/١١(‏ مسألة : يجبر الرجل على نفقة والديه)» 
«الإفصاح» (۲/ ١۱۸)ء‏ «الإشراف» .)۱۳١/۳(‏ 

() «الأم» -١178/5(‏ باب وجوب نفقة المرأة). 

(5) «بدائع الصنائع» -۴١ /٤(‏ في شرائط وجوب النفقة). 

() «المدونة» (؟/54١-‏ باب في نفقة الولد على والديه). 

(۷) «بالأصل»: أبي. والمثبت من «مسند الشافعي»» وهو الصواب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


«اخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)0". 
قال أبو بكر : فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على المرء نفقة 

أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم”". 
ثم أختلفوا في نفقة من بلغ منهم ولا مال له ولا كسب يستغني به. 
فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولده ولد الصلب وأبناء 

الذكور حتئ يحتلمواء فإذا أحتلموا لم تلزمه نفقتهم» والنساء حتى 

يزوجن ويدخل بهن أزواجهن» فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لهاء وإن 
طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها علئ أبيهاء فإن طلقها قبل 
البناء فهي على نفقتهاء ولا نفقة لولد الولد على جدهم. هذا كله قول 

مالك" بن أنس. 
وقالت طائفة: وينفق على ولده حتئ يبلغوا المحيض والحلم» ثم 

لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع» إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم› 

وسواء في ذلك الذكر والأنثئ» ما لم يكن لهم أموال» وسواء في ذلك 

ولده وولد ولده وإن سفلواء ما لم يكن أب دونه يقدر على أن ينفق 
عليهم. وإذا زمن الأب أو الأم ولم يكن لهما مال»ء أنفق عليهما الولدء 
والأجداد وإن بعدوا إذا لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق 

عليهم» أنفق عليهم ولد الولد. هذا قول الشافعي. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص‌۲۸۸) بهء وعنه البيهقي (۱۰/ ۲۷۰) به» وأخرجه 
البخاري )!١8٠(‏ مختصرًاء وأحمد (9/5") كلاهما عن سفيان عن هشام به 
وعند مسلم )۱۷۱٤(‏ عن علي بن مسهر عن هشام به. 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر (۳۹۱). 

(۳) «المدونة» (۲/ -١5‏ باب نفقة الوالد على ولده). 

(:) «الأم» -۱۲۸/١(‏ باب وجوب نفقة المرأة). 


لوقنل 


م ب لب 


وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: تجب نفقة الأولاد ذكورًا 
کا كانوا ار عفن ر فإذا ملقو 
فلا نفقة عليهم ولا نفقة على معسر. 

وقالت طائفة: يفرض عليه نفقة ولده الصغار والنساء والرجال 
الزمنئ» فأما الذين لا زمانة بهم من الرجال» فإنه لا يفرض له نفقة» 
ومن كان منهم رجل به زمانة أو أمرأة دفعت نفقته إليه. هذا قول 
اجات اراي 

وحكي عن سفيان الثوري" أنه قال: يجبر الرجل على نفقة ولده 
الصغار غلامًا كان أو جارية» فإن كانوا كبارًا أجبر على نفقة النساء 
ولا يجبر على نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمنى. 

وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد الأطفال والبالغين من 
الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد 
على ظاهر قول / رسول الله بيه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”" لم يستثن ولدًا بالعًا دون طفلء فإن أجمع أهل العلم 
على إسقاط النفقة عن أهل اليسار منهم سقط بذلك نفقتهم» وكل 
مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة» داخل ذلك في جملة [قول]““ رسول 
الله علة. 


)١(‏ «المبسوط» (8/ 7١١‏ - باب النفقة). 

(؟) «اختلاف العلماء» (ص8١٠)‏ مختصرًا. 
(۳) تقدم قريبًا. 

(4:) «بالأصل»: رسول. والمثبت هو المناسب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لل( 40 


ذكر اختلاف أهل العلم 
فى وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت 
وسائر ذوي الأرحام 
أجمء”' عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي 
والده وله مال» أن ذلك في ماله. 
كذلك قال الحسن البصري» وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن عتبة» 
وشریح › والنخعي» وعطاء بن أبي رباح» وقبيصة بن ذؤيب» وبه قال 
الزهري» وربيعة» وأبو الرناف اه ا > اشائ 
وأصحاب اا 
6117- وروي عن حماد“ بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع 
الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. 
4- وروي عن النخعي”"' في الرضاع إن كان المال قليلاً فمن 
نصيبه» وإن كان كثيرًا فمن جميع المال. 
واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. 


.)۱۳۸ /۳( «الإجماع» (۳۹۲) «الإشراف»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۳/ 565- باب إجارة الظئر). 

(۳) «الأم» (ه/ -١6١‏ باب الحجة على من خالفنا). 

)٤(‏ «المبسوط» (6/ -۲٠١‏ باب نفقة ذوي الأرحام). 

() أنظر «الإجماع مسألة (۳۹۲)» وحماد هو ابن أبي سليمان ووقع في هامش 
«الإجماع» أنه ابن زيدء وذلك خطأء والله أعلم. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (54/ 0156 -١15‏ ما قالوا في الصبي 
يموت أبوه وأمه وله مال» رضاعه من أين يكون؟)» وابن حزم في «المحلئ» 
(۳/۱۰). 


NIMETEN 
فقالت طائفة: اس ا ل ل هذا قول‎ 
NE 
وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث. روي أن عمر بن الخطاب‎ 
حبس عصبة ينفقون على صبي» الرجال دون النساء.‎ 

09- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني 
ارون تح ابر لص حر ادكتري الخصاب دن وسيايتي 
عم منفوس”" ' بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة» فقالوا: لا مال له 
فقال: [فوقفهم]”" عليه كهيئة العاقلة. 

۰ حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
SE GC UG‏ الرجال 
دو 

وممن قال إن نفقة الصبي على الوارث: الحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» ومجاهد» وقتادة» وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا كان عم 
وأم» فعلى الأم بقدر ميراثهاء وعلى العم بقدر ميراثه. 


- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدثنا أبو بكرء حدثنا حميد بن 


(1) «المبسوط» (197/6- باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

(۲) المنفوس: المولود «اللسان» مادة: نفس. 

49 «بالأصل»: ولو قومهم. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» .)١١١۱۸١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١518١1(‏ بهء بلفظ «ابن عم كلاله»» وعند ابن أبي شيبة 
-١317/5(‏ من قال: الرضاع على الرجال دون النساء) عن ابن جريج بنحوه. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (7786)» والبيهقي (1/ )٤۷۸‏ عن سفيان به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 7(7( 


عبد الرحمن» عن حسن» عن مطرف» عن إسماعيل» عن الحسن» عن 
زيد بن ثابت قال: إذا كان عم» وأمء فعلى الأم بقدر ميراثهاء وعلئ 
ا ر میرائه". 

وكان الحسن بن صالح» وابن أبي ليلئ يقولان: يجبر على نفقته كل 
وارث على قدر ميرائه» عَصبة كانوا أو غيرهم. وهكذا قال أبو ثورء وكان 


اي ل ين رضاعه على عصبته» وإن لم 
)۳( 


e ن‎ 


Ts 
وقال سفيان الثوري“ : أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى‎ 

النساءء وعلئ أمه بقدر ميراثها منه» وكان الأوزاعي يقول في قوله: 
وَل الْوَارثِ مكل ذلك قال: الوارث: العصبة الذي يرث المال 
كلهء فأما الأم والأخت من الأم» والنساء ليس عليهن شيء»ء إنما ذلك 
.على الرجال. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول" ة 0 
يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد 
رضاعه» هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء» وفي قول 
مالك" : لا يجبر على نفقة والديه الأدنيين خاصة» ولا يجبر على 


. 


)١(‏ «بالأصل»: الأم. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (1017//4- من قال: الرضاع على الرجال دون النساء) به. 
() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (485). 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١17195(‏ 

.۲٣۳۳ البقرة:‎ )0( 

(5) «المدونة» (؟5557/19). 


(۷) في «المدونة»: أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرًا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا يجبر والد على نفقة ولده» ولا ولد على نفقة والدين إذا = 


۳ 


20062 


نفقة جده ولا جدته» ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين 


والبنات جميعًاء ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا؛ 
لأنهم كلهم آباء وأمهات» ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء. 

قال أبو بكر : أحتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: 
/ «#وعلَ لْوَارثِ مِثْلُ ذلك 4“ أن لا يضار» روي ذلك عن ابن عباس» وبه 
قال الشعبي» والضحاك» ومالك وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار 
فی ھا الات فى كباب اضر 

واحتجت طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة وقد ذكرتهم عند ذكري 
تفسير هزه الآية. 

والذي به أقول إيجاب النفقة للوالدين والولدء وترك إيجاب ما سوئ 
ذلك» إذ لا حجة مع من أوجب ذلك» إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل 
للمعنيين اللذين ذكرناهما. 
* مسألة : 

كان الشافعي”) يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت 
وهي حامل حت تضع حملهاء وأجر الرضاع بعد وضع الحمل. وحكي 
عن مالك9) أنه قال في الأب الكافر له بنون مسلمون: أن عليهم نفقته 
والأم كذلك. 


= كانا معسرين «المدونة» (۲/ 1514- باب فى نفقة الولد على والديه)» وانظر «المدونة» 
في (باب السارق يوجد في الحرز)» وأيضًا (باب وصي الأم والأخ والجد). 

77“ البقرة:‎ )١( 

(0) «الأم» (6/ -١‏ باب الذمية تسلم تحت الذمي). 

(۳) «المدونة» (؟/ 0- نفقة المسلم على ولده الكافر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان أبو ثور يقول: تجب نفقة الولد على الوالد وإن كان على غير 
دينه» وهذا قول أصحاب اللا 


دن يد فنا 


ذكر وجوب الرضاع 
على المرأة ذات الزوج لولدها منه 


اختلف أهل العلم في المرأة ذات الزوج تأبئ أن ترضع ولدها منه. 

فقالت طائفة : تجبر على رضاعه ما كانت أمرأته» كذلك قال مالك بن 
أنس”"“» وابن أبي ليلئ» وابن صالح» وأبو ثورء واحتج أبو ثور بأن هذا 
أمر عليه الناس في أمصارهم لا يتمانعون منه» واحتج بعض من قال بهذا 
القول بأن الله -جل ذكره- لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت 
دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. 

وقالت فرقة: ليس عليها أن ترضع ولدها منه› وليس له أن يستكرهها 
عل رضاعه» فإن أستأجرها على رضاعه بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لهاء 
هلذا قول أصحاب الرأي”" » وكان سفيان الثوزي”“ يقول: ليس للرجل 
أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهته كانت عنده أو فارقها إلا أن 


.)5/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۲/ 705- باب في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها). 

(۳) قال السرخسي: حال قيام النكاح بينهما فإنها لا تستوجب الأجر على إرضاع 
الولدء وبعد الفرقة ليس ذلك بمستحق عليها دِيئًا ولا دَيْنَاء «المبسوط» -١95/6(‏ 
باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

(4) «اختلاف العلماء» (ص65١-‏ باب واختلفوا في إجبار الأم على الرضاع)» وبنحوه 
أخرجه عبد الرزاق .)١11١95(‏ 


ملل 


لا يوجد له ئر“ وخشل عليهء جبرت علئ رضاعها بأجرء إن شاءت 
يعطى أجر مثلها. 

قال أبو بكر : وقد حكي عن مالك" قول ثالث: وهو أن عليها أن 
ترضع أحبت أو كرهت» إلا أن تكون ممن لا يكلف ذلك مثل المرأة 
ذات الشرف واليسر الكثير الذي ليس لها أن ترضع وتعالج الصبيان في 
قدر الصبيان» فإن ذلك على الأب» وقد رويت أخبار مبهمة عن بعض 
السلف أن الرضاع إذا قام على أجر فأمه أحق بهء ليس فيها ذكر 
خلاف ولا غيره» غير الذي سبق إلى القلب أن معناهم في ذلك 
المطلقات؛ لأن مجاهدًا" وغيره فسروا قوله: #ولولات رضن 
ورهن # المطلقات» كان النخعي“ يقول في الرضاع: إذا قام على 
أجر فأمه أحق به. وروي ذلك عن سعيد بن جبیر» وذكر قوله: ران 
كاسع فسارضع لَه لْْر». وقال الحس °“ : الأم أحق بها أن ترضع كما 
ترضع به غيرهاء فإن أبت أرضعت غيرها. 
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)١(‏ الظئر: المُرْضِعَةء «اللسان» مادة: (ظأر). 

(0) «المدونة» (۲/ -۳٠٤‏ باب في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها). 

(۴) «تفسير مجاهد»: البقرة ۴۴۳. والبيهقي (۷/ .)٤۷۸‏ 

.)17149( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -١77*‏ ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها). 
(5) أخرجه عبد الرزاق .)١15149(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ لل غ0 


جماع أبواب 
حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد 


أجمع”'' كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا أفترقا 
ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. وجاء الحديث عن أبي بكر 
الصديق أنه حكم بذلك على عمر بن الخطاب ول وقضئ بعاصم لأمه أم 
عاص" وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتئ يشب 
ف 


وممن قال بجملة ما ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري› 
ومالك ين أن > ونان التوري» والشافس 7 واخو ني 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وأصحاب الرأي”". وكذلك نقول. 

وقد أجمع”" كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في 
الولد إذا تزوجت. 


(۱) «الإجماع» (۳۹۳)ء «الإشراف» (/ ١٤٠)ء‏ «الإفصاح» (186/15). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۷۱)ء وابن أبي شيبة -١71١/5(‏ ما قالوا في الرجل 
يطلق أمرأته ولها ولد صغير)» وعبد الرزاق (١٠٠۲)ء‏ والبيهقي (۸/ 0) والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (۲۳۳۳)ء وابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ ۳۲۷) جميعًا بنحوه. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۷۲). 

(4) «المدونة الكبرئ» (764/7- باب ما جاء في حضانة الأم). 

(ه) «الأم» -1١5 /٥(‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

.)418( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۷) «المبسوط» -١190-١95 /٥(‏ باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

() «الإجماع؛» (0944). 
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ذكر تخيير الغلام بين الأبوين 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين. 

/ فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري -يعني ينكحن ويدخل بهن- 
وإن جضن فالأم أحق بهن» وأما [الغلمان”" فهي أحق بهم حتئ 
يحتلمواء فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم. 

هذا قول مالك" بن أنس 

وروي عن الثوري”*' أنه قال: الأم أحق بالغلام حتئ يأكل وحدهء 
وأحق بالجارية حت تحيض» فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين. 

وقالت طائفة : يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين» هكذا قال 


الشاي 
وقال إسحاق بن راهويه' : يخير أبن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا 
كبر يخير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۷۰)ء وأحمد (۲/ ۲۰۳) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. 

(؟) «بالأصل»: الغلما. بحذف النون ووقعت سهرًا قطعًا. 

() «المدونة» (108/1- باب في حضانة الأم). 

)٤(‏ «عون المعبود» -١557/5(‏ باب من أحق بالولد). 

(5) «الأم» -٠۳٤/٥(‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (418). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩4‏ 


وقال أبو ثور”'': إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده خير» فمن 
اتاو مهما :كان معة 

وقال أصحاب الرأي : الأم اخ بالغلام حت يأكل وحده» ويلبس 
وحده» ويشرب وحده» وحكوا ذلك عن النخعي. وقالوا: الأم أحق 
بالجارية حت تحيض فإذا أنتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم . 

7۳- وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خير غلامًا بين أبيه 
وا 


95 وروي عن علي أنه خير غلاما بين أمه و 


قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا الباب حديث أبي هريرة. 

6" حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني زياد» عن هلال بن أسامة» أن أبا ميمونة اا مول من 
أهل المدينة رجل صدق قال: بينا أنا جالس عند أبي هريرة» فقال 
أبو هريرة: سمعت أمرأة جاءت إلى رسول الله َة وأنا قاعد عنده 
وقالت: يا رسول الله» فداك ا وأمي» إن زوجي يريد أن يذهب 
بابنه» وقد سقاني من بر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي ب : «آستهما 
عليه». فقال زوجها: من يحاقني"'' في ولدي يا رسول الله. فقال رسول 


.)۱٤١ /۳( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (0/ ۱۹١ -۱۹٤‏ باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۷۷)» والبيهقي (8/ 5). 

.)٤ /8( أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۷۹)» والبيهقي‎ )٤( 

(0) «بالأصل»: سلما. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» وهو الصواب» وانظر 
«التهذيب» ترجمة (7555). ش 

(1) حاقه: أي خاصمه» ويطلب كل واحد منهما حقَّهء «اللسان» مادة: حقق. 


الله ل : «يا غلام هذا أبوك› وهُذه أمك» فخذ يد أيهما شعت)2» فأ خد بيد 
أيه انظ لت ”0 


3 كك 4ع 
8 4" 


ذكر الأبوين تفترق داراهما 

اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق داراهماء أو العصبة والأم. 

فقالت طائفة: إذا أفترقت الدار فالعصبة أحق» كان شرب 
يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم 
ما يشبعهم» فإذا أفترقت الدار فالأولياء أحق. 

وروي عن الشعبي”““ أنه قال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت. 

وكان الشافعي””' يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح 
به المرأة كانت بلده وبلدهاء أو بلد أحدهما دون الآخرء أو لم تكن 
فسواء» والأب أحق بالولد مرضعًا كان أو كبيرًا وكيفما كان» وكذلك 
قرابة الأب وإن بعدت» والعصبة وإن أفترقت الدار أوليل» فإن صارت 
الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم. 

وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب» فإن كانت رحلة الأب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١5١7(‏ بهء وأبو داود (۲۲۷۱) عنه» وهو عند الترمذي 
(۷). وأحمد (5577/7) عن زياد مختصرًا. قال الترمذي: حسن صحيح» 
وأبو ميمونة أسمه سليم. 

(0) زاد في «الأصل»: ابن. وهي مقحمة» وانظر «الإشراف» .)١51/17(‏ 

(۳) أخرج سعيد بن منصور (۲۲۸۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠١۳‏ ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد). 

(ه) «الأم» (ه/ -٠۳١ -١75‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


والأولياء رحلة نقلة» وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية» قيل 
للأم إن شئت فاتبعي ولدك» وإن أبيت فأنت أعلم» وإن (كان رجل يريد 
الغزو للعدو لأنهم)"'' لو يريد أن يخرج لما يخرج له الناس من الحوائج 
والالتماس من فضل الله 3 لا يريد الرجوع إلئ بلده» فلا أرئ أن يخرج 
بهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم وليقرهم معه""» وهذا قول مالك. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإذا كان أصل النكاح في مصرء 
فأرادت المرأة أن تخرج بولدها من ذلك المصرء فأبوهم أحق بهم» 
وإن كان أصل النكاح في غيره» وأرادت أمرأة أن تشخص بولدها إلى 
ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت أحق بهمء [هذا]”" قول 
أصحاب الرأي”*'» قالوا: وإن تزوجها في غير مصرها فليس لها أن 
تخرج / بالولد إل مصرها ولا إلى ذلك المصر. 

قال أبو بكر: وهذا ترك للقول الأول" 

وفيه قول رابع : وهو أن للأم أن تخرج بهم ما كانت أول بهم حيث 
أحبت ما لم يكن عليهم في ذلك ضررء إلا أن يكون في ذلك إجماع من 
أهل العلم فالإجماع أولئء» وذلك أن الحق إذا كان لها وهي بمصر 


)١(‏ غير واضحة «بالأصل»» والمثبت أقرب للرسم. 

(0) في «المدونة» (۲/ 189- باب في حضانة الأم): وإن كان إنما يسافر يذهب ويجيء 
فليس لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم؛ لأنه لم ينتقل. 

(۳) بياض «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف» .)١51١/(‏ 

)٤(‏ «المبسوط» -١198/5(‏ باب الولد عند من يكون في الفرقة)» «بدائع الصنائع» 
-٤٤ /٤(‏ كتاب الحضانة). 

(5) قال السرخسي: إن أرادت أن تخرج به إلى المصر الذي كان تزوجها فيه فليس لها 
ذلك أيضًا؛ لأنها غريبة في ذلك المصر «المبسوط» .)١198/5(‏ 


اب 


فأرادت أن تنتقل من محلة إلى محلة» ولم يكن في ذلك ضرر كان لها أن 
تنتقل» وكذلك من 1....1'' هنذا قول أبي ثورء قال أبو ثور: وهذا 
لا أعلمهم يختلفون فيه» وكذلك تنقلهم من مصر إلى مصر إذا كان 
ذلك أرفق بهما وليس عليهم فيه ضرر. 

والله أعلم. 

قال أبو بكر: وإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت 
إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي”". وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي”". وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في 
حقها من الولد: 
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ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق 
والموت من القرابتين 
قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللولد أم 
أم وأب» فأم الأم أحق من الأب» فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي 
أول من الأب إن لم تكن خالة“. 


)١(‏ قدر كلمتين لم أتبينهما. 

(؟) أي: هذا يقتضيه مذهبه؛ لأنه قال في الأب إذا سافر: أن له الحق في ولده» فإن عاد 
إلى مصره كانت الأم على حقها فيهم» وكذلك قال: إذا تزوجت الأم كان الحق في 
الولد للأب» فإن طلقت عاد إليها حقها فيهم» والله أعلم. أنظر «الأم» -١1*8 /٥(‏ 
باب الوالدين أحق بالولد) اه. بتصرف. 

(6) أنظر «الهداية» (۲/ ۳۸- فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر). 

(54) «المدونة» (۲/ 709- باب في حضانة الأم). 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم 
الأم أولى» والخالة أولى من الجدة لأب» والجدة من الأب أولى من 
الأخحت» والأخت أولئ من العمةء والعمة أولى ممن بعدهاء والأب 
أولى من الأخت» والعمة والجدة والخالة أولا من الأب20. 


ابنتها في الولدء إلا أن يكون لها زوجء فإن كان لها زوج لم يكن لها 
فيهم حق إلاء أن يكون زوجها جد الولدء فلا يمنع حقها فيهم وإذا 
E‏ الأم من الزوج كانت أحق بهم من الجدة» وإن أجتمع القرابة 
من النساء [فتنازعن]“ الولد فالأم أولىء ثم أمهاء ثم أم أمهاء ثم 
أمهات أمهاء وإن بَعذنء ثم الجدة أم الأب ثمء أمها وأمهاتهاء ثم 
الجدة أم الجد أبي الأب» ثم أمها وأمهاتهاء ثم الأخت للأب والأمء 
ثم الأخت للأب» ثم الأخت للأم» ثم الخالة ثم العمةء ولا ولاية لأم 
[أبي]" الأم؛ لأن قرابتها باب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولى» 
ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتهاء فأما أخواتها وغيرهن فإنما 
يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به» والجد 
أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائبًا أو غير رشيدء 


.)7569/7( «المدونة»‎ )١( 

(؟) «الأم» (ه/ -١0‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

(۳) يعني: صارت أيمَا. ` 

(5) «بالأصل»: فتنازعوا. وهو تصحيف» والمثبت من «الأم». 
() «بالأصل»: أب. والمثبت من «الأم). 
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والعصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها 
من أمهاتهاء وكان أبو ثور“ يقول: فإذا أجتمعوا أنه مع الأم» ثم أختلفوا 
من قبل الأب فيه حق حت لا يبقئ من قبل الأم أحدء ثم يصير إلى الأب 
فيكون من كان أقرب إلى الأب من النساء كان أولى» الأقرب فالأقرب» 
وكذلك الرجال» فإن امعت الجدتان : أم الأم وأم الأب» فأم الأم أخق 
به إذا كانت الأم قد ماتت أو تزوجتء فإن كانت الجدة متزوجة فإن كان 
زوجها جد الغلام كانت أولئ به» وإن كان غير جده فلا حق لها فيهء وإذا 
أجتمعت الجدة أم الأب» والخالة والعمة والأخت للأب والأم فالأخت 
للأب والأم أولئ به؛ وذلك أنها أقرب إلى الأم» فإن ماتت الأخت للأم 
أو كان لها زوج فالخالة أولئ بهم فإن ماتت الخالة فالأخت للأب أحق 
بهم لأنها أقرب» فإن ماتت واحدة من قبل الأب» فإن كان لها زوج وهو 
جد الصبي فهو أحق بهم. وإن كان غريبًا فالعمة أحق بهم فإن كانتا / 
خالتان إحداهما لأب» وأم والأخرى للأب» فالتي لأب والأم أولل» 
فإن كانت خالة لأب». وخالة لأم» فالخالة للأم أولئ» فإن لم تكن 
خالة لأب وأم ولا خالة لأم فالخالة للأب أولئ من العمة» وما كان 
من قبل الأم فهو أحق» وإذا كانت خالة أو ابنة أخت لأم» كانت ابنة 
ا خت أولىٰ ؛ لأنها أقرب إلى الأمء والقول فى العمة من قبل الم 
والعمة من قبل الأب كالقول في الخالات. وقال في ابنة أخ لأب 
وخالةء الخالة أولئ؛ لأنها أقرب إلى الأم» وابنة الأخ من الأب 
والأم» وابنة أخ من الأم» أولى بهم من العمة والخالة» فإذا بلغ الولد 


)١(‏ «الإشراف» (۳/ )١57‏ باختصار. 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


أن يخير» وكان أخ وعم خير بين من هو عنده من قِبَّل الأب» ثم الخالةء 
ثم العمة والأم والجدة التي من قبل الأم» والجدة التي من قبل الأب من 
النساءء وبين الأخ؛ لأنه أولئ من العم والأخ للأب والأم أولى من الأخ 
للأب» فإن كان أخ لأم وعم فالعم أولل؛ لأنه من قبل الأب» وكل من 
كان من قبل الرجال فهم أولئ. 

وقال النعمان"'؟: الأم أحق بالغلام والجارية إذا كانا صغيرين» 
ثم الجدة التي من قبل الأم» ثم الجدة"”" التي من قبل الأب. ثم 
الا > ثم العمة. والأم والجدة التي من قبل الأم أحق بالغلام حتى 
يأكل وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده» وأحق بالجارية حت 
تحيض» وأما العمة والخالة فهما أحق بالجارية والغلام حتى يستغنيا 
فيأكلان وحدهماء ويشربان وحدهماء ويلبسان وحدهماء وإذا تزوجت 
واحدة منهن فلا حق لها. 
*# مسائل : 

واختلفوا ذ في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية. 

فقالت طائفة : لا فرق بين الذمية والمسلمة. وهي أحق بولدها ما لم 


تزوج. 


)١(‏ «المبسوط» /٥(‏ ۱۹۷- پاب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

(۲) قال زفر: الأخت من الأب والأمء أو من الأمء أو الخالة : أحق من الجدة أم الأب 
«المبسوط) /٥(‏ ۱۹۸-1۹۷- حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 

() في «بدائع الصنائع» )5١/4(‏ واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الأخت لأب مع 


هكذا قال أبو ثور» وأصحاب الرأي”'» وابن القاسم صاحب 


و ذا عاق هده اد افا عو نا هنيد الرؤاق» احا 
ن ابر اهاحر م حبر 


الئوري› عن عثمان البتى» عن عرد الحميد الأنصاري» عن أبيه» عن 
جده أن جده أسلم وأبت أمرأته أن تسلم» فجاء بابن له صغير لم يبلغ 
قال: فأجلس النبي بي الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره» وقال: 
«اللهم آهده»» فذهب إلى أبيه”". 


وقالت طائفة: الولد مع المسلم منهماء حكي هذا القول عن 


الشافعي”*) وسوّار» وعبيد الله بن الحسن. 


0) 
(۲) 
(۳) 


وقال مالك في نصراني تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغارء 


«المبسوط» (1917//0- باب حكم الولد عند أفتراق الزوجين). 


«المدونة» (۲/ -۲٠١‏ باب في حضانة الأم»). 

أخرجه عبد الرزاق )۱١١١١(‏ به» وعنه النسائي (١٥۹٤۳)ء‏ وأحمد (547/5) . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)717١‏ وقد روي هذا الحديث من طريق عثمان 
البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده» وهه الروايات -أي 
الأسانيد إلى عثمان- لا تصح؛ لأن عبد الحميد بن سلمة» وأباه وجده لا يعرفون. 
ولو صحت لم ينبغ أن تجعله خلاقًا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن 
عبد الحميد بن جعفر: فإنهم ثقات» وهو وأبوه ثقتان» وجده رافع بن سنان: 
معروف. آه. 

قلت : طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود (۲۲۳۸)» 
وأحمد (5577/60)» وابن ماجه (2)707 وقال الزيلعي: وروي أنه كان غلامًاء 
وروي أنها كانت جارية» فلعلهما قضيتان خُيرَ في إحداهما غلام» وفي الأخرى 
جارية. 


)٤(‏ «الحاوي» -٠٠١١/٠١(‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قال مالك : هم على دين الأب» ويتركون مع الأم ما داموا صغارًا 
تحضنهم. وسئل مالك عن الولد مت يؤخذ من أمه حين عقد نكاحها 
أو حين يدخل بها زوجها؟ قال : بل من حين يدخل بها زوجهاء 
ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك. وكان الشافعي”" يقول: إذا نكحت الأم 
فلا حق لها في كينونة ولدها عندها صغيرًا كان أو كبيرًا. 

قال أبو بكر: هكذا أقول. 

واختلفوا في الزوجين يكون أحدهما حر والآخر مملوك. 

فقالت طائفة: الحر أولئ بالولد. كان عطاء““ يقول في الولد للعبد 
والمكاتب من الحرة: أمه أحق به من أجل أنها حرة» وكذلك قال 
سفيان”*؟ الثوري والشافعي" › واا الا 

وحكى ابن القاسم مذهب مالك“ في غلام أعتق وله [والد]" حرء 
وأمه أمة زوجة مع الغلام المعتق» فطلقها زوجها: أن الأم أحق به إلا أن 
تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحقء أو يريد الأب 
الأنتقال من بلد إلى بلد فيكون أحق بولده. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -77١‏ باب نكاح نساء أهل الكتاب). 

(۲) «المدونة» (؟/764- باب في حضانة الأم). 

(۳) «الأم» /٥(‏ ه*7١-‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

.)١17516( (ه) أخرجه عبد الرزاق‎ .)١17515( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)١(‏ «الأم» (0/ -٠۴١‏ باب أي الوالدين أحق بالولد). 

(۷) «فتح القدير» (76/6- باب التدبير). 

(۸) «المدونة» (۲/ -15٠6‏ باب ما جاء في حضانة الأم). 

(9) «بالأصل»: ولد. والمثبت من «الإشراف» (۳/ »)١55‏ «المدونة» (۲/ ١٠۲)ء‏ وهو 
الصواب. 


واختلفوا في الرجل البالغ أو المرأة كذلك يريد الأب ضمهماء هل 
لهما الأمتناع من ذلك أم لا؟ 
فقالت طائفة: إذا كانا مأمونين فهما أحق بأنفسهماء هذا قول أبي 
ثور"". وحكي عن الشافعي أنها إذا كانت مأمونة على نفسها فأراد 
۴+ الأب أن يضمها إليه فأبت فليس ذلك / لها حق» يزوجها وهو أحق 
بهاء وكان مالك" يقول: إذا زوجها وبن بها زوجها فهي أحق بنفسها 
فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك. وإن كان تخوف على نفسها 
ولا يوثق بها في ذلك فله أن يضمها إليه» فإن كانت بكرّاء مأمونة 
كانت أو غير مأمونة فلأبيها أن يضمها إليه» والغلام إذا أحتلم فلا سبيل 
لوالده عليه إذا كان قد عقل وأنفع رأيه واستغنل عن الأدب فإن كان غير 
مأمون فللوالد أن يضمه إليه وأن يؤويه. 


5 5 همق 525 هيمك 


.)١55 /۳( «الإشراف»‎ )١( 
قال الشافعي: وأكره للجارية أن تعزل أبويها حتئ تتزوجء لئلا يسبق إليها ظنةء‎ 
باب‎ -٠٠۳ /١6( ولا تتوجه إليها تهمة› وإن لم تجبر على المقام معهما. «الحاوي»‎ 

أي الوالدين أحق بالولد). 
(5) «المدونة» -١١١/5(‏ باب في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) 


جماع أبواب الولائه20 


ذكر الدعوة إلى الولائم وحث الرسول كله إلى ذلك 

۷- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عارم محمد بن الفضل 
أبو النعمان السدوسي» حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي 
يحدث» عن أبي مجلز» عن أنس بن مالك قال: لما تزوج النبي 55 
زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فأخذ كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأئ ذلك قام [فقام]”'' من قام من القوم 
وقعد ثلاثة» وأن النبي ية جاء ليدخل فوجد القوم جلوسّاء ثم إنهم 
أنطلقوا فجئت فأخبرت النبي ي أنهم قد أنطلقواء فجاء حتئ دخل 
فذهبت لأدخل فألقئ بيني وبينه» وأنزل الله : یتام الذي اموأ لا 


دوا يت أل إل يوي إلى قوله: 
د إن در 5 كا عند الله لله عظ ا 


(۱) في «المغني» :)۱۹١/٠١(‏ الوليمة أسم للطعام في العرس خاصة لا يقع هذا 
الأسم على غيره» كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة» وقال 
بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع علئ كل طعام لسرور حادث 
إلا أن أستعمالا في طعام العرس أكثرء وقول أهل اللغة أقوئ؛ لأنهم أهل اللسان» 
وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب» وانظر السان العرب 
«مادة : (ولم). 

(۲) «بالأصل»: فأمر. والمثبت من مسلم »)١878(‏ وهو الأقرب. 

(۳) الأحزاب: 67. 

(5) أخرجه البخاري (5141)»: ومسلم (۲۸٤4۲/۱)ء‏ وابن حبان (001/4) جميعًا عن 


ر ب بم 


64- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير» عن 
بيان قال: سمعت تمن بن مالك يقول: بن رسول الله کي بامرأة 
فأرسلني فدعوت [رجالا]”'' إلى الطعاء”". 


ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعا لها 
08- حرثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا حجاج بن محمد قال: 
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عبد الله بن عمر [يقول]”" قال رسول الله يل : «أجيبوا الدعوة إذا 
دعيتم لها». وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس» ويأتيها 
صاء )€( 
وهو صانم 
- حدقا يحيئ بن محمد» حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ائتوا الدعوة 
إذا دعيتم»””. 


)١(‏ «بالأصل»: رجلاً. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة «وغيره» وهو الصواب. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 407- من كان يطعم في العرس والختان)ء وأبو يعلى 
)5٠05(‏ كلاهما عن الفضل بن دكين به. 
وأخرجه البخاري )0١1/١٠(‏ عن زهير به. 

(۳) سقط من «الأصل». والمثبت من البخاري .)٥۱۷۹(‏ 

(5) أخرجه البخاري (119١0)؛‏ ومسلم )٠١7 /١579(‏ كلاهما عن حجاج بن محمد 
به» وأحمد (58/7) عن نافع به دون قول ابن عمر. 

(0) أخرجه مسلم »)44/١579(‏ وأحمد (۲/ ۱۲۷) كلاهما عن حماد به. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yg‏ 


ذكر إجابة الدعوة 
وإن كان الطعام المدعو إليه حقيرًا قليلا 
1- حدثنا يحي بن محمدء حدثنا مسددء حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: 
«لو أُهْدِيتٌ إلىّ ذراع لقبلت» ولو دُعيتٌ إلى ذراع لأجبت»”". 


و د ف 


ذكر باب الإجابة إلى الولائم 
5- حدثنا محمد بن عبد الله بن سهل» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 


معمرء عن الزهري› عن ابن المسيب» والأعرج› عن أبي هريرة» قال 
أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة» يدعى عليه الأغنياء» ويترك 
المساكين» ومن تركها فقد عصئ 2 
وربما ل فقد عصئ الله ورسوله» ومن لم يجب الدعوة فقد 
)0 أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۲۳۲- في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه) عن أبي 
معاوية به» وعند البخاري (2)7034 وأحمد (۲/ )٤۷۹‏ عن الأعمش به. 
فائدة: قال ابن حجر «الفتح» (9/ :)١165‏ قوله: «ولو أهدي إلي كراع لقبلت «كذا 
للأكثر من أصحاب الأعمش» ومن طريق شعبة عن الأعمش بلفظ «ذراع وكراع» 
بالتغيير» والذراع أفضل من الكراع... ولهئذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع 
هنا كراع الشاة... وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصحته مرفوعًا «لو أهدي إلي 
كراع لقبلت ولو دعيت لمثله لأجبت». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق )١197377(‏ به» وعنه مسلم ,)١9/1١55(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷) 
به» وعند البخاري 0117/0 ): عن الزهري به. 
(۳) وهو قول معمر: أخرجه عبد الرزاق ,.)١1953517(‏ 


ع/ عا 


مل 


5- حدثنا حامد بن محمد» حدثنا إسحاق الرازي» عن مالك» 
سمعته يذكر عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي با قال: «إذا دعي أحدكم 
إلى وليمة فليجب». 

ذكر الأمر بالأكل إذا كان المجيب مفطرًا 
والدعاء إذا كان صائمًا 

15- أخبرنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا 
هشام» عن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فيصل" قال 
هشام: هو الدعاء. 

ذكر إباحة ترك الأكل إذا أجاب 
إلى الدعوة / 

86- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كْةِ: «إذا دعي أحدكم 
فليجب فإن شاء طعمء وإن شاء ترك»". 
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)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٤١١‏ بهء وعنه البخاري »)٥۱۷۳(‏ ومسلم 
:)٠١9( )١1555(‏ كلاهما به. 

(۲) أخرجه مسلم ,)1٠١7/15١1(‏ وأحمد (۲۷۹/۲) كلاهما عن هشام به. 

(۳) أخرجه أبو داود .)۲٤٥۲(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 7(7( 


ذكر [....]“ إعلام الصائم أنه صائم إذا دعي 
7- أخبرنا حاتم بن منصورء أن الحميدي حدثهم» حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يكِ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم»”". 
۷-وقال : حدثنا سفيان» حدثنا ابن عجلان» عن المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي ييه مثله. 


[ذكر الأمر]”" بالوليمة في العرس واستحباب الذبح في الولائم 


4- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أنس بن 
عياض» حدثني حميد» عن أنس قال: قدم علينا عبد الرحمن بن 
عوف» فلم يلبث إلا يسيرًا حتئ جاء وبه وضر”“ من صفرة» فقال له 
رسول الله کل : (مھی»“ ا قال إلى تزوجت أمرأة من الأنصار. 
فقال: «ما سقت إليها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب. 
قال: «أولم ولو بشاة». 


(1) طمس بالأصل» ولعلها: جواز. 

(۲) أخرجه الحميدي )١١١7(‏ به» وأخرجه مسلم »)١١60(‏ وأبو داود »)۲٤٥۳(‏ 
والترمذي (۷۸۱)» وابن ماجه :)١!/065(‏ جميعا عن سفيان به. 

(۳) غير واضحة بالأصل» والمثبت أليق بالسياق» والله أعلم. 

(5) الوّضّر: الأثر من غير الطيب. 'اللسان» مادة: وضر. 

(5) مَهْيّم : كلمة يمانية معناها: ما أمرك. «اللسان» مادة مهيم. 

(5) أخرجه البخاري »)۲۰٤۹(‏ ومسلم )۸۱/۱٤۲۷(‏ مختصرًاء وأحمد (۳/ ۱۹۰) 
جميعًا عن حميد به. 


© 


استحباب الوليمة بالخبز واللحم 
۹ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو صالح - هدبة بن 
عبد الوهاب - حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا شعبة» حدثنا عبد العزيز 
ابن ضهيبه قأل: سمعت آنا قال: ما أولم رسول الله ييه على أمرأة 
من نسائه ما أولم على زينب» جعل يبعثني فأدعوا له الرجال قال: 
قلنا: ما أطعمهم؟ قال: خبرًا ولحمًا حت أشبعه”. 


د 0 د 
ES 2 2‏ 


ذكر الوليمة بالشيء اليسير 

06- أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا 
سفيان» حدثنا وائل بن داود» عن ابنه بكر بن وائل» عن الزهري» عن 
القن :أن النبن كله اولع غلم صنية ريق "وني 0 

-60١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا ثابت» عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم 
خيبر.... فذكر الحديث» قال: ووقعت في سهم دحية جارية فاشتراها 
رسول الله به بسبعة أرؤس» ثم دفعها إلى أم سليم تهيئها وتُصَنْعُهاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٩۱/۱٤۲۸(‏ وأحمد (۳/ ۱۷۲) كلاهما عن شعبة به. 

(۲) السويق: الطعام المتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. «اللسان» مادة: سوق. 

(۳) أخرجه الحميدي )١١185(‏ به» وعنه النسائى فى «الکبری» .)555١(‏ وعند أبى داود 
9 این سباق (53 8 عن فيان به وعند الترمذي 46 +9)» زاین ماج 
() كلاهما عن سفيان» عن وائل» عن أبيه» عن الزهري به. وعند أحمد 
)١1١ /9(‏ عن سفيان عن الزهري به. قال سفيان: وقد سمعت الزهري يحدث به فلم 
أحفظه» وكان بكر بن وائل يجالس الزهري معنا «مسند الحميدي» .)١1185(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


قال: وأحسبه قال: وهى صفية ابنة حيى» قال: فجعل رسول الله ئة 
هي اپعه حيبي 
ولخا الك والافط وال 


ف د فنك 


ذكر كراهية [تزيين]”" البيوت وستر الجدران 
في الأعراس وغير ذلك 

؟65- حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا مسددء حدثنا خالدء ٿا 
طلحة» أن رسول الله يي قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه تماثيل 
أو كلب». فقلت: أنطلقوا بنا إلى عائشة نسألهاء فأخبرتها بما قال 
أبو طلحة [قالت]90": لد أدري» وسأحدثكم بما رأيته فعل» خرج 
نمط كان لناء فسترت به على العرض» قالت: فلما أقبل قلت: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ الحمد لله الذي أعزك 
ونصرك وأكرمك» فرفع رأسه فنظر إلى النمطء ثم قال: «يا عائشة» إن 
الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الحجارة واللبن». قالت: فأخذته 
فجعلته وسادة» وحشوته لبقا فلم يعب ذلك ع 


)١(‏ أخرجه مسلم (41//1750), وأحمد (157/7) كلاهما عن عفان به. 

(؟) «بالأصل» غير مقروءة» والمثبت من «مغني المحتاج» -۳٠۸/١(‏ باب صلاة 
الخوف: فيما يجوز لبسه للمحارب). 

(۳) «بالأصل»: قال. والمثبت من «صحيح ا 

(5) النْمّط: ظهارة الفراش» والجمع أنماط. «اللسان» مادة: نمط. 

(0) أخرجه مسلم )71١1/(‏ عن سهيل به. 


۳ب 


م 


ذكر اتخاذ الأنماط وغيره 
عند النكاح 
۳- حدثنا محمد بن إسماعيل» وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا 
الحميدي عبد الله بن الزبير» حدثنا سفيان قال: لقيت ابن المنكدر فحدثنا 
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله َة حين / نكحت: 
ليا جابرء هل أتخذتم أنماطًا؟» قال: قلت: يا رسول الله: وأنى لنا 
أنماظا”'". قال : «إنها ستكون)”". 


ذكر الأمر [بالتسمية]”" عند الجماع 


4- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
منصور» عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يَكةِ: «أما لو أن أحدكم قال حين يأتي أهله» -قال 
منصور: وأراه قال: البسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ا“ ما رورا ولك هما ولد ضر الشيطان ار 


)١(‏ كذا بالأصل» والصواب: أنماظ. كما في المصادر. 

(۲) أخرجه الحميدي (۱۲۲۷) بهء وأخرجه البخاري »)0١5١(‏ ومسلم (۲۰۸۳) 
(").: كلاهما عن سفيان به. 

() «بالأصل»: بالتسرية. وهو تصحيف. فالتسرية : هو أتخاذ السَريّة وهي ملك اليمين» 
وتقدم» أنظر «الأم» (0/ 87). 

)٤(‏ كذا بالأصل»ء وهي مقحمة. 

(5) خرجه النسائي في «الكبرئ» (4070) عن عبد الله بن يزيد» وعند الحميدي (015) 
عن سفيان به» وخرجه البخاري 2)١51(‏ ومسلم )۱۱١/۱٤۳٤١(‏ وهما عن منصور به. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ل 00 


ذكر إباحة نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته 
0- حدثنا إبراهيم بن عبد الله» أخبرنا عبد الله بن بكيرء حدثنا 
بهز بن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه» عن جده قال: قلت: 
يا رسول الله» عوراتناء ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «أحفظ عورتك 
الآ عن زوك اما ملكت مينك قال فلت با رشرل :اة ارايت 
إذا كان بعضنا في بعض. قال: «إن أستطعت أن لا يراها أحد 
فلا يَرَيَنْهاه. قلت: يا رسول الله أرأيت لو كان أحدنا خالبًا. قال: 


«فالله أحق أن يستحيي منه الناس»'. 


ذكر الكراهية للزوجين عن تحدثهما عما يكون بينهما 
757- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا على بن عبد الله» حدثنا 


مروان بن معاوية» حدثنا [عمر بن O‏ قال: حدثني عبد الرحمن 


(۱) أخرجه أبو داود »)50١1(‏ والترمذي (2)71759 وأحمد )٤/٥(‏ جميعًا عن بهز بن 
حكيم. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ :)٠٠١‏ وهو إسناد صحيح إلى بهزء 
وأما بهز فاختلف فيه » فوثقه علي بن المديني والنسائي ويحيئ بن معين في رواية» 
وقال مرة: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. وقال أبو زرعة: صالح ليس 
بالمشهور. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال صالح بن محمد: إسناد 
أعرابي. وقال الحاكم : كان من الثقات ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح 
روايته عن أبيه» عن جده لأنها شاذة لا متابع له عليها. وقال ابن عدي: أرجو أنه 
لا بأس بهء ولم أر له حديثًا منكرًا. وأما أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري : 
فوثقه العجلي وابن حبان» وقال النسائي: ليس به بأس. أه. 

(؟) «بالأصل»: يحيئ بن حمزة» عن عبد الله بن عمر. وهو خطأ» والمثبت من اصحيح 
مسلم»» وهو الصواب. 


ابن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كَلِ: «إن 
من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى أمرأته وتفضي إليه» 
0 5 ھا74٩‏ 
دم يعسي سر : 


11 1 G7 
3% 23 ES 


ذكر عظم حق الزوج على المرأة 

۷- حدثنا محمد بن إسماعيل» [حدثنا]”'' أبو بكر» حدثنا أحمد 
ابن منصورء حدثنا النضر بن شميل» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال: دخل النبي بي حائطا من حوائط الأنصار 
فإذا فيه جملان يرعدان ويصرخان» فدنا رسول الله كك منهما فوضعا 
. جرّانهما”" بالأرض. فقال قائل من الناس: سجدا له! فقال رسول الله 
ك: «لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحدء ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مما عَظَّم الله -جل وعز- من 
ق عل 

- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا أيوب» عن القاسم الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفئ» عن 
معاذ بن جبل قال: قدمت الشامء فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم 
(۱) أخرجه مسلم )۱۲۳/۱٤۳۷(‏ عن مروان بلفظ : «إن من شر الناس»» وأخرجه أحمد 

(/59)» والبيهقي (۱۹۳/۷) كلاهما عن مروان به. 
(؟) «بالأصل» قدر كلمة غير واضحة» والمثبت هو الأقرب للرسم. 
(۳) الجران: باطن العنق. «النهاية» /١(‏ 757). 
(5) أخرجه البيهقي (۷/ :)۲۹١‏ عن أحمد بن منصور المروزي مختصرًاء وعند الترمذي 

)١١169(‏ عن النضر. مختصرًا» وعند ابن حبان (5177) عن محمد بن عمرو به. قال 

الترمذي: حديث حسن غريب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وبطارقتهم» فوقع في نفسي أن أحق أن يفعل هذا بالنبي ياء قال: فقدمنا 
المدينة» فسجدت له. قال: ما هذا يا معاذ؟» قلت: يا رسول الله قدمت 
الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوقع في نفسي أن أحق أن 
يفعل هذا بالنبي كَل قال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي أمرأة حق الله 
تعالئ حت تؤدي حق زوجها»"'". 


ذكر التغليظ في هجران المرأة 
فراش زوجها 
8- حدئثنا أبو بكر بن توبة» حدئنا بندار» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة قال.: سمعت قتادة دك عن وار ين أرق عن 
أبي هريرة» عن النبي كك قال: «إذا قامت المرأة مهاجرة لفراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح»”". 


2)1861( أخرجه الشاشي في «مسنده» (۱۳۳۲) عن عفان به» وعند ابن ماجه‎ )١( 
عن أيوب به. واختلف في إسناده.‎ :)78١/5( وأحمد‎ 
قال الدارقطني في «العلل» (7//5. ۳۹): يرويه قاسم بن عوف الشيباني» واختلف‎ 
' عنه... والاضطراب فيه من القاسم.‎ 

(۲) كذا «بالأصل» وهو محمد بن صالح بن بكر بن توبة» ويكئئ أبا جعفرء فلعل 
الصواب: ابن بكرء ولم نقف على ترجمته» وراجع مقدمة الكتاب. 

(۳) أخرجه مسلم /1١575(‏ ۱۲۰)ء وأحمد (؟558/7) كلاهما عن محمد بن جعفر به» 
وأخرجه البخاري )60١945(‏ عن شعبة به. 


ونع ةا 


و ا 
ذكر حق المرأة على الزوج 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد» عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه 
قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله بيه في أوسط / أيام التشريق 
فقال: «أسمعوا مني تعيشواء ألا إنه لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منهء واتقوا الله في النساء فإنهن عوان''' لا يملكن لأنفسهن 
شيئاء وإن لهن عليكم حمّاء ولكم عليهن حمًا(" أن لا يوطئن فرشكم 
أحدًا غيركم» ولا إيَأَدْنَ]" في بيوتكم أحدًا تكرهونه» فإن خفتم 
نشوزهن فعظوهن» واهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربًا غير 
مبرح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فإنما أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 


ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له 
0- حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق» حدثنا سليمان بن 


حرب» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة قال: [خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال] : قام فينا رسول 


)١(‏ عوان: 2 «النهاية» لابن الأثير مادة: (عنا). 

(۲) زاد «بالأصل»: إلا. وهي مقحمة»ء والصحيح حذفها كما في «مسند أحمداء 
والسياق بها لا يستقيم. 

(۳) «بالأصل»: يؤذن. والمثبت كما في «مسند» أحمد» وهو الصواب. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۳۸) مختصرًاء وأحمد (0/ ۷۲) به كلاهما عن حماد. 

(0) «بالأصل» إشارة إلى إلحاق» والحاشية مطموسة» والمثبت من «سنن ابن ماجة». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) س( 


الله بي مقامي اليوم فقال: "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان الثهماء 
ومن سرته حسنته وسائته سيئته فهو مؤمن)7". 


لخ م فنا 


ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره 
أن يعقد عليه نكاح أمرأة فيجحد فلان ذلك 

اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم 
فينكحوه وينكر المخطوب له. 

فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق» كذلك قال الزهري› 
وقتادة» وقال أصحاب الرأي""؟: إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن 
الرسول المهر فلا نكاح بينهماء وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه 
قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول. 

وقال محمد: على الرسول المهر كاملا. 

وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن» كذلك قال 
سفيان الثوري» ومالك بن أنس» والشافعي”". 

وقال ابن شبرمة» ومالك : ليس ينهما نكاح» كان أبو ٹور يقول: 
إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف. فإذا قيل له: إن كانت أمرأتك فهي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۳۹۳). وابن حبان )٥٥۸٩(‏ كلاهما عن جرير به. 

(۲) «المبسوط» -١14/0(‏ باب الوكالة في النكاح). 

(۳) «الأم» (6/ -٠۲١‏ باب ما يدخل في نكاح الخيار). 

(5) «المدونة» (۲/ -١1١5‏ باب إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير» وباب إنكاح الرجل 
الحاضر الرجل الغائب). 

.)۱٤٤/۳( «الإشراف»‎ )0( 


مم 


طالق» وذلك أنه قد يكون أمره ثم جحد وحلف» وهو إذا جحد لا يكون 
فسح النكاح» فأردنا أن تطلق إن كان منه أمر حتئ يكون للمرأة أن تتزوج 
إن شاءت» ويكون على الرسول نصف الصداق» وفي قول يعقوب» 
ومحمد: إذا جحد عليه اليمين فإذا حلف فلا سبيل عليهء وقيل 
لمحمد: ما حال هذه المرأة المطلقة التي لا تستطيع أن تزوج إلا بحمل 
هذا الرجل على أن يطلقها ويطلق لها التزويج؟ فقال الرجل: ليست 
بامرأتي» وكيف أقول له طلق غير أمرأتك ! قال: ورأيت يعقوب قال 
في «الإملاء»: إذا كان ذلك فسخ القاضي النكاح بينهما ويطلقها للتزويج. 


2 مسألة: 


كان أبو ثور يقول: إذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره 
فزوجته المرأة على نفسهاء أو زوجها [أبوها]“ أو ولي أمرها فالنكاح 
باطلء» لا يجوز»ء بلغ الزوج فأجازه أم لم يجزه. هكذا مذهب 
الشافعي"» وبه نقول. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز. 

قال أبو ثور“ : وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه أمرأة وكلته المرأة 
أيضًا جاز أن يزوجهم جميعًا ويشهد على ذلك» وحكي عن الكوفي أنه 
قال كذلك. وهذا غير جائز في قول الشافعي. 


)١(‏ «بالأصل»: أبوه. والمثبت من «الإشراف»» وهو الصواب. 
(۲) «الأم» (0/ -١٠١‏ باب ما يدخل في نكاح الخيار). 

(۳) «المبسوط») /٥(‏ ۱۹- باب الوكالة في النكاح). 

.)١58 /۳( «الإشراف»‎ )( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ل 0# 


ذكر وقت الدخول على النساء 
ظ ومنتهى السن في ذلك 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا 
أختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك. 

فقالت طائفة : تدخل المرأة على زوجها إذا أختلف الزوج وهي ابنة 
تسع سنین أتباعًا لحديث عائشةء هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

وكان مالك“ يقول: لا نفقة لصغيرة حت تدرك أو تطيق الرجال» 
وكان الشافعي" يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ وجسيمة يحتمل 
مثلها أن يجامع» وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول 
حتئ تحتمل النكاح. 

وحكي عن النعمان”" أنه قال: نأخذ بالتسع أيضًا غير أنّا نقول: إن 
بلغتها / ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها /40؟ب 
منعها منه» وإن لم تكن بلغت التسع» ولها من الجسم والقوة ما يحتمل 
الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه. 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا هشام بن عروة» عن عروة» أن عائشة قالت: قال رسول 


(0) فى «المدونة» (7//ا/ا١-‏ باب في الذي لا يقدر على مهر آمرأته) قال مالك: 
لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حت تبلغ حد الجماع. 

(۲) «الأم» -1١78/0(‏ باب الأختلاف في الدخول). 

(۳) «البحر الرائق» -١78/7(‏ باب الأولياء والأكفاء في النكاح)» و«حاشية ابن 
عابدين» /١(‏ 0۷۳). 


© 


الله ية : «أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت»» 
[فتزوجني]”'' بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست أو سبع» وبنى بي وأنا 
ا 

قال أبو بكر : 

إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سُلّمت إلى زوجهاء وإن لم 
تكن كذلك تربص بها إلئ أن تصير إلئ وقت تحتمل الرجل ثم أدخلت 
علل زوجها. 


ذكر العزل 

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية يعزل عنهاء فرخص في 
ذلك أكثر أصحاب رسول الله اة وممن روي عنه أنه رخص في ذلك: 
علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو أيوب الأنصاري» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» والحسن بن علي» وخباب ابن 
الأرت. 

۳“ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن مالك» عن ضمرة بن 
سعيد» عن الحجاج بن عمرو أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت فجاءه 
ابن فهر“ -رجل من آهل اليمن- فقال: يا أبا سعيد عندي جوار لي» 


)١(‏ «بالأصل»: فتزوجهن. والمثبت من «مسند أبي يعلئ» (5081)» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أبو یعلیٰ (5506) عن حماد به. 
وأخرجه البخاري (8965), ومسلم (۳۸٤۷۹/۲)ء‏ أحمد )5١/5(‏ جميعًا عن 
هشام مختصرًا. 
(۳) في «الموطأ» و«السنن الكبرى»: ابن قهد. وفي «مصنف عبد الرزاق»: ابن فهد. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ليس نسائي اللائي أَكِنٌ باغْجَبَ عْجَبَ إلي منهن› وليس كلهن يعجبني أن 
تحمل مني» أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج. قلت: غفر الله لك 
إنما نجلس إليك لنتعلم منك فقال: أفته. فقال: هو حرثك» إن 
شئت سقيت وإن شئت أعطشت. قال: وكنت أسمع ذلك من زيدء 
فقال زيد: صدق 0 

1- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن 
عبد الملك بن عمير قال : سمعت مصعب بن سعد قال: كان سعد يعزل عن 
ا ا 


0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
عطاء؛ أن رجلا قال لابن عباس: إن ناسًا يرون أنها الموءودة 
الصغرئ -يعني العزل- فقال ابن عباس: سبحان الله» تكون نطفة» 
ثم تكون علقة» ثم تكون مضغةء ثم تكون عظامّاء ثم تكسى العظام 
لحمّاء فقال بيده فجمع أصابعه ثم مدها في السماء وقال: العزل 
قبل هذا كله كيف تكون موءودة؟! ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل 
قبل هذا كله”". 


7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ 550) بهء وعبد الرزاق )٠٠٠٠١(‏ به» وعن مالك أخرجه البيهقي 
(۷/ ). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 275٠‏ لكوي اعون رسفي فيا عن علد املك ب 
وأخرجه سعيد بن منصور(7171*0)» وعبد الرزاق (2)75009 والبيهقي (۷/ )772١‏ 
جميعًا عن مصعب به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١7061*(‏ به» والبيهقي (۷/ )۴۳١‏ عن الثوري به. 


ملل 


عن مجاهد أن ابن عباس كان يعزل عن أمة له ثم يريها إياه مخافة أن 
4 


تجيء بشيء' 

۷ حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج» حدثنا يزيد بن 
زريع» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لا يرئ 
ارك بأشا» قال رك قارو إو ار 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن مالك» عن أبي النضرء 
عن عبد الرحمن بن أفلح» عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أن أبا أيوب 
الأنصاري كان يعزل”". 

8- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا له العزل فقال: كنا 
نفعله علئ عهد رسول الله لار . 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أخبرتني سرية لعلي يقال لها حمانة 
أو أم حمانة فقالت: كان علي يعزل عنها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١17005(‏ به. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۲۸) عن خالد به. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 455) به وعبد الرزاق »)١761/7(‏ وعنه البيهقى 
)۷/ ۳۰(« اة ابن أبي شيبة (۳/ -754٠‏ في العزل والرخصة فيه) عن أبي 
النضر به. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق 7 ) به. وأخرجه البخاري :)٥۲۰۷(‏ عن ابن جريج به 
وعند مسلم :)175/1١555(‏ عن عطاء به. 

(4) زاد في «الأصل»: أبي. وهي زيادة مقحمة.والمثبت من «مصنف عبد الرزاق». 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١5681/(‏ به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) )"yyË‏ 


6 حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن [علي]› 
عن جدته؛ أنها كانت سريّة للحسن بن علي» وكان يعزل عنها"". 

65- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد» حدثنا معتمر بن 
سليمان» حدثنا أبي» عن يحيئ بن عباد [أبي هبيرة]"؛ أن خباب بن 
الأرت كان ول فن :رار 

05- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيدء حدثنا هشيم» أخبرنا 
إسماعيل بن سالم» عن المنهال / بن عمرو؛ أن رجلا سأل عليًا عن 
أمرأته وهي ترضعء أيعزل عنها مخافة على الولد؟ فرخص له في 
ذلك . 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» منهم : سعيد بن المسيب» 
وطاوس. 

رک ف طا الل وسن روف ف انه كره ذلك :ابو يكن 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء 
وابن عمر. 


)١(‏ «بالأصل»: أبي علي. وكذلك في «مصنف عبد الرزاق»» وهو خطأء والمثبت من 
«المعجم الكبير» للطبراني: وهو علي بن الحسن» وهو الصواب. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸١٠١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» .)۲۹۸١(‏ قال الهيثمي 
«مجمع الزوائد» :070١/5(‏ علي وجدته لم أعرفهها . 

(۴) «بالأصل»: أبى هريرة. وهو تصحيف» ويحيئ كنيته أبو هبيرة أنظر «تهذيب الكمال 
اترجمة ا عباد (؟5865). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (77785) به وفيه «أن هبيرة بن خباب...»» وأخرجه ابن أبي 

شيبة (۳/ ۳۳۹- فى العزل والرخصة فيه) عن يحيى به. 


rev 


م ل ا 


-٤‏ حدثنا موسیٰ» حدثنا أبو بكرء حدثنا ابن فضيل» عن 
يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؛ أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان 
العزلء ويأمران الناس بالغسل منه0©. 

06- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد» حدثنا حماد بن زيد, 
عن عاصم بن أبي النجود» عن زرء عن علي؛ أنه قال في العزل: 
ذلك الوأد الخفي”". 

1- حدثنا محمد بن علي » حدثنا سعيد» حدثنا معتمر بن سليمان 
قال: سمعت أبي قال: حدثني أبو عمرو الشيباني» عن ابن مسعود؛ أنه 
قال في العزل: هي الموءودة الصغرئ””". 

607 - حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» 
عن سالم ؛أن ابن عمر كان يكره العزل. 

- حدثنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن عبيد الله 
عن نافع؛ أن ابن عمر كان [لا]“ يعزل» وقال: لو علمت أحدًا من 
ولدي يعزل لنکلته". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة -75١/1(‏ من كره العزل ولم يرخص فيه) به. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۲۳) به» وأخرجه عبد الرزاق )١781/4(‏ عن محمد ابن 
الحنفية عن على به. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۲۲) بهء وعند عبد الرزاق )۱۲٥۸۰(‏ عن معتمر به. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )١7151//(‏ بهء وعند مالك في «الموطأ» (۲/ 556) عن نافع به. 

)٠(‏ سقط من «الأصل»» والمثبت من «المحلول». 

)0 ذكره ابن حزم في «المحلول» (۱۰/ ۷1( عن حماد به. وأخرجه سعيد بن منصور 
)۲(« والبيهقي :)77١/1(‏ كلاهما عن نافع بنحوه. وعند ابن أبي شيبة 
-"5١5(‏ من كره العزل ولم يرخص فيه): عن ميمون عن أبن عمر بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


8- حدئنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا أبو عوانة» عن عاصم بن 
دل غر زر أن علا كان يكره العدل” 2 

قال أبو بكر : العزل عن الأمة مباح طلق لمن أراد ذلك» وقد :ان 
نبي الله ية قال لرجل: اعزل عنها إن شئت. 

- حدثنا يحيئا بن محمد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر؛ أن رجلا سأل رسول الله كلل 
فقال: إن لي جارية هي حَادِمُنا وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن 
تحمل فقال: «أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل 
ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت قال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها 
ار 

واختلفوا في عزل الزوج عن الحرة والأمة بإذنهما وغير إذنهما. 

فقالت طائفة: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء ويعزل عن الأمة بغير 
إذنهاء روي عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل» 
ولا تستأمر السرية» وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمرها كما 
ا ا 

41- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الكريم 
الجزري» عن عطاء» عن ابن عباس. 


)١(‏ «المحلئن» )۷١/٠١(‏ عن الحجاج به. 

(۲) أخرجه مسلم /۱٤۳۹(‏ ٤۱۳)ء‏ وأبو داود »)7١75(‏ وأحمد (۳/ ۳۱۲): جميعًا عن 
زهير به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١7057(‏ به» وعند البيهقي :)۲۳٣/۷(‏ عن الثوري به . 


0م د 


4 It 
. وروي ذلك عن سعيد بن جبير‎ 


وممن رأئ أن تستأمر الحرة: عطاءء والنخعي» وجابر بن زيد. 

5- وروي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: تستأمر الحرة ويعزل 
عن الأمة. 

وكان مالك يقر لا عرزل عن الحرة إلا بدني ول بغرن عن 
الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلهاء ويعزل عن أمته بغير إذن. وقال 
أحمد”" في الحرة كذلك» وقال: يعزل عن أمته بغير إذن المولئ. 

قال أبو بكر : أكره أن يعزل عن الحرة أتباعًا لمن مضى» وتحريم ذلك 
غير موجود في شيء من أخبار رسول الله له بل قد ثبت عن النبي كلل 
ما يدل على أن العزل على الجملة ليس بمحرم. 

 -۲‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول 
الله ية عن العزل فقال: «أوإنكم تفعلون؟» قالوا: نعم. قال: 
افلا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله كث لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي 


م20 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (17657). 

) «الموطأ» (۲/ 556). 

(*) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)"٠٠۹(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١5915(‏ به» وعنه أحمد (01//7) به» وأخرجه البخاري 
(©» ومسلم /۱٤۳۸(‏ ۱۲۷): عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدري 


به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


ذكر إتيان النساء في أدبارهن" 
قال الله -جل ذكره- : ساوک رٹ لَكْم انوا رک كك ن شعي الآية. 


قال أبو بكر : ثابت عن نبي الله ئة أنه قال: «إن الله لا يستحيي من 
الحق» لا تأتوا النساء فى أدبارهن». 


VOA‏ أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عمي 
محمد بن شافع » عن عبد الله بن على [بن)”"© السائب» عن عمرو بن 
اة -أو أن [عمرو 0 فلان كن 1 أحيحة الأنصاري- قال 


)١(‏ قال ابن هبيرة في «الإفصاح» (۲/ ۱۲۹): واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي 
زوجته ولا أمته في الموضع المكروه» إلا ما يروئ عن مالك» ويعزى إلى قول 
الشافعي. 
أنظر «الحاوي» .)57//1١(‏ 
قال الماوردي: أعلم أن ما عليه الشافعي وما عليه الصحابة وجمهور التابعين 
والفقهاء : أن وطء النساء في أدبارهن حرام» ولما أنتقل ابن عبد الحكم عن مذهب 
الشافعي إلى مذهب مالك» حكيل عن الشافعي أنه قال: ليس في إتيان النساء في 
أدباره حديث ثابت» والقياس يقتضي جوازه» يريد ابن عبد الحكم بذلك نصرة 
مالك» فبلغ ذلك الربيع» فقال: كذب والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي 
على تحريمه فى ستة كتب. وانظر «مختصر المزنى» (ص .)١175‏ ووقعت مناظرة بين 
الشافعي و بن الحسن فأقر الشافعي فيها ا إباحة الوطء في الدبر» قال 
الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم» وأما في الجديد فصرح بالتحريم 
«الدر المنثور» .)578/1١(‏ 

(۲) البقرة: 77. 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم» .)۱١۷ /٥(‏ 

:)۱۳۷ /٥( سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم»‎ )٤( 


۳ب 


م4 ب ب 


ييه عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال رسول الله كَلِ: «حلال»» ثم دعاه 
أو أمر به فدعي فقال: «كيف قلت في أي الخُرْبَئَيْنا'' - أو في أي 
الخُرْرتَيْن أو في أي [الحَُصْفَتَئْن ]7 - أو من دبرها في قبلها فنعم. 
أو من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق»› لا تأتوا 
النساء فى أدبارهن)”". 

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: قارا رک ا شنم يعني 
بالحرث الفرج يقول: تأتنة كفب شئت » E‏ 
ذلك أردت -يعني أن لا تجاوز الفرج إلى غيره- قال: وهو قوله: 


من حت أمر1 ا ين 
۵“ حدثناه علان» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
)6( 
صالح › عن علي . عن ابن عباس 


)١(‏ الخربة: كل ثقب مستديرء والخرزة مثلهاء والخصفة أيضًا أي: الدبر. «اللسان» 
مادة: (خرب). 

(؟) «بالأصل»: الصفحتين. والمثبت من «الأم»» وهو الصواب. 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» /٥(‏ ۱۳۷) بهء وعنه البيهقي .)۱۹٦/۷(‏ وأخرجه ابن 
ماجه )١1975(‏ عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة مختصرًا. وعند أحمد )7١7/0(‏ 
عمارة بن خزيمة عن أيبه مختصرًا. . 
قال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ :)۱۸١‏ وقال البزار: لا أعلم في الباب حديئًا 
صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق» وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من 
طريق فيه فغير صحيح» أنتهئ. وكذا روى الحاكم وعن الحافظ أبي علي النسائي» 
وقاله قبلها البخاري. أه. 

(5) أنظر «تفسير الطبري» (البقرة: 7177). 

() أخرجه البيهقي )١197/1(‏ عن عبد الله بن صالح به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) س"( 


وقال غير واحد من أهل التفسير كلامًا هذا معناه» منهم عكرمة»› 
وسعيد بن جبیر» ومجاهد. 

وقال مجاهد"'': إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل الرجل. 

وروي عن طاوس أنه قال: بدو عمل قوم لوط فعله الرجال [....]7) 
إحداهما في قوله: طن شن حيث شئتم في الفرج» وروي عنه غير 
ذلك. 

واختلفت الحكايات فيها عن مالك" والخبر إذا ثبت عن رسول الله 


يه أستغنى به عما سواه. 


.7177 ذكره السيوطي في «تفسيره»: البقرة‎ )١( 

(۲) قدر كلمتين لم أتبينهماء وقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور» سورة البقرة: 2777 
عن طاوس أنه قال: ذلك كفرء ما بدأ قوم لوط إلا ذاك» أتوا النساء في أدبارهن» 
وأتى الرجال الرجال. وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) في «المغني» :)7355/1١(‏ ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم 
منهم: علي» وعبد الله وأبو الدرداء» وابن عباس» وعبد الله بن عمروء 
وأبو هريرة» وبه قال سعيد ابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» ومجاهدء 
وعكرمة» والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر» ورويت إباحته عن ابن عمر» 
و ومالك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدًا أقتدي به في 
ديني يشك في أنه حلال» وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. 
في الذخيرة (517/5)» وفي «الجواهر»: عقد النكاح يبيح كل أستمتاع إلا الوطء 
في الدبرء وقاله الأئمة» ونسبته إلى مالك كذب» قال ابن وهب : قلت لمالك: إنهم 
حكوا عنك حله» فقال: معاذ الله أليس أنتم قومًا عربًا؟ قلت : بلىل» قال: قال الله 
تعالئ ناگ رت لم أا ردك أن شن وهل يكون الحرث إلا في موضع 
الزرع. وانظر «الحاوي» .)577/١١(‏ 


هم _ د دب 

ذكر الرخصة ١‏ 

في إتيان المرأة مقبلة ومدبرة في الفرج 
7- أخبرنا حاتم» وعبد الله بن أحمد: أن الحميدي حدثهم» 

قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: كانت يهود تقول: من أتى أمرأته في قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول» فأنزل الله «نَاؤكٌُ رٹ لَك اا زنک أن وغ . 

دن يد فت 


ذكر الاستمناء في اليد 


اختلف أهل العلم في الأستمناء» فحرمت طائفة ذلك» وممن حرم 
ذلك: الشافعي”"» واستدل في تحريمه بقوله: وان هم روجهم 
نظن © إلا ع هم أو ما مکگت اس . نال تي اد دك 
فقال: «#فمن أب ورآء ذلك وليك هم ألْعَادُونَ ©4”". قال: ولا يحل 
العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين» فلا يحل الأستمناء 
والله أعله”". 

وبلغني أن مالكًا سثل عن هذه المسألة فتلا: «وَالدينَ هم لِمروحهِمْ 
فون © 4 الآية. 

وروي عن ابن عمر» وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه. 


)١(‏ أخرجه الحميدي )١177(‏ بهء وأخرجه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم »)١5170(‏ وابن 
ماجه »)١9780(‏ والترمذي (۲۹۷۸) جميعًا عن سفيان به. 

(۲) «الأم» /٥(‏ ۱۳۸-۱۳۷- باب الأستمناء)؛ «السنن الكبرئ» للبيهقي (199/1). 

.8١-179 المعارج:‎ )۳( 

(:) «الأم» /٥(‏ ۱۳۸-۱۳۷- باب الأستمناء)» «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ 199). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وروي عن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه» وهو خير من 
الزنا. وكان الحسن يكره ذلك. 

۷-حدثا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الله بن 
عثمان» عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه فقال: ذاك فاعل بنفسه". 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» والثوري» عن 
الأعمش» عن أبي رزين» عن ابي يحيئ» عن ابن عباس» قال: قال له 
رجل إني أعبث بذكري حتى أَنْزِل. قال: إن نكاح الأمة خير منه» وهو خير 
0 

وحكي عن عمرو بن دينار أنه رخص فيه 

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ للحجة التي ذكرها واحتج بها. 


55> × همك لچک 


قرف 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١17641/(‏ به. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق )١180848(‏ به. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١1780945(‏ 


ذكر عدد مبلغ الطلاق 


8- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان 
قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: قال رجل: 
يا رسول الله أرأيت قوله جل ذكره: لای ران مساك عرو أو شرح 
اخس فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان اا 


- حدئنا أبو سعيد» حدثنا ابن عثمان» حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة -رحمة الله عليها- أنها قالت: كان 
الرجل يطلق أمرأته» وإن أكثر ما لم تحل. فقال رجل من الأنصار لامرأته : 


ش١‎ .۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «مراسيله» »)١55(‏ وعبد الرزاق (١۹٠۱۱)ء‏ والطبري في 
«تفسيره» (۲/ 54 5)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۲۱۰) كلهم من طريق سفيان به. 
قلت: وأبو رزين هو مسعود بن مالك» ثقة فاضل من:التابعين» ورواه إسماعيل بن 
سميع» عن أنس مرفوعًاء أخرجه البيهقي )۳٤١/۷(‏ وقال: الصواب عن 
إسماعيل بن سميع» عن أبي رزين» عن النبي يكل مرسلًا كذلك» رواه جماعة من 
الثقات عن إسماعيل. 


م ب 


0 لا آويك / ولا تحلين لي» قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا 
أجلك. فذكرت ذلك لرسول الله اة فنزلت : «الطلى مان امسا مغرو أو 
ریځ بإحسق 2306 


Ly 
ر‎ 


ذكر إباحة الطلاق 

٠ 01 5‏ ؟ د شاع م الى 71 55 5 چ 

قال أبو بكر: أباح الله -جل ثناؤه- الطلاق في كتابه فقال: «ويَايا 
لبن إا طلقم السك مَطْلَعُوهُنَ لِعِدّعِنَ4”". وثبت أن نبي الله ييه قال لعمر 
حين سأله عن طلاق ابن عمر: «فإذا طهرت فليطلقها إن شاء»”” »2 ففى 
إباحة الله يد الطلاق في كتابه ولسان نبيه يه بيان أن الطلاق مباح 
وليس بمحظورء ودلّ طلاق النبي بيه حفصة على مثل ذلك. 
بهلول» حدثنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح» 
أن النبي بيا طلق حفصة ثم راجعها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۱۹۲)» والحاكم (۲/ ۳۰۷) من طريق يعلئ بن شبيب عن هشام 
به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة» عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه» ولم 
يذكر فيه عن عائشة» وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب» وفي «العلل الكبير» 
للترمذي (05") قال: فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام 
عن أبيه مرسلا. 

۰ .١ الطلاق:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)675١(‏ ومسلم .)١۱/۱٤١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)ء والنسائي في «الكبرئ» »)٥۷٥٥(‏ وابن ماجه )۲۰۱١(‏ = 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy )٩‏ 
قال أبو بكر: وتدل الأخبار التي أنا ذاكرها -إن شاء الله- على مثل 
ما دلَّ عليه الكتاب وحديث عمر وابن عمر. 

5- حدثنا حامد بن أب حامد» حدثنا إسحاق الرازي» عن ابن 
آي :كن عن الخارت بن عيد الرحمن »عن اخيزة بن عند ابن عتبرة 
عن أبيه قال: كان تحتي أمرأة كنت أحبها وكان أبي يكرههاء فأمرني 
أن أطلقها فأبيت» فذكر ذلك عمر للنبي ية فقال لي رسول الله وي : 
ايا عبد الله طلق أمرأتك»: قال: فطلقته. ظ 

709- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا حسين بن حفص» حدثنا 
سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: جاء رجل إلى أبى الدرداء أمرته أمه أن يتزوج» فلما تزوج أمرته 
أن يفارقهاء فدخحل إلى أبي الدرداء يسأل عن ذلك» فلقي أبا الدرداء 
فسأله» قال أبو الدرداء قال: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق» ولا بالذي 
آمرك أن تمسك» سمعت رسول الله ية يقول: «الوالد أوسط أبواب 
الجنةء فأضع ذلك الباب أو أحفظه»» فرجع الرجل وقد فارقها”". 

64- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا الحسين بن 


الوليد» عن شعبة» عن يعلئ بن عطاءء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 


= والدارمي (7774)» وابن حبان في «صحیحه» (4718) والحاكم (1917/1)) 
والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۲۱) كلهم من طرق عن يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة به. 
وقال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0:0846)» والترمذي (۱۱۸۹)» وابن ماجه (۲۰۸۸)ء من طرق عن 
ابن أبي ذئب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ »)٤٤٥‏ والترمذي (۱۹۰۰)ء وابن ماجه (755717) من 

طرق عن عطاء بن الساتب به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


قال: قال رسول الله ككلم «رضا الله مع رضا الوالدين» وسخط الله 
د دن 6 
سخط الوالدين)”". 


قال أبو بكر: ولا معن للرواية التي رويت عن محارب بن دثار» عن 


النبي يي أنه قال: «ليس شىء فيما أحل الله ين أبغض إلى الله كق من 
الطلاق)0". 


(1) 


(0) 


0- حدثنا إسماعيل» حدثنا أبو بکر» حدثنا وكيع» عن معروف» 


أخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۸۳۰) عن الحسين به» وأخرجه الترمذي (۱۸۹۹) 


وابن حبان فى «صحيحه ) (4۹)› والبزار فی (مسنده) ٤(‏ ۲۳۹) ثلانتهم عن خالد 
ابن الحارث به مرفوعًا» وتابعهما (خالد» والحسين): عبد الرحمن بن مهدي عند 
الحاكم )١9١/5(‏ وأبو إسحاق الفزاري وزيد بن أن الزرقاء ذكره البيهقي في 
«الشعب» .)۷۸۳١(‏ 

وخالفهم محمد بن جعفر عند الترمذي (1849)» وآدم بن أبي إياس عند البخاري 
في «الأدب المفرد؛ (۲)» والنضر بن شميل عند البغوي في «شرح السنة» (۲۳٤۳)ء‏ 
ومسلم بن إبراهيم عند المزي في «تهذيبه» تحت ترجمة عطاء العامري جميعًا عن 
شعبة به موقوفاء وتابع هشيم شعبة على الوقف أخرج طريقه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (225194)» والبيهقي في «الشعب» (۷۸۲۹). 
وبهذا يترجح جانب الوقف. 

قال الترمذي عقب رواية الوقف: وهذا أصح» هكذا روئ أصحاب شعبة عن شعبة 
عن يعلى ابن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو موقوقاء ولا نعلم أحدًا رفعه 
غير خالد بن الحارث» عن شعبة» وخالد بن الحارث ثقة مأمون. 

قلت: توبع خالد على الرفع كما تقدم فتنبّه. 

ومع ترجيح طريق الوقف فإن إسناده معلول وعلته في عطاء العامري. انفرد بالرواية 
عنه ابنه يعلئ لذا قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. يعني إذا توبع» كما هو منهج 
«المصنف » /٤(‏ ۱۷۲- من كره الطلاق من غير ريبة). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ("( 


ا بن دثار» عن النبي لا.... 

أنه خبر مرسل» وليس بثابت» والكتاب والأخبار التي ذكرناها عن 
النبي بيا لا يجوز دفعها بخبر مرسل» وليس فيما روي عن علي بن 
َس طالب أنه قال: يا أهل العراق - أو يا أهل الكوفة - لا تزوجوا 
حسئًا فإنه رجل مطلاق» تبعًا للطلاق [ولا ينتهي](" عنه”" ولا يصح 
ذلك عن علي #4. 

7- حدئنا إسماعيل» حدثنا أبو بكر“ » حدثنا حاتم بن 


إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب :89. 
ذل لحم # 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۰) وعنه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۲۲) كلاهما عن معروف 

به مرسلًا. وأخرجه أبوداود (۲۱۷۱)» وابن ماجه (۲۰/۸)» والحاكم في 
٠‏ امستدركه» »)۱۹١/۲(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۲۲) كلهم عن محارب بن 

دثار» عن ابن عمر مرفوعًا. 
قال البيهقي :.. وفي رواية ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عمرء ولا أراه موصولًا. 
قلت : وأعله بالإرسال غير واحد من النقاد منهم أبوحاتم الرازي كما في «العلل» 
)4١/١(‏ والدارقطني في «علله» /٤(‏ ق١0-‏ ب)»ء وقال: إن المرسل أشبهء 
وآنظر : «البدر المنير » (۸/ .)١۷‏ 

(۲) غير واضحة «بالأصل»» ورسمها أقرب إلى ما كتبناه. 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۳/ 549؟) بلفظ (فإنه رجل مطلاق فقال رجل من 
همدان: والله لنزوجنه» فما رضي أمسكء وما كره طلق). 

() أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۱۷۲- من كره الطلاق من غير ريبة) 
إلى قوله: (مطلاق). 
قلت: وإسناده منقطع فجعفر بن محمد بن علي يروئ عن أبيه محمد بن علي بن 
الحسين» وهو أبو جعفر الباقر لم يسمع من علي رضي الله عنهما. وآنظر: «تهذيب 
الكمال» (5059) من طريق أبي بكر به. 


۳ 


© 


ذكر وقت 
الطلاق للعدة التي أمر الله -جل ذكره- به 

قال الله -جل ذكره- : ينا ال لدا طلقم ايسآ رموش ّي“ 
الآية. 

1- حدثنا سهل بن عمار» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي» 
حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: طلقت أمرأتي على / 
عهد رسول الله ي وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله بيا 
فقال رسول الله كَلْوْ: «مره فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض حيضة 
أخرى» فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكهاء فإنها 
العدة التي أمر الله و أن تطلق لها النساء»”". 

4- حدثنا يحيل بن محمد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» 
حدثنا موسئ بن عقبة» حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق أمرأته على 
[عهد]'" رسول الله ية وهي حائض تطليقة واحدة» فاستفتل عمر رسول 
الله ی فأمره أن يراجعهاء ثم يمسكها حتیٰ تطهرء ثم يمهلها حت تحيض 
عنده حيضة» ثم يمهلها حتئ تطهرء فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل 
أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء“. 


.١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد :»)20١7/7(‏ والبيهقي )۳۲٤/۷(‏ من طريق محمد بن عبيد به 
وأخرجه البخاري 2)0761١(‏ ومسلم )١41/1(‏ من طريق مالك بن أنس عن نافع به. 

(۳) سقطت من «الأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» ٠١ /٤(‏ رقم70) من طريق أحمد بن يونس به. 
كما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٥٤‏ والبيهقي في «سننه» 
(۲ من طريق زهير به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


قال ابو كر تحديك ابن عمو يدل عل سيعة معان :ندل علي أن 
طلاق أبن عمر كانت طلقة واحدة؛ إذ لا رجعة لمن طلق ثلاثاء ودل 
هذا الخدت علي أن زوجة ابن مر كانت مدعولا يها إذ موجود في 
كتاب الله إسقاط امعد يدخل بع بهاء» وهو قوله: ا لک عَلَتَهِنَّ 


ره موسا رر 


مِنْ عدو تعد وتب] چ '» ودل على أن الله کن إنما خاطب الاق ال 
من قد دخل علا زوجته» إذ محال أن يقال لمن لا عدة على زوجته: 
طلق للعدة» وفي الحديث أمر النبي بيا المطلق زوجته حائضًا بالرجعة ‏ 
لتطلق للعدة خلاف الطلاق للبدعة. 

وفيه معن خامس: وهو أن المطلق في طهر قد جامعها فيه يراجع 
زوجته وهو مطلق لغير السنة» كالمطلق زوجته وهي حائض» فلما أمر 
النبي كله أحدهما بالرجعة كان الآخر في معناه» إذ كل واحد منهما 
مطلق. لغير السنة. 

وفيه معن سادس: وهو أن المطلق للسنة: هو الذي يطلق في طهر 
أمامها حيضة لم يوقع فيها طلاق معصية بين ذلك في قول النبي وَكهٌ: 
«فليراجعها حتئ تطهر ثم تحيض حيضة أخرى» فإذا طهرت فليطلقها 
إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء»". ٠‏ 

4۹-أخبرنا محمد بن عبد الله» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك»› 
وابن أبي ذئب» أن نافعًا أخبرهم» عن عبد الله بن عمر أنه طلق أمرأته وهي 
حائض» فسأل عمر رسول الله يا فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها 


.٤۹ الأحزاب:‎ )۱( 


م ب 


حتئ تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء 
طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». قال 
ابن أبي ذئب في الحديث: وهي وا 

وفيه معن سابع : وهو أن من قال لزوجته وهي حائض: إذا طهرت 
فأنت طالق» غير مطلق للعدة؛ إذ المطلق للسنة إنما هو الذي يكون مخيرًا 
وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق أو تركه» وبيّن من سبق منه هذا القول في 
وقت الحيض زائل عنه الخيار. 

- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبير» أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي ئة ليا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 4“ . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان 
حلال» ومنزلان حرام» فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعهاء 


(1) أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (5004)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(/ "01) من طريق ابن وهب بهء وأخرجه البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم (14171) عن 
مالك به» وأخرجه الدارقطني في «سننه» (5/ .)٩‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 0775 
عن ابن أبي ذئب به. 

.)1١91"1( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) الطلاق: .١‏ 
قال النووي في «شرح مسلم»: هه قراءة ابن عباس» وابن عمر» وهي شاذة لا تثبت 
قرآنًا بالإجماع» ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين. 
أنظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية /١١(‏ 7”0). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» )۱٤۷۱(‏ من طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ر"( 


لا يدري أشتمل الرحم على حمل أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض. وأما 
الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرًا من غير جماع» وأن يطلقها حاملا 
-١‏ حدثنا / إسحاق» عن عبد الرزاق”'2» عن موهب بن 


نافع؛ أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربع 
منازل. 


وممن رأى من أهل العلم بأن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرًا في قبل 
عدتها: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعطاء» وطاوس» 
وسعيد بن المسيب» وعمرو بن دينار» وقتادة» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ومالك بن أنس"» وأهل المدينة» والشافعي"»› 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبو حنيفة”” »2 وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي” وكذلك نقول. 

والحجة فيه ظاهر كتاب الله ين والأخبار الثابتة عن رسول الله كلا 
وما لا نعلم أهل العلم أختلفوا فيه9". ظ 


.)۱١۹۳۰( «المصنف»‎ )۱( 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7- طلاق السنة). 

() «الأم» (5594/0- تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج 
غائيًا). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (970). 

(0) «المبسوط» للسرخسي (5/ -٠١‏ كتاب الطلاق). 

(1) «المبسوط» للسرخسي (5/ -١‏ كتاب الطلاق). 

(۷) «الإجماع» لابن المنذر (0795. 


اوداك قل 


65- حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا ابن نمير» عن 

الأعمش» عن مالك بن الحارث» م عن 

1 عه هم : 
عبد الله بن مسعود في قوله: *9 فطلقوهنّ تي :لاهو هن غي 
جماع”". 

۴ - حدثنا علي ب بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» حدثنا 
أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: من 
أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرًا من غير جماع”". 

5- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
سيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: يا أيها النبي إذا طلقتم 

د 5 5 (), 2 : (ه) 
النساء فطلقوهن من قبل عدتهن# ": طاهرًا من غير جماع . 


ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيتا للسنة 
أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من 


١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (۷/ 370”) من طريق عبد الله بن نمير» وعبد الرزاق )۱٠۹۲۷(‏ من 
طريق سفيان كلاهما عن الأعمش به. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» »)٥٥۸۸(‏ وعبد الرزاق 2»2٠١9179(‏ والبيهقي 
(۳۳۲/۷) من طريق سفيان به. 

(5) الطلاق: »١‏ وهي قراءة شاذة. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)١ /١5(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) من طريق عبد الله بن كثير. وأبو عوانة فى «مسنده» 
(885") من طريق ابن المبارك عن سيف. والطحاوي في اشرح ن الآثار» 
(/08) من طريق ابن أبي نجيح. وحميد الأعرج كلهم عن مجاهد به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


حيضة لم يكن طلقها فيهاء ولم يكن جامعها في ذلك الطهرء أنه مصيب 
للسنةء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها ما لم تنقض العدةء فإذا 
أنقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب”. 

واختلفوا فيمن أراد أن يطلقها في هذه الحال ثلاثًا : 

فقال أكثر أهل العلم: الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبًا للسنة أن 
يطلقها إذا كانت مدخولا بها طلاقًا يملك فيه الرجعة» واحتجوا 
-أو من أحتج منهم في ذلك- لظاهر قوله: يبا لت إا علقت لاء 
لفون ليدم إلى قوله: طلا مَدْرِى لمل َّيث بعد ديك اراي“ 
قال: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال: ومن طلق ثلانًا فما جعل الله 
له مخرجًا ولا من أمره يسرّاء قال: وهو طلاق السنة الذي أجمع أهل 
العلم عليه أنه السنة”". 

فأما ما زاد على ذلك مما لا مراجعة لمطلقه عليها فليس للسنة إذا كان 
من طلق ثلاثًا لا يجوز أن يحدث له بعد ذلك أمرَّاء فمن فعل ذلك فقد 
خالف ما أمره الله به» وما سنه رسول الله يَكِةِ وقد أمر الله يك أن يطلق 
للعدة» فإذا طلق ثلاثا فأي عدة تحصى» وأي أمر يحدث؟! وذلك 
خلاف أمر الله تعالئ» قال: وفي قوله: #الطَلَقٌ مان دليل على أنها 
طلقة واحدة في كل مرة» فجعل الله كق الزوج بعد أن يطلق مرتين 
مخيرًا بين أن يمسك بمعروف أو تسريح بإحسان» ولو كان طلق 


() الإجماع (95لا, ۳۹۷). 
(۳) الطلاق: .١‏ 
(۳) «مراتب الإجماع» (۱/ .)۱۱١‏ وآنظر: «الإجماع» (۳۹۹). 


۳ب 


م 


المطلق في إحدى المرتين ع أكثر من طلقة لما جاز له بعد المرتين أن يمسك 
مروف ولا تخت مروف لا كان اطا د و ا ها اع 
من رأئ أن يطلق الثلاث في مرة واحدة مطلق للسنة محتجًا بحديث 
العجلاني» فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية» علم الزوج الذي طلق 
ذلك أو لم يعلم؛ لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل» وقبل أن تلتعن 
المرأة فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من يرئ أن الفرقة تقع 
بالتعان الزوج وحده. فأما حديث ابن عمر فإنما علّم النبي بي ابن عمر 
ما ليس بمنصوص / في القرآن» فأما من هو يستغنئ فيه بكتاب الله فلم 
يذكره كما فعل بعمر حين سأله عن الكلالةء فقال: تكفيك الآية التي 
نؤلث: في الضيف”, 

واحتجوا بالأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله ككلِة. 

0- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن 
زيدء حدثنا أيوب» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كنت قاعدًا عند 
اعباس فخا رجحل فال إنه طق اما ا فك سق طها أنه 
سيردها عليه ثم رفع رأسه وقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم 
يقول: يا ابن عباس» قال الله كك: ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن من قبل عدتهن» وإنك لم تفعل» وقال: ومن بسن أله َمل لَه 

رر" وإنك لم تتق الله» ولا أجد لك مخرجّاء عصيت ربك 
TA‏ 


(۲) الطلاق: ۲. 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۹۷)» والبيهقى (۷/ ۳۳۱) من طريق إسماعيل عن أيوب به. 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) gg‏ 5 


5- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر في الذي يطلق أمرأته البتة قال: 
عص ربك وبانت منه آمرآاته7. 

07- حدثنا يحيئل بن محمد» حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهير» 
حدثنا موس بن عقبة» حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق أمرأته على 
عهد رسول الله كَيِلَةِ... وذكر الحديث. 

قال: وكان -يعني ابن عمر- يقول للرجل: أما أنت طلقت أمرأتك 
[ثلانا]”'' فقد حرمت عليك حتئ تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله فيما 
أمرك» بئس الطلاق7". 

- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج» حدثنا شعبة. 
أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله بن 


2 


مسعود: یا 1 إا طلقم لياه قهن لدي قال: الطلاق 
للعدة أن تطلقها طاهرًا ثم تدعها حت تنقضي عدتها أو تراجعها إن 


(o) 


8م احدثنا ٠‏ عبد العزيز» حدثنا حجاح» حدثنا حماد بن 
يي ل م ير 3 سل 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/1541/1) من طريق عبد الله بن دينار به. 

(؟) في «الأصل»: ثلاث. والمثبت من مصادر التخريج. 

() أخرجه مسلم )۲/۱٤۷۱(‏ من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه النسائي »)010١(‏ 
والدارقطني )۲۹/٤(‏ من طريق موس بن عقبة به. ' 

.١ الطلاق:‎ )٤( 

(0) أخرجه النسائى »)٥٥۸۸(‏ وعبد الرزاق »)٠١979(‏ والبيهقي (/77"35/10). 
والدارقطني /٤(‏ 0 رقم٤)»‏ وابن أبي شيبة (5/ ه- باب ما E‏ السنة) 
من طرق عن أبي إسحاق به. 


© 


زيد» حدثنا يحيئ بن عتيق» عن محمد قال: قال علي بن أبي طالب: لو 
أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه أمرأته أبدًا يبدأ 
فيطلقها تطليقة» ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتهاء فمتئ شاء 
وي 

٠‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيدء حدثنا يزيد بن 
هارون» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة 
السلّماني» عن علي قال: ما طلق رجل أمرأته للسنة فيندم بدا" . 

١‏ - حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"» عن إسماعيل بن عبد الله 
قال: أخبرني عبيد الله بن العيزار؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان 
عمر بن الخطاب إذا طَفِر برجل طلق أمرأته ثلاثًا أوجع رأسه. 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”*'» عن معمرء عن الزهري» 
عن سالمء[عن”" ابن عمرء قال: من طلق أمرأته ثلانًا طلقت 
وعصئ ربه. 

قال أبو بكر: ولو لم يكن فيما ذكرناه كتاب ولا سنة إلا قول من 
ذكرناه من أصحاب رسول الله بيةٍ: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» لكان الواجب 


' من طريق حماد بن زيد به» وقال ابن قدامة‎ )0 /٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
في «المغني» (۷/ ۲۷۹): رواه النجار بإسناده.‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «سننه» (۷/ )۳۲١‏ من طريق يزيد بن هارون به. 

(۳) «المصنف» »)١١750(‏ وزاد في آخره: بالدرة. 

.)١١7585( «المصنف»‎ )5( 

(6) سقط من «الأصل». والمثبت من «المصنف»., و«المحلئ» .)۱۷١ /٠١(‏ 


مسست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (ny )٩‏ 


ألا نخرج عن قولهم؛ لأن أصحابنا لا يرون أن نخرج عن قول أصحاب 
رسول الله كه إلا إلى قول مثلهم. 

كذلك قالوا لما أوجبوا في حمام مكة شاة ذكروا ما روي فيه عن 
أصحاب رسول الله ي ثم قالوا: ولا نعلم مثلهم خالفهم» وإن كان 
ظاهر الكتاب لا يدل عليه فإذا كان هذا سبيل الشيء الذي فيه عن 
أصحاب رسول الله ية حكم فما وافق قولهم ظاهر الكتاب أولئ أن 
يقال به» بل لا يجوز العدول عنه. 

وقالت طائفة : ليس في عدد الطلاق سنة» إذ الطلاق واحدة» وشن 
وثلاث / مباح» وما يباح فليس بمحظور. 

هكذا قال الشافعي”'» واحتج بأن عويمر العجلاني طلق أمرأته بين 
يدي رسول الله کي ثلانا”"' قبل أن يأمره النبي ل وقبل أن يخبره أنها 
تطلق عليه باللعان» ولو كان ذلك محظورًا عليه نهاه رسول الله وك 
ليعلمه وجماعة من حضر. 

وحكت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها البتة -يعني والله أعلم- فلم 
يبلغنا أن النبي يكل نهاء”" عن ذلك» وطلق ركانة أمرأته البتة وهي تحتمل 
واحدة وتحتمل ثلانّاء فسأله النبي بل عن نيته وأحلفه عليها”*'» وطلق 
نال کن غوف أمر انه تلاا 

قال أبو بكر: وقال بمثل قول الشافعي: أبو ثور» وأحمد بن 


)١(‏ «الأم» /٥(‏ 755- 156- كيف إباحة الطلاق). 
زفق أخرجه البخاري (0۲0۹)› ومسلم )1۹۲( بنحوه. 


)۳( أخرجه مسلم )١585(‏ بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۲۱۹۹)» وابن ماجه )7١0١1(‏ بنحوه. 


0۰ /r 


مب ا ا لب 
حنبل ٠‏ ثم بلغني عن أحمد أنه رجع عن ذلك وقال بمثل قول مالك» 
وروي عن ابن سيرين والشعبي مثل قول الشافعي. 

قال أبو بكر: فأما طلاق عبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت قيس» 
فإنما طلق فاطمة آخر تطليقة كانت بقية طلاقهاء وكذلك عبد الرحمن بن 
عوف إنما طلق آخر التطليقات فليس في واحد من ذين حجة» وقد ذكرنا 
ذلك في غير هذا الموضع» فبالقول الأول أقول للحجج التي بينتها في هذا 
الكتاب» وفي الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 

RF %‏ ين 
ذكر الأخبار الدالة على ذلك 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 
حدثني ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» حدثتني فاطمة ابنة 
قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله ييه واستفتته في خروجها من 
بيتها فأمرها -زعمت- أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمول””". 

٠‏ 1714- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”*'» عن معمر» عن الزهري» 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن [عتبة]؛ أن أبا عمرو بن حفص بن 


)١(‏ «المغني» -۳۳٠-۳۳١ /۱١(‏ كتاب الطلاق- مسألة: ولو طلقها ثلانًا). 

.)۱۲١۲۲( «المصنف»‎ )( 

(۳) أخرجه مسلم )٤١ /۱٤۸١(‏ من طريق صالح» عن ابن شهاب به. 

.)١79975( «المصنف»‎ )5( 

)٠(‏ في «الأصل»: عيينة. وهو تصحيف» والتصويب من المصادر» وعبيد الله إمام 
مشهور» وهو أحد الفقهاء السبعة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى أمرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة 
كانت بقيت من طلاقها0". 

06- حدثنا يحييل بن محمد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ليث» 
عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الله؛ أن عثمان ورث تماضر من 
عبد الرحمن بن عوف» وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة هي آخر 
تطليقاتها الثلاث في مرضه”". 

نح يد نا 
ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه 

اختلف أهل العلم في وقت طلاق الحامل. 

فقال أكثر أهل العلم: يطلقها مت شاء. 

روي هذا القول عن الحسن» وطاوس» وابن سيرين» وحماد بن أبي 
سليمان» وبه قال مالك بن أنس”"» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
والشافعي“» وأحمد”” »2 وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

واختلف أصحاب الرأي”'' في هذه المسألة» فقال بعضهم: إذا أراد 
أن يطلقها وهي حامل» إن شاء طلقها عند غرة الهلال» وإن شاء في أي 


(۱) أخرجه مسلم )4١/14480(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(؟) أخرجه الدارقطني (5/ 55 رقم۸١۱)»‏ والشافعي في «مسنده» /١(‏ 14؛ والبيهقي 
(3"07/90) من طرق عن ابن شهاب به. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ 5- طلاق الحامل). 

)٤(‏ «الأم» (7094/0- عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض). 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۹٤۳(‏ 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١7/5(‏ كتاب الطلاق). 


N‏ ۹ب 


© 


شهر شاءء وإن شاء أن يتم ما بقي لها من الطلاق طلقها أخرئ بعدما 
يمضي شهر من التطليقة الأولىء ثم يطلقها تطليقة أخرئ بعدما مضى 
شهر آخر فقد بانت بثلاث تطليقات» وأجلها أن تضع حملهاء وهذا 
قول النعمان» ويعقوب. وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة 
واحدة» لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة في السنةء ثم يدعها 
حت تضع حملهاء وهو قول زفر. 

وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل غير الذي ذكرناه: 

أحدها: أنها تطلق عند الأهلة. هذا قول الشافعي”. وقتادة. 

والقول الثاني : كراهية أن تطلق وهي حامل. روي ذلك عن الحسن» 
وهو خلاف الروايات التي ذكرناها عنه. 

والثالث: قول قاله الأوزاعي: طلاق الحامل للسنة أن يطلقها وقد 
أستبان حملهاء ويكره أن يطلقها في أول حملها كراهية أن تطول عليها 
العدة. 

قال أبو بكر: / وبالقول الأول أقول» وذلك للحديث الذي 

7- حدثناه عبد الرحمن بن يوسف» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة» 
عن سالم» عن أبيه أنه طلق أمرأته وهي حائض في عهد رسول الله يلل 
فذكر ذلك عمر للنبي ييه فقال: «مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر 
أو حامل)”". 


)١(‏ أنظر: «الأم» -۳٠۹ /١(‏ عدة التى يئست من المحيض). 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۷۲)» والنسائي (۳۳۹۷)» وابن ماجه (۲۰۲۳) من طرق عن 


وكيع به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (۷y )٩‏ 


۳ 3 ( ج 5 58 

قال أبو بكر ١7:‏ من طلق زوجته وهي حامل کمن طلقها طاهرًا من غير 
جماع» وكما جمع الطهر الذي لم يجامع فيه وقت الطلاق» كذلك الحمل 
كله وقتا لطلاق العدة لا فرق بينهما؛ لجمع النبي كَل بينهما. 

51 حدثنا إبراهيم بن الحارث» ومحمد بن إسماعيل» قالا : 
حدثنا ابن لي بكير» حدثنا شريك» عن أشعث» عن الحسن» قال: 
قلت لجابر بن عبد الله: كم تطلق الحامل؟ قال: واحدة”". 

ل يم نا 
ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض 
واللاتى لم يحضن للعدة 

اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي 
عبد العزيز والشعبي» ومكحول» والزهري. 

وفي قول أصحاب الرأي”": يطلقها واحدة غند غرة الهلال أو في 
أي شهر شاء ثم أمسكها حتئ تنقضي العدة» فإن أراد أن يطلقها في 
بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام» فإذا مضئ ثلاثون يومًا من 
يوم طلقهاء طلقها تطليقة أخرئ» فإذا مضل ثلاثون يومًا من يوم طلقها 
(1) زاد في الأصل: فذكر ذلك عمر للنبي يَكِِ. وهو أنتقال نظر من الناسخ؛ فقد تقدمت 

العبارة في النص السابق. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (1/6- ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟) من طريق حفص بن 


غياث عن أشعث به. 
(۳) «المبسوط» للسرخسى -١7/5(‏ كتاب الطلاق). 


® 


الثانية طلقها تطليقة أخرئ فقد بانت الآن بثلاث تطليقات وبقي عليها من 
العدة ثلاثون يوما. 

وكات ابو تو قولة:«والذى تقرل.به إذا اراد أ يطلقيا :وقد بحل بها 
تركها شهرًا لا يطأهاء فإذا أنقضى الشهر أوقع عليها من الطلاق ما شاءء 
وذلك أن الشهر قد أقيم مقام 00 

وفي قول مالك“ والشافعی : يطلقها مت شاء» غير أن مالكًا 
قال: لا يتبعها طلاقًا حتئ 5 وفي قول الشافعي”" جائز أن يتبع 
طلاقًا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة. 

قال أبو بكر: تطلق طلقة مت شاء. 

كن ين # 
ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه 

قال أبو بكر: قيل لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: أحتسبت 
بالطلاق؟ قال: نعم» وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت. 

6- حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري» أخبرنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا حميد» عن يونس بن جبيرء قال: قلت لابن عمر: 
اعتددت بطلاقك أمرأتك وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بهاء 
وإن كنت أسأت واستحمقت”““ قال: طلقها وهي حائض. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٤‏ طلاق الحامل). 

(۳) «الأم» (ه/ 4- عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض). 

() «الأم» (0/ -۳٠١‏ عدة التي يئست من المحيض). 

)€( أخرجه البخاري (0181): ومسلم (1471/ ١‏ ) من طريق قتادة عن يونس بن جبير 
به. وأخرجه أبو عوانة ( ٠١‏ من طريق محمد بن عبد الملك» عن يزيد بن هارون به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض: 

الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وبه قال مالك بن انس" فيمن تبعه 
من أهل الد وناك قال اوري شات واصحات الراي > 
وهو قول الأوزاعي» وأهل الشام» ويه قال الليث بن سعدء وأهل 
مصرء وهو قول الشافعي”" وأصحابه أبي ثور وغيره» وبه قال كل من 
نحفظ عنه من أهل العلمء وكذلك نقولء ولا نعلم أحدًا خالف 
ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع» فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها 
الطلاق إذ مطلقه متعدٍ ما أمر به فصار طلاقه باطلاء وفي قول النبي 
كل «مر عبد الله فليراجعها»““ دليل على وقوع الطلاق على الحائض» 
مع أن ابن عمر قد ذكر أنه أحتسب بتلك التطليقة» و يكن 
ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير هذا الكتاب“ 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 5-0- طلاق الحائض والنفساء). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (14/5- كتاب الطلاق). 

)۳( «الأم» (77177/5- جماع وجه الطلاق). 

() سبق تخريجه. 

() قال الحافظ في «الفتح» (9/ 556): قال النووي : شذ بعض آهل الظاهر فقال: إذا 
طلق الحائض » لم يقع الطلاق ؛ لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبية» وحكاه 
الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا آهل 
البدع والضلال يعني الآن. 
قال : وروي مثله عن بعض التابعين و وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن 
علية -يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية- الذي قال الشافعي في حقه : إبراهيم 
ضال جلس في باب الضوال» ا وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها» وكان 
من فقهاء المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه 
وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة. 


لقنا 


08- حدئنا يحي بن محمد» حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زيد» 
۳ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن يونس بن جبير قال: سألت / ابن 
عمر قلت: رجل طلق أمرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر فإنه طلق 
أمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي بي فأمره أن يراجعهاء قلت: فتعتد 

بتلك -يعني - التطليقة؟ قال: فمه؟ أرأيت إن عجز ا 
- حدثنا يحي بن محمد» حدثنا أبو عمر» حدثنا شعبة» عن 
امن ابن سر :قال ب ان هس ال لی ان عسل اا 
وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي بيا فقال: «مره فليراجعهاء فإذا 

طهرت فليطلقها». قلت له: تحسب بها. قال: نعم ف 


O)‏ وت همق همك 


= قلت: أنتصر ابن حزم في «محلاه» (9/ ۳۷۷) لهه المسألة» وقال بعدم الوقوع 
الطلاقء وممن قال بقوله: شيخا الإسلام: ابن تيمية» وابن القيم. 
وقال ابن القيم:. الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف 
والخلف› وقد وهم من أذَّعى الإجماع على وقوعه» وقال بمبلغ علمه وخفي عليه 
من الخلاف ما أطلع عليه غيره» وقد قال الإمام أحمد: من أدعى الإجماع فهر 
كاذب» وما يدريه لعل الناس أختلفواء كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة 
معلوم الثبوت عند المتقدمين والمتأخرين... ثم أطال النفس جدًّا في بيان ما قرره 
فانظر: حاشيته علئ «تهذیب السنن» (۳/ ۱۱۲-۹۵) . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۳۳(‏ ومسلم )۷/۱٤۷۱١(‏ من طرق عن ابن سيرين به. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲٥۲(‏ ومسلم )٠١ /١41/1(‏ من طرق عن ابن سيرين به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


جماع أبواب الطلاق المبتوت 
وما فيه من الأحكام 


ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة 


أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة أنها قد 
بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح و غ ع 


واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلانًا بلفظة واحدة. 

فقالت طائفة: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره» كذلك قال ابن 
عباس» وأبو هريرة» وعائشة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد 
الله بن عمرء وأنس بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وروي ذلك عن 
علي بن زيد. 

(- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب»ء 
أخبرنا مالك بن نس" » عن ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن محمد بن إياس أنه قال: طلق رجل أمرأته قبل أن يدخل بها 
ثلاناء ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي» فذهب وذهبت معه أسأل له 
فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك» فقالا: لا نرئ أن تنكحها حتئ 
تنكح زوجًا غير ك". 


.)۳۹۸( الإجماع‎ )١( 

.)١180( «الموطأ»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» »)71/1١/١(‏ والبيهقى فى «الكبرئ» (۷/ 770) عن 
مالك به. وأخرجه أبو داود (141؟) عن الزهري» :عن أب سلمة بن عبد الرجمن؛ = 


5- حدثنا إبراهيم بن عبد الله» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
يحيئ» [عن]”" بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري أخبره أنه كان جالسًا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن 
الخطاب» فأتاهم محمد بن إياس الليئى رجل من أهل البادية فقال: إن 
هذا تزوج أمرأة ثم طلقها ثلانًا قبل أن يدخل بهاء فقال ابن الزبير: 
ما عندي في هذا شيء» وقد تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة 
فائتهما فسلهما ثم أثتنا فأخبرنا بما يقولان لك» فذهب ثم أتاهم فذكر 
أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل» 
فقال ابن عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلة» فقال أبو هريرة: الواحدة 
تبتها» والثلاث تحرمها حتئ تنكح زوجًا غيره. ووافقه ابن عباس 
وعائشة على ذلك. 

؟- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» 
f. 0 f‏ زرف : ١‏ . 
أخبرني مالك بن أنس 3 عن يحيئ بن سعيد» عن بكير بن الاشج» عن 


= ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان» عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة 
وعبد الله ابن عمرو بن العاص.. بنحوه. 
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجهاء مدخولا بها 
وغير مدخول بهاء لا تحل له حتیٰ تنكح زوجًا غيره. هذا مثل خبر الصرف» قال 
فيه: ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس. 

)١(‏ «بالأصل»: بن. وهو تصحيف. والتصويب من المصادر. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)١١185(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)/ 0¥(« والبيهقي في «الکبری» (۷/ 10) كلهم عن يحي به. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (18/5- في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ) عن بكير» عن 
رجل من الأنصار يقال له معاوية بن أبي عياش. 

.)٠١ /5( والمدونة‎ »)١١8١( «الموطأ»‎ )۳( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


النعمان بن أبي عياش الأنصاري» عن أبي هريرة» وعبد الله بن [عمرو] 
ابن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها 
حتیٰ تنكح زوجًا غيره. 

6- حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيدء أخبرنا يحيئ» عن 
فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق أمرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء فقلت 
للرجل : إن ثلاث البكر واحدة”". 

٠‏ فقال عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها 
5 * 1“ 5 ا 5 فى 85 زفرفق 
زوجها ثلاثا: لا تحل له حتئ تنکح زوجا غيره 1 

6- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق“» عن الثوري» عن عبيد 
اللّهء» عن نافع. عن ابن عمر مثله. 

5- حدثنا يحيل بن محمدء حدثنا الحجبي» حدثنا أبو عوانة» 
عن شقيق» عن أنس بن مالك فى رجل طلق أمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل 

5 3 5 ا ۾ ك )0( 
بها قال: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره ". 

وفزث 5 حدثنا محمد بن على». حدثنا سعيد» حدثنا سفيان» عن 
شقيق» سمع [أنسًا]”' يقول: قال عمر في الرجل يطلق آمرآته ثلاثا 


)١(‏ «بالأصل»: عمر. وهو تصحيف واضح.ء والتصويب من المصادر. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١1١75(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 1۸- في الرجل يتزوج المرأة ثم 
يطلقها) من طريق يحيئ به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)1١١51(‏ (4) «المصنف» (؟59١١١).‏ 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 2)1١1/1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(/09) من طريق أبي عوانة به. 

)03 في «الأصل» أنس. والمثبت الجادة. 


قبل أن يدخل بهاء قال: هي ثلاث» لا تحل له / حت تنكح زوجًا غيره؛ 


وكان إذا اتن بيه اوس 


4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمرء عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو”" يسألون 
اا اع CD‏ 
زوجا غيره . 

58ل حدثنا على بن الحسن » حدثنا عبد الله › عن سفيان» 
قال: إذا طلق ثلانًا قبل أن يدخل بهاء أنه كان يراها بمنزلة التى 
دخل ا 
وإبراهيم النخعي » والحكم» والشعبي» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيب» وهو قول اا وأهل المدينة» وابن ابي ليلول» وسفيان 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .)٠٠۷٤(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)۴۳٤‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (/09) من طريق سفيان به. 

0) «المصنف» (١/ا١١١1).‏ 

(۳) في «المصنف)»: عبد الله بن عمر. 
وعند أبي داود كما في «الأصل» ونسبه هناك فقال: (... عمرو بن العاص) وتقدم 
قريبًا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۹۱) من طريق عبد الرزاق به. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١١١75(‏ من طريق سفيان به. 

0) «الموطأ» -٤٤۷(‏ باب طلاق البكر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


الثوري» والأوزاعي» والشافعى“ 
وأصحاب الرأي”"» وكذلك نقول. إذ لا فرق بينها وبين المدخول بهاء 
وأن طلاق الثلاث يلزمها. 

وكان سعيد بن جبير» وطاوس» وأبو الشعثاء» وعطاء» وعمرو بن 
دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. 

واختلف في هذا الباب عن الحسن» فروي عنه أنه قال كما رويناه عن 
أصحاب رسول الله ي وذكر قتادة» وحمید» ويونس ظ 


ع ١11‏ 01 
2 وأخهد وأبي عبيذك » وأبي ورء 


عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة. 
واختلفت الأخبار عن ابن عباس في هذا الباب» فروئ طاوس عنه أنه 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» وروى سعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهماء 
عن ابن عباس خلاف رواية طاوس عنه. 
3 قم ين 


ذكر أختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب 


- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق” ءعن ابن جريج» أخبرني 
ابن طاوس» عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ييا وأبي بكر وثلاثا من 


(۱) «الأم» -۲۷۱/١(‏ طلاق التي لم يدخل بها). 

(۲) «مسائل أحمد رواية عبد الله » .)١798(‏ 

(۴) «المبسوط» للسرخسي -١١7/5(‏ باب من الطلاق). 
(5) أنظر: «المغني» مع «الشرح الكبير» (۷/ ۲۸۲). 

.)۱۱۳۳۷( «المصنف»‎ )٥( 


إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعه”". 


(- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء أخبرني ابن 
طاوس عن آبيه» عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 
كه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: 
إن الناس قد أستعجلوا أمرًا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه عليهم. 


د 011 001 


3 3 ES 


ذكر الأخبار الدالة على 
أن ذلك لم يكن بعلم النبي بي ما أفتن بخلافه 
۳- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق”" [عن معمرا“ 
عن آيوب» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: سئل ابن عباس 
عن رجل طلق أمرأته عدد النجوم» فقال: يكفيك من ذلك رأس 
الخو 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٩/۱٤۷۲(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

.)1١"85( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) «المصنف» .)١١757(‏ لكن فيه (أيوب عن مجاهد بدون (عبد الله بن كثير) 
وساقه ابن عبد البر في «الاستذكار»ء» عن عبد الرزاق بإثباته فيبدو أنه سقط من ` 

(5) سقط من «الأصل»» والمثبت من «المصنف»»؛ وقد نقل الأثر ابن عبد البر في 
«الاستذكار» (5/5) عن عبد الرزاق وأثبت فيه امعمر). 

() وأخرجه ابن أبي شيبة -١5-١*/5(‏ من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم)» 
والبيهقي (۷/ ۳۳۷) من طريق أيوب» عن عمرو بن دينار به. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


۴- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: 
أخبرني عكرمة بن خالدء أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى 


ابن عباس» فقال: طلقت أمرأتى ألقّاء فقال : تأخذ ثلاث وتدع تسعمائة 


د ON‏ 
وسبعة وتسعین . 


- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"»: عن ابن جريج قال: 
عباس : رجل طلق أمرأته مائة» فقال ابن عباس : تأخذ من ذلك ثلاثا 
8 | » 4 
وتدع سبعا و 0 

06-- حدلثنا محمد بن على » حدثنا سعد ون و5 حدثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال [إنه]2 طلق أمرأته ثلانًا فأكثرء قال: عصيت ربك» وبانت 
منك أمرأتك» ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا". 

- أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا ابن وهب» أخبرنى سفيان 


.)1١ه.0( «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١765(‏ والبيهقي (۷/ ۳۴۷) من طرق عن أبن جريج به. 

.)۱۱۳٤۸( «المصنف»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البيهقي (۷/ ۳۳۷) عن ابن جريج به. 

.)٠١١٤( «السنن»‎ )٥( 

(7) سقط من «الأصل»» والمثبت من «سنن أبي داودا. 

(۷) أخرجه أبو داود :»)5١940(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)٥۷‏ 
وعبد الرزاق »)21١717/9(‏ وابن أبي شيبة (5/ -١١-٠١‏ من كره أن يطلق الرجل 
أمرأته ثلانًا في مقعد واحد)» والبيهقي (۷/ ۳۳۷) من طرق عن الأعمش به. غير أن 
عبد الرزاق قال: عن مالك بن الحويرث بدلا من مالك بن الحارث. وأشار ٠‏ 
المحشي إلى تصويب «مالك بن الحارث». 


اهما 


الثوري؛ عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال 
لرجل طلق أمرأته ألمًا: ثلاث منها تحرمها عليك وبقيتها وزرًا عليك / 
أتخذت آيات الله هزوًا7". 

قال أبو بكر: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي ئلا 
ثم يفتي بخلافه» فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس على أن ذلك لم يكن 
عن علم النبي يي ولا [عن]”" أمره» إذ لو كان ذلك عن النبي لاز 
ما أستحل ابن عباس أن يفتي بخلافه» أو كان ذلك منسوحًا أستدلالا 
بفتيا أبن عباس. 

در يد نت 
ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق. 

فقالت طائفة: تبين بالأولئ والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. روي 
هذا القول عن الحكم بن عتيبة» وذكره [الحكم]”" عن علي و[زيد]“ 
ارا أبن سرد 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا أبو عوانة» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة -١7 /٤(‏ في الرجل يطلق أمرأته مائة 
أو ألما في قول وات والبيهقي (// ۲ ) من طرق عن سفيان به. 

(؟) في «الأصل»: غير. والمثبت ما يقتضيه السياق. 

(۳) تصحفت في «الأصل» إلى : الحاكم. 

(6) تصحفت في «الأصل» إلل: يزيد. وقد أتت على الصواب في الرواية الآتية. 

() سقطت من «الأصل»» واستدركناها من الرواية المسندة الآتية. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» قال: تبين بالتطليقة الأوليع» والثنتان 
التي أتبع ليستا بشيء» قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن 
علي وزيد وابن يعوو 

وروي هذا القول عن النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
وعكرمة» وحماد بن أبي سليمان» وبه قال سفيان الثوري» والشافعي"» 
وأحمد””"» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي“. وكذلك نقول؛ 
لأن الأول لما وقعت لم تكن في عدة فتقع عليها الثانية والثالثة؛ لأنها 
لما صارت بالأولى غير زوجة أستحال أن يقع عليها غير الأول إذ هي 
في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة. 

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا تابع بين كلامه فقال: أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق ثلاثا [بانت]“ ولم تحل له حت تنكح زوجًا غيره. 
حكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وابن أبي ليلئ» 
وكذلك قال الأوزاعي» والليث بن سعدء ومالك""؟. وقال مالك: إذا 


لم يكن له نية. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (٤۸٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة -٠١ /٤(‏ في الرجل يقول لامرأته 
أنت طالق) من طرق عن مطرف به. 

(؟) «الأم» (ه/ ۲۷۲- طلاق التي لم يدخل بها). 

(۳) «مسائل أحمد رواية عبد الله» .)١8785(‏ 

(4) «المبسوط» للسرخسي (5/ -١١5‏ باب من الطلاق). 

(5) ليست «بالأصل»» والسياق يقتضيها. 

(5) «موطأ مالك » -٤٤۷(‏ باب طلاق البكر)» «المدونة الكبرئ» (7/ ۲۸۹- فى البائئة 
والبتة والخلية والبرية... ). 1 


> 
ذكر طلاق الثلاث المتفرقة 
بعد الدخول 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق 
أن طالق انت طالق: 

فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة» كذلك قال الحكم» 
وحماد» وقتادة. 
وحكي ذلك عن عثمان البتي» ومالك" وربيعة» وأبي الزناد» غير 
أن مالكا وأبا الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحذة. 

وفيه قول ثان: وهو أنه إن أراد أن تبين الأولئ فهي واحدة» وإن أراد 
إخدات طلاق بعد الا رل فيو ما آرادة اانا أراف بالا ين الثانية 
فهي أثنتان» وإن أراد طلاقًا ثالئًا فهي ثالثة» وإن مات قبل يسل فهي 
ثلاث؛ لأن ظاهر قوله أنها ثلاث. 

هذا قول الشافعي”". 

وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق 
أنت طالق» وفي الحكم ثنتان. هذا قول سفيان الثوري» وبه قال أبو ثور» 
وحكاه عن أصحاب الرأي“» وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 

وحكي عن قتادة قول رابع: وهو أنها ثلاث. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 789- في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 
(۲) ليست «بالأصل»؛ والسياق يقتضيها. 

(۳) «الأم» (ه/ -۲۷١‏ الطلاق بالوقت الذي قد مضئ ). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١1١5/5(‏ باب من الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 00 


ذكر الرجل يطلق أمرأته وهو ينوي ثلاثًا 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق» وهو ينوي ثلاثا. 

فقالت طائفة: هي واحدة» وهو أحق بها. هذا قول الحسن» 
وعمرو بن دينار» وكذلك قال سفيان الثوري» والأوزاعي» وأحمد بن 
ل ا ا اا 

وقالت طائفة : إذا نوئ ثلاثًا فهو ثلاث. كذلك قال مالك بن أن " 
فيمن تبعه من أهل المدينة» وبه قال الشافعي“» وإسحاق» وأبو عبيدء 
وحكي هذا القول عن عروة بن الزبير وغيره. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول؛ وذلك لقول النبي بة: «الأعمال بالنية 
وإنما لامرئ / ما نوئ»“ وإذا قال من خالف هذا القول في المكني : ۲٠۲ب‏ 
القول قوله» والبينة بينته» فإذا أراد طلاقًا كان طلاقاء فالتصريح أولى أن 
تستعمل فيه النية. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن من طلق زوجته أكثر 
من ثلاث أن ثلانًا منها تحرمها عليه©. 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله 
ابن عباس» وعبد الله بن عمر. 


.)4۳۸( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١547/5(‏ باب من الطلاق). 

() «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۹۲- في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم...). 
(5) «الأم» (0/ -7١*‏ الخلاف في الطلاق الثلاث). 

(5) أخرجه البخاري (2)7961 ومسلم (۱۹۰۷). 

(5) الإجماع (۳۹۹). 


بل ی 

4- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله » عن سفيان» حدثنا 
سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب» عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان 
يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت أمرأتك؟ قال: ألما فأتي 
به عمر فسأله فقال: إني ألعب» فضربه بالدّرّة وقال: إنما يكفيك من 
ذلك ثلاثك217. 

۹- حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا ابن نمير» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: 
يا أبا عبد الرحمن» إني طلقت أمرأتي تسعة وتسعين» قال: سألت 
أحدًا غيري؟ قال: نعم» قال: فماذا قالوا لك؟ قالوا: هي عليك 
حرام» قال: لقد أرادوا أن يشقوا عليك» وأن يفرقوا بينك وبين 
أمرأتك» قال: أجل ثلاث تبينهاء وسائرها عدوان". 

- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» حدثنا 
عمرو بن مرة» وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"» عن الثوري» عن 
عمرو بن مرة» وأخبرنا محمد بن عبد الله» عن ابن وهب» أخبرني 
سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال لرجل طلق أمرأته ألمًا: ثلاث منها تحرمها عليك» وبقيتها وزرًا 
عليك» أتخذت آيات الله ر 


() أخرجه عبد الرزاق »)١١740(‏ وابن أبي شيبة -١7 /٤(‏ في الرجل يطلق أمرأته مائة 
أو ألما في قول واحد) من طريق الثوري به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۳١١١)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ »)١١‏ من طريق الأعمش به. 

.)١١۳١۴۳( «المصنف»‎ )۳( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة -١7 /٤(‏ في الرجل يطلق أمرأته مائة أو ألما في قول واحد)» = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 7(7( 


(- وأخبرنا محمد بن عبد الله» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا [أبو]' 
معشر» عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن عمر أنه قال لرجل طلق أمرأته 
مائة مرة: قال: ما أسمك؟ قال: مهر» قال: بل أنت مهير» تأخذ منك 
ثلاث» وسبعة 56 يحاسبك الله بها يوم القيامة”". 

وهلذا قول مالك" وأهل المدينة وسفيان الثوري» وسائر أهل الكوفة 
من أصحاب الرأي““ وغيرهم» وبه قال الأوزاعي» وأهل الشام» وبه قال 
الشافعي””) وأصحابه» وكذلك قال أبو عبيد» وبه نقول. 


هك 5« هيمك 5< هك 


= والدارقطني 1۳/0(« والبيهقي في «الكبرئ» (۳۳۲/۷) من طريق الثوري عن 
عمرو بن مره به 

)١(‏ بالأصل: أبوه. والمثبت هو الصواب. 

فق أخرجه سعيد بن منصور في لاسئنه) )2١5(‏ من طريق أبي معشر به. 

(۳) «شرح الزرقاني » (717-5157/7- كتاب الطلاق). 

(5:) «المبسوط» للسرخسي (5/5- كتاب الطلاق). 

(0) «المهذب» (۲/ -81-48٠‏ فصل في المستحب في الطلاق). 


م 


جماع أبواب الكنايات 
عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها 


ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: أعتذي 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أعتدّي. 

فقالت طائفة : تكون تطليقة. كذلك قال عبد الله بن مسعود» وعطاء» 
والنخعي» ومكحول» وبه قال الأوزاعي. 

۳- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو غسان» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: من أراد الطلاق 
الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتئ إذا طهرت في غير جماع قال: 
ا 

وقالت طائفة: إن أراد طلاقًا. فإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء. 

كذلك قال الحسن البصري» ومحمد بن إدريس الشافعي”. وحكى 
أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرأي”", 
قال: إلا أن يكون في غضب أو جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته. 

وكان مالك يقول”*؟: إذا قال لها أعتدّيء فذلك إلى نيته» إلا أن 
يقول: لم أنو شيئًا فأراها واحدة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۹۲۹١۱)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 4- ما يستحب من طلاق السنة)» 
والطبراني في الكبير »)47١5(‏ والبيهقي (۷/ ۴۴۲) من طرق عن أبي إسحاق. 

() «الأم» (۷/ -۲٤۱‏ باب الطلاق). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (5/ ۹۳- 45- باب ما تقع به الفرقة). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 789- -۲۹١‏ في البائن والبتة والخلية والبرية...). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال أصحاب الرأي”'': إذا قال لامرأته: أعتدي» سئل عن نيته» فان 
لم ينو طلاثًا فهي أمرأته بعد أن يحلف, وإن نوئ طلاقًا فهي واحدة يملك 
الرجعة» وإن نوى ی ثلاث فهي واحدة يملك الرجعة. 

واختلفوا فيمن قال لامرأته: أعتدي» وأراد ثلانًا. 

فقالت طائفة: تكون واحدة. روي هذا القول عن الشعبي / وبه قال ٠٠۴/۴‏ 
سفيان الثوري» واحمد نه جيل 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلن]”" نيته. ففي هذا القول إن أراد 
[ثلانًا] كان ثلانّاء هذا قول مالك“ والشافعي”“ وإسحاق. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أعتدي أعتدي أعتدي. 

فقالت طائفة : هي ثلاث إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولئ فتكون 
كما قال. هذا قول قتادة. 

وقال 9 وحماد: هي واحدة» وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق» ينوي واحدة فهي واحدة. 

وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي : :1 عتدي أعتدي أعتدي 
إلا واحدة فإنه يدين» وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة» وإن كان 
أراد بكل واحدة تطليقة فقد بانت0) 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي /٦(‏ ۹۲- باب ما تقع به الفرقة). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (418). 

(۳) من «الإشراف». 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۹٠١-۲۸۹‏ فى البائن والبتة والخلية والبرية...). 

٠ باب الطلاق).‎ -۲٤١ /۷( «الأم»‎ )٥( 

(5) آنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ۳۰-۲۹- باب في الرجل يقول لامرأته : أعتدي» 
ما يكون)» واسئن سعيد» /١(‏ 0720-84 1 


0 اوه ده ب ب 

قال أبو بكر : 

وهذا على مذهب الشافعي”''؛ غير أن الشافعي قال: إن لم يرد طلاقًا 
فليس بطلاق. 

وقال أضحات لرا : 

إن نوئ تطليقة واحدة بهن جميعًا فهو كذلك فيما بينه وبين اللهء وأما 
في القضاء فهي ثلاث»› ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه» 
وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق. والائنتين عدة» فإنه مصدق على 
القضاءء وفيما بينه وبين الله. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي» أو أنت طالق 
فاعتدي. ش 
فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتانء وإن 
قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها. هذا قول الحسن 
البصري. 

وقالت طائفة: هي واحدة» وينوي في قوله فاعتدي. 

هكذا قال الأوزاعي والشافعي”" وأصحاب الرأي““ وأبو عبيدء 
وكذلك قال حماد بن أبي سليمان. وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق 
فاعتدي فهما ثنتان. 


)١(‏ «الأم» (۷/ -۲٤١‏ باب الطلاق). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (97/5- باب ما تقع به الفرقة). 

)۳( «الأم» (0/ 4لالا- هلال- ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (917/5- باب ما تقع به الفرقة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) ("yy‏ 


ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة 
يكنئى بهن عن الطلاق 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت خلية أو برية أو بائن. 

فقالت طائفة: هي ثلاث» روي هذا القول عن علي بن أبي طالب» 
وبه قال الحسن البصري. 

وقال عبد الله بن عمر في الخلية والبرية والبتة: هي ثلاث. وروي عن 
زيد بن ثابت أنه قال في البرية ثلاث. 

۳- حدثنا محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا جعفر بن عون»ء أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر» قال: كان علي يجعل في الخلية والبرية 
والبتة والحرام ثلاث" . 

48- حدثنا موسیٰ» حدثنا بشر بن بلال» حدثنا عبد الوارث» 
عن عطاءء عن أبي البختري؛ أن عليًا قال في البرية والبائنة والبتة 
والحرام ثلاث”". 

6- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيد» حدثنا يزيد» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أبي حسان وخلاس بن عمروء عن علي بن ابي 
طالب في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية» أو برية» أو بائنة» 
قال: هي ثلاث ثلاث”". 


. عن محمد بن عبد الوهاب به‎ )۳٤٤ /۷( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «علله» (2574) من طريق شعبة عن عطاء به. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١١١85(‏ والدارقطني (5/ 0077 والبيهقي (۷/ »)۳٤٤‏ 
وسعيد في «سننه» )١171/8(‏ من طرق عن علي بنحوه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١١781(‏ عن قتادة» عن خلاس بن عمروء وأبي حسان = 


قال كتادة .كان لكين بن بذك 
5- حرثنا على بن الحسن » حدثنا عبد الله عن سفيان» عن 


عبيد الله » عن نافع » عن أبن عمر؛ أنه كان يقول فى EAA‏ والبرية 
وال انه کان اوا 

/1- حدثنا یحییٰ بن محمد» حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زید» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: البرية والبتة والخلية 
ثلاث ثلاث7". 

- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ › حدثنا عبد الله بن بكر» 
حدثنا سعيد» عن غمر [بن]!؟؟ عامر؛ عن حميد بن هلال» عن سعد بن 
هشام» عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية : ثلاث0©. 


وقال عمر بن عبد العزيز في البتة : ثلاث. 


= الأعرج أن عدي بن قيس -أحد بني كلاب- جعل أمرأته عليه حرامًا فقال 
له علي بن أبي طالب» والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 
وأخرجه سعيد فى «سننه» »)١71/8(‏ والبيهقى فى «الكبرئ» (۷/ 55 ) من وجهين 
آخرين عنه به. : 2 

)١(‏ في «الأصل»: الجاهلية. وهو تصحيف. والتصويب من المصادر. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور ».)١71/4(‏ والبيهقى (۷/ 55 ”) من طريق عبيد الله. وأخرجه 
مالك في «الموطأ» .)٠٠١١۲(‏ وعبد الرزاق (11184) من طرق عن نافع به. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )۳٤٤‏ عن عبيد الله به . 

() «بالأصل»: عن. وهو تصحيف» والتصويب من «الكبرئ» للبيهقي» وعمر بن 
عامر من رجال «التهذيب»» روئ له مسلم والنسائي» وقال عنه الحافظ : صدوق 
له أوهام. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 55 7) من طريق عبد الله بن بكر به. 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0) 


وقال الزهري في أنت بائنة» وأنت برية» وأنت طالق البتة: حرمت 
عليه حت تنكح زوجًا غيره» وقال في أنت خلية» قال: تطليقة» وهو 
أملك بها. ْ 

وقال أحمد: يعف عن الجواب في هذه / الأحرف» قال: والذي 
يسبق إلى قلبي أنها ثلاث ثلاث. 

وحكي عن ابن أبي ليلئ أنه قال في الخلية والبرية والبتة والبائنة أنها 
ثلاث ثلاث في المدخول بهاء وكذلك قال أبو عبيد. 

وفيه قول ثان: وهو أن قوله لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أو بتة 
ثلاثًا للمدخول بها كل واحدة منهن» ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة 
واحدة أراد أم ثلاثاء فإن قال واحدة» كان خاطبًا من الخطاب. هذا قول 
ال و 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في البرية والخلية والبائنة بمنزلة البرية 
إن كان دخل بها فهي البتة» وإن لم يكن دخل بها فهي واحدة. 

وفيه قول ثالث وهو: أنها واحدة» وهو أحق بها في البرية 
والبتة والبائنة. هذا قول عطاءء وكذلك قال الحسن والزهري وقتادة 
في الخلية. وكان أبو ثور يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة وما كان 
من هذه الألفاظ: كل واحد منها تطليقة يملك الرجعة ولا يسأل عن 
نيته في شيء من ذلك. 

وفي البرية والبائنة والبتة والخلية قول رابع وهو: أنها واحدة بائنة. 
هذا قول النخعي. 


.)947١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
. (؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ 784- فى البائنة والبتة والخلية والبرية)‎ 


SO 


_ ي 

وروي عن الحسن أنه قال في الخلية: واحدة بائنة. 

وفيه قول خامس وهو: أن ذلك إلئ نيته يدين. هذا قول إسحاق بن 
راهويه» وكذلك قال عمرو بن دينار. 

وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حت يقول: أردت 
بمخرج الكلام مني طلاقاء فيكون طلاقًا بإرادة الطلاق مع الكلام 
[الذي]”'' يشبه [الطلاق]". هكذا قال الشافعي”". 

وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أن لنيته في ذلك» 
فإن نوئ ثلانا فهي ثلاث» وإن نوئ واحدة فهي واحدة بائنة» 
وهي أحق بنفسهاء وإن شاء خطبها في عدتهاء وإن نوی ثنتين فلأن 
يكون ثنتين هي واحدة وهي أحق بنفسها. هذا قول سفيان الثوري» 
وأصحاب يرا 

قال أبو بكر : وبقول الشافعي''' أقول؛ وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن 
تكون [طلاقًا]”" وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاق وهو يحتمل غير 
الطلاق» إلا أن يقر المتكلم بها أنه أراد الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» 


.)۳۷٤ /٥( في «الأصل»: التي. والمثبت من «الأم»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: الكلام. والمثبت من «الأم» (5/ .)۳۷٤‏ 

(۳) «الأم» -۳۷٤/٥(‏ ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (5/ -۸٤‏ باب ما تقع به الفرقة). 

(0) أنظر الآثار فيما تقدم عند سعيد في «سننه» -4794/١(‏ 474) ولمصنفي 
عبد الرزاق» (5/ 0ه*- 7377). وابن أبى شيبة (5/ 817- باب ما قالوا فى الخلية 
والذي بعده). ٤‏ ۰ 

() «الأم» -۳۷٤/٥(‏ ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 

(۷) في «الأصل»: طلاق. والمثبت الجادة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) ر(" 


ذكر قول الرجل لامرأته: 


أنت طالق البتة 


اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة. 

فقالت طائفة: هي واحدة» يملك الرجعة. روي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب وسعيد بن جبير. 

8- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» حدثنا يعلى» حدثنا 
إسماعيل» عن عامر قال : قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته : إن 
خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة» فخرجت» فسئل عبد الله بن شدادء 
فشهد على عمر أنه جعلها تطليقة واحدة(". 

-٠‏ حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق”"» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عمرو بن دينار» أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره» أن المطلب 
ابن حنطب جاء عمر بن الخطاب فقال: إني قلت [الامرأتي]”*؟: أنت 
طالق البتة» فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: القدرء قال: 


.)7715( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١1١81(‏ وابن أبي شيبة -0١/5(‏ ما قالوا 
في الرجل يطلق أمرأته البتة)» وسعيد في «سننه» (1710) من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد به. 

.)١١١9/8( «المصنف»‎ )۳( 

(:) في «الأصل»: أمرأته. والمثبت من «المصنف» وهو الصواب. 


105/7 


مدب ب 


فتلا عمر: اما لين دا طَلَقثْمٌ السا رفون لِِدّعِنَ2'”4. وتلا : «ولو 
نَم مَعَلُوأ ما يُوحَظُونَ بو.#”"2. هذه الآية» ثم قال: الواحدة تبت» أرجع 
أمرأتك هي وي 

وقال عطاء: يدين» فإن أراد واحدة فهي واحدة» وإن أراد [ثلائا]“ 
فثلاث. وهذا قول الشافعي”'' أن القول قوله فيما أراد ويلزمه إن لم يكن 
اة وا دة 

وقالت طائفة : في البتة ثلاثًا. 

روي هذا القول عن علي» وبه قال ابن عمرء وعمر بن عبد العزيز» / 
وسعيد بن المسيب» وعروة» والزهري. 

-60١‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ أن ابن عمر قال في البتة ثلاث . 

؟60- حدثنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
عبد الله بن أبي مليكة؛ أن ابن عمر قال: أَبّت الطلاقٍ طلاق البتة”". 


.١:قالطلا‎ )١( 

(۲) النساء: 55. 

(۳) أخرجه سعيد في «سننه» 2)١7517(‏ وابن أب شيبة )0١/5(‏ كلاهما من طريق 
عمرو بن دينار به. 

43 في «الأصل»: ثلاث. وهو خلاف الجادة» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق )١١١195(‏ 
مطولا. 

(0) «الأم» (ه/ -۲٠۳‏ الخلاف في الطلاق الثلاث). 

(5) تقدم. 

0) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (1/ 745) عن ابن عمر من وجه آخرء وهو عن 
الزهري بهذا اللفظ من قوله في «السنن» لسعيد بن منصور .)١8177(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) للل 7(7( 


۴- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعید "۰ حدثنا هشیم» أخبرنا 
سيار وإسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي في قوله: أنت طالق البتةء 
قال: أرسل عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك فأخبره رياش الطائي أن 
علا قال : هي ثلاث”". 

وبه قال مالك بن أنس”" وابن أبي ليلئ والأوزاعي وأبو عبيد. وقال 
ا أخشل أن يكون لاتا ولا أجترئ أفتي به. 

وفيه قول ثالث: قاله النخعي» كانوا يقولون: إذا نوي ثلاث فثلاث»› 
وإن نوي واحدة فواحدة» تملك نفسها. 

وفيه قول رابع : وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته» فإن 
وی بها تظليقة الحرئ سو قوله: أنت طالق (وهما تطلیقتات) ‏ باتنتان: 
وإن أراد بالبتة التطليقة الأول فهي واحدة بائنة» وإن نوئ [ثلاثا)"“ فهي 
ثلاث» وإن لم تكن نيته فهي واحدة بائنة» وكذلك كل كلام يشبه الطلاق 
ضممته مع الطلاق إلا قوله: أعتدّي فإنه يسأل عن النية» فإن لم ينو 
الطلاق فهي آمرأته بعد أن يحلف. هذا قول أصحاب الرأي”". 

قال أبو بكر: واحتج الشافعي“ بحديث ركانة. 


.)١555( «سئن سعيد بن منصور»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١١141(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد به. 
(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۹١‏ في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4۷١(‏ 

(5) كذا «بالأصل»ء وفي «الإشراف» (/ :)١99‏ كانتا تطليقتان. 

0) في «الأصل»: ثلاث. والمثبت من «الإشراف» .)٠١۹/۳(‏ 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -47-91١/5(‏ باب ما تقع به الفرقة). 

(م) «الأم» -١7١/0(‏ الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ). 


45- حدثنا الربيع بن سليمان'''. حدثنا أسد بن موسول» حدثنا 
جرير ابن حازم» عن الزبير بن سعيد» حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة» عن أبيه» عن جده؛ أن ركانة طلق أمرأته البتة على عهد 
رسول الله بي فأتى النبي بيه فسأله فقال: «ما أردت بذلك»؟ قال: 
واحدة» قال: «الله بذلك أردت؟» قال: الله بذلك أردت» قال: «فهو 


ما أردت». 


قال أبو بكر: وقد دفع هذا الحديث بعضهم وقال: عبد الله بن علي بن 
يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده» لا يعرف سماع بعضهم من بعض"". 


)١(‏ حدث الربيع هنا -علئ غير العادة- عن غير الشافعي» والشافعي لم يسنده في كتبه 
من هذا الوجه. وقد أخرجه في «الأم» »)١١8/0(‏ وهو في «مسنده» (۱/ "191) من 
طريق محمد ابن علي بن شافع» عن عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن 
عجير بن عبد يزيد» عن ركانة به. 
وأخرجه من هذا الوجه عن الشافعي. أبو داود (7707. »)۲۲٠۷‏ والدارقطني في 
«سننه» /٤(‏ ۳۳) والبيهقي في «الكبرئ» (7/ 0"47. قال عبد الحق في «الأحكام 
الوسطىئل» :)١195/7(‏ في إسناده عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن عجير» 
عن ركانة» والزبير بن سعيد» عن عبد الله بن علي بن عبد يزيد بن ركانة» عن أبيه» 
عن جده. وكلهم ضعيف.. أنظر: «البدر المنير» .)1١5/8(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي (لالا١١)»‏ وابن ماجه »27500١(‏ وابن أب 
شبة (07/5- ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته البته)» والطيالسي في «مسنده» 
»)١١148(‏ وابن حبان اتيم (5775)» وأبو يعلیٰ في «مسنده» »۱٥۳۷(‏ 
۸ والحاكم في مستدركه (۱۹۹/۲)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/١٤۳)ء‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۱٤۸/٩(‏ وغيرهم من طرق عن جرير بن حازم به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدًا -يعني ابن 
إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث فقال: فيه أضطراب. 

(۳) قلت: عبد الله بن علي ضعيف. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


قال أبو بكر: وهذا الحديث لا يبين أتصاله» والقول بحديث عمر 
ذلك غير جائز إلزام الزوج ذلك إلا بحجة من سنة أو إجماع. 


قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله حديث ركانة فى البتة؟ فضعفه. 


3 ين ين 
ذكر الكنايات عن الطلاق 


كقوله: الحقي بأهلك. وحبلك على غاربك» ولا سبيل لي عليك› 
وما أشبه ذلك من الكلام 


اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك» أو حبلك 
على غاربك» أو ما أشبه ذلك. 


= قال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ (YAY‏ : لا يتابع علیٰ حديثه مضطرب الإسناد» وقال 
الحافظ : لين الحديث. وأبوه: علي بن يزيد. قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(01/5": لم يصح حدیثه. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۸/ .)٠١١ -٠٠١‏ وقال الإمام أحمد كما نقله ابن 
الجوزي في «تحقیقه» (۲/ ۲۹۳)ء و«علله» (۲/ 579): حديث ركانة ليس بشيء» 
وفي رواية عنه: طرقه ضعيفة. 
وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظرء فقد ضعفه 
الإمام أحمد» وهو مضطرب إسنادًا ومتنًا؛؟ لأن في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي 
المدني» وقد ضعفه غير واحد. قال يحيىٰ: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف» 
وكذلك قال علي بن المديني» وزكريا الساجي» والنسائي» وقال يحيى مرة: ثقة... 
وقال ابن عبد البر في «تمهيده» : هذا الحديث ضعفوه. 

)١45 /7( وراجع أيضًا «الإرواء»‎ )١57/*( أنظر: «معالم السنن للخطابي»‎ )١( 


وصححه هناك. 


۳ب 


ا ب 

فقالت طائفة: ينوي في ذلك فإن أراد طلاقًا كان ما أرادء وإن 
لم يرد طلاقًا لم يلزمه شيء. روي عن عمر وعلي أن رأيهما أجتمع في 
قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك على أن يستحلف عند الركن 
ما أراد. 

06- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن 
زيدء عن كثير بن شِنْظِيرء عن عطاء؛ أن رجلا قال لامرأته:: حبلك عل 
غاربك» فسأل عليًا وعمر فاجتمع رأيهما علئ أن يستحلف عند الركن 
ار 

37- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمر»ء عن ليث» 
عن مجاهد؛ أن رجلا قال لامرأته في زمن عمر: حبلك على غاربك» 
فاستحلفه عمر بين الركن والمقام. فقال: أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه 
عليه. 

وقال النخعي : إذا قال لامرأته: أذهبي فانكحي» قال: ليس بشيء 
إلا أن يكون نوئ طلاقا فهي واحدة» وهو أحق بها. 

وقال طاوس: إذا قال لها: قومي واذهبي» ونحو هذا كان طلاقًا. 

وقال الحسن والشعبي : إذا قال لامرأته: الحقي بأهلك» أو لا سبيل 
لي عليك» أو الطريق لك واسع» إن كان نوئ طلاقًا / فهي واحدة» وهو 
احق بهاء وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيء. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» .)۱۱٥۳(‏ والبيهقى (۷/ 847 7- 514 ”7) من طرق 
عن عطاء به. ۰ ۰ 

(۲) «المصنف» 2)١177(‏ وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )۱۱٥۲(‏ من طريق 
منصور عن عطاء بن أبي رباح به. 


سح الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ لل 0# 


وقال مسروق: كل كلام يشبه الطللاق أريد به الطلاق فهو طلاق7". 


وقال مالك”©: إذا قال: الحقي بأهلك» إن لم يكن أراد به الطلاق 
فلا يكون طلاقّاء وإن أراد الطلاق فهو ما نوئ من الطلاق واحدة أو ثنتين 
أو ثلامًا. 

وقد كان الشافعي”" يقول في قوله: أنت طالق» أو قد فارقتك» أو قد 
سرحتك يلزم الطلاق في كل واحدة منهما ولا يُنوّى في الحكم وفي سائر 
الكنايات مثل قوله: أنت خلية أو برية أو بائن أو أذهبي أو تقنعي 
أو أخرجيء وفي سائر الكنايات هو فيه كله غير مطلق حتئى يقول: ' 
أردت الطلاق فتكون طالقًا بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق 

وقال إسحاق بن راهويه في قوله: أختاري أو أذهبي أو أمرك بيدك 
أو الحقي أو آخرجي» قال: يُنوَّْ؛ لأنه كلام يشبه الطلاق» وكل كلام 
يشبه الطلاق فهو على ما نوى. 

وقال الزهري: إذا قال: قد سرحتك إلى أهلك قال: تطليقة إلا أن 
يكون نوى الطلاق كله. وفي قوله: الحقي بأهلك: تطليقة. 

وقال قتادة في قوله : قد خليت سبيلك» ولا سبيل لي عليك: واحدة 


وما نوى. 
وقال عكرمة في قوله: الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق قال: واحدةء 
وهو أحق بها. 


)١(‏ أنظر: «مصنف ابن أبى شيبة » -٤١ /٤(‏ باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي 
بأهلك» و«سئن س ١ ١ .(YY-۳۱۹/۱)‏ 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۹١‏ في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 

(۳) «الأم» (0/ -١74‏ الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ). 


كك 


وكان سفيان الثوري يقول فى قوله: أذهبى والحقى بأهلك ونحو هذا 
قال: نيته إن نوی لاتا قبلت» وإن نوئ واحدة فواحدة بائنة» وإن لم ينو 
شيئًا فلا شيء» ولا تكون ثنتين7©. 

وقال أصحاب الرأي : إذا قال: أنت مني بائن أو بتة فإنه يسأل 
عن نيته» فإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها طلاق» وإن نوى الطلاق 
فهو ما نوئ» وإن نوئ واحدة فهى واحدة بائنئة» وإن نوى أثنتين 
فهى واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة فلا تقع على أثنتين» ون نوق 
ثلانا فهي ثلاثء وإن نوى الطلاق ولم ينو عددًا منه فهي واحدة 
بائنة» وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل 
هذا القول: حبلك على غاربك» أو قد خليت سبيلك» ولا ملك لى 
عليك»› والحقي بأهلك› واخرجي› واستبرئي ١‏ وتقنعي » واعتدي» وإذا 
قال الرجل لامرأته: لا حاجة لى قبلك» فإن النعمان”" قال: ليس 
بطلاق» وبه يأخذ. 

وواللا إن قال: لم أرد طلاقًاء فليس بطلاق» وإن قال: 
أردت طلاقاء فهو طلاق» وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منهاء 
ولا يكون طلاقًا إلا أن يكون أراد إيقاع الطلاق. 


وكان مالك يقول : لا أرئ أن وى أحد في حبلك على غاربك؛ 


.)۱۸۷ /۱١( أنظر: «الاستذكار» (5/5١)ء و«المحلیٰ»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (”/ 80-4 - باب ما تقع به الفرقة). 

(۳) «المبسوط») للسرخسي (5/ 46- باب ما تقع به الفرقة). 

)25 «الأم» -۲٤۱/۷(‏ باب الطلاق). 

(5) «المدونة الكبرئ» (188/5- في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 


سل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئًا. 

وكان أبو عبيد يقول في قوله : الحقي بأهلك» وحبلك على غاربك› 
وال عليك» وما أشبه ذلك: أنها تطليقة يكون فيها [الرجل]“ 
مالا للرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا» واحتج بحديث الكلابية. 

۷- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن أسد الجهني» 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي قال: سألت الزهري: أي نساء 
النبي يا أستعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة أن 
ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على النبي يك فدنا منها قالت: أعوذ 
بالله منك فقال: «لقد عذت بعظيمء الحقي بأهلك»”". 


FF FH‏ نت 


ذكر خبر أحتج به من قال 
أن النبي بلا إنما قال ذلك لها قبل النكاح 
4- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
عبد الرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن أبي أسيد» عن أبي أسيد قال: 
/ خرجنا مع رسول الله بل حَنَّى أَنُطلقنا إلى حائط يقال لها الشّوْط 
حتى أنتهئ إلى حائطين جَلّسَ بينهماء فقال رسول الله كلهِ: أججلسوا 
هاا ودل وف أن بالعانية )فأنزلك فى التخل :ابن لبان بن 


:)١١١ /۳( مشتبهة «بالأصل»ء والمثبت هو الموافق للرسمء وفي «الإشراف»‎ )١( 

يملك فيها الزوج الرجعة» ونقله عن أبي عبيد ابن عبد البر في «الاستذكار» )١1/5(‏ 
مختصرًا. 

(۲) أخرجه البخاري (0705)» وقال عقبه: رواه حجاج بن ابي منيع عن جده» عن 
الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت:.... 


o0 /r 


م 


شراحيل”'' ومعها دايتها حاضنة لهاء فلما دخل عليها رسول الله ب قال : 
(أتهبين لي نفسك؟؟ قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ فأهوى بيده 
يضع يده عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد عذت 
بمعاذ»» ثم خرج علينا فقال: «[اكسها]”" رازقيتين» وألحقها بأهلها»". 

65- حدثنا الربيع» حدثنا أسد بن موسیٰ» حدثنا يحي بن زكريا بن 
أبي زائدة» حدثني عبد الرحمن بن سليمان» عن حمزة بن أبي أسيد» عن 
أبيه»ء وعن عباس بن سهل» عن أبيه قالا: دخل رسول الله يه نخل بني 
ساعدة وفيه أمرأة من كندة يقال لها: أميمة ابنة النعمان ابن شراحيل في 
بيته» فقال: «هبي لي نفسك»» فقالت: وهل تهب الملكة نفسها 
لسر فضرب نحرها لتسكت» فقالت: إني أعوذ منك» قال: «عذت 
بمعاذا» وأمسك يده ثم خرج عليه فقال: «يا أسيد جهزها وألحقها 
واكسها رازقيين)!2. 


ذكر الخبر الدال على أن من قال لزوجته: الحقي بأهلك 
ولم يرد طلاقا أن الطلاق لا يلزمه 
- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» 
حدثنا إبراهيم بن سعد قال: قال محمد بن إسحاق: فذكر الزهري ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم 


(1) عند البخاري (فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان... ) . 
(؟) في «الأصل»: أكسوها. والمثبت من المصادر. 

() أخرجه البخاري (0100) عن أبي نعيم به. 

(5:) أخرجه البخاري (0107) من طريق عبد الرحمن به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) لل غ0 


السلمي» ٹہ" أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب 
بصره» قال: بقي كعب بن مالك يحدث حذيفة حين تخلف عن رسول الله 
ية في غزوة تبوك» وذكر بعض الحديث في خروج النبي 5 إلى غزوة 
تبوك ورجوعه قال: حتى إذا مضت أربعون ليلة إذا رسول [رسول]”" 
الله ا يأتيني فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل أمرأتك» قال: 
قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل أعزلها ولا تقربهاء قلت لامرأتي: 
الحقي بأهلك فكوني عندهم حتئ يقضي الله في هذا الأمر ما هو 
قاض...“ وذكر باقي الحديث. 

وكان أبو ثور يقول في قوله : أنت مني بائن وخلية أو برية أو بتة أو ما 
أشبه ذلك مما يكون طلاقًا لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله: 
قد سرحتك» أو قد فارقتك» أو قد خليتك» أو حبلك على غاربك» أو ما 
كان عند أهل العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة 
ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك ولا يكون حكم ما أشبه الطلاق 
أكثر من حكم الطلاق. 


ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها 
اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك. 
فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة» وإن لم يقبلوها فواحدة هو 


)١(‏ كذا «بالأصل» لفظ التحمل (ثم)؛ وفي «الصحيحين:: أن عبد الله بن كعب بن مالك 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك... به. 

(۲) سقطت من «الأصل»» والمثبت من البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه البخاري (5514)» ومسلم (1/59؟/ )٥۳‏ من طريق ابن شهاب الزهري به. 


۳ بپ 


هه __ 


أحق بهاء روي هذا القول عن علي» وقد أختلف فيه عنه» وقد روي عنه 
أنه قال: إن لم يقبلوها فليس بشيء. 

-١‏ حدثنا على بن الحسن» حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» 
حدثنا مطرف› عن الحكم بن عتيبة» عن يحي بن الجزار» عن علي بن 
أبي طالب أنه قال فى الرجل يهب أمرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة» 

)١ 0 : 5 :‏ 
وإن لم يقبلوها فليس بشيء . 

5- حرلثنا على بن الحسن» حدثنا عبد الله عن سفيان » عن 
الأشعف عن القعين». عن روق عن ابن :مسر د قال : إن قرعا 
فواحدة» وهو / أحق بهاء وإن لم يقبلوها فليس بشيء”". 

وروي عن النخعي أنه قال: إن قبلوها فواحدة بائنة» وإن لم يقبلوها 
فواحدة وهو أحق بها. 

وفيه قول ثان: وهو أنهم إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة» وإن لم 
يقبلوها فليس بشيء. هاذا قول ابن مسعود» وعطاء والزهري. 
ومكحول» ومسروق واحمد ين يل وإسحاق. 

5777 حرثنا على بن الحسن» حدثنا عبد الله » عن سفيان» عن 
۴ 0 1 0 ©( 
فواحدة وهو أحق بهاء وإن لم يقبلوها فليس بشيء . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة -٥۹ /٤(‏ ما قالوا في الرجل يهب أمرأته لأهلها)» وسعيد بن 


منصور .)۱٥۹۷(‏ والبیهقی )۳٤۸/۷(‏ من طريق مطرف به. وأخرجه عبد الرزاق 
() من طريق وا به. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١151(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 09) من طريق الشعبي به. 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (459). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ل 0# 


وفيه قول ثالث: وهو أنهم إن قبلوها فثلاث» وإن لم يقبلوها فواحدة 
يملك الرجعة» روي هذا القول عن زيد بن ثابت. 

64- حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» 
عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتئ 
تنكح زوجًا غيره» وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها" . وبه قال 
الحسن البصري. 

وقال عبد الله بن أبي ربيعة: أيما رجل وهب أمرأته لأهلها فطلقوها 
ثلامًا فقد برئت منه. 

وقالت طائفة رابعة: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فكذلك ثلاث. هذا 
قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويحيئ بن معبد وأبي الزناد ومالك بن 
ا ْ 

وفيه قول خامس: وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا. كذلك قال 
الأوزاعي. 

وفيه قول سادس: وهو أنه إذا أراد طلاقًا فهو طلاق» وهو ما أراد من 
عدد الطلاق قبلوها أو لم يقبلوهاء وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق» وهذا 
على مذهب الشافعي. 

وفيه قول سابع : وهو أن يسأل عن نيته» فإن نوئ واحدة فهي واحدة 


.)1١17857( «المصنف»‎ )( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 59- باب ما قالوا في الرجل يهب أمرأته لأهلها) من طريق 
قتادة به. : 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۸۸- في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 

(4) «الأم» (ه/ -۳۷٤‏ ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 


س 


بائنة» وإن نوى أثنتين فهي واحدة بائنة» وإن نوئ ثلانًا فثلاث» وإن لم يرد 
طلاقًا لم يقع عليها الطلاقء وذلك إذا قال: قد وهبتك لأهلك قبلوها 
أو لم يقبلوها. هذا قول أصحاب الرأي. 

وفيه قول ثامن: وهو إن كان وهبها لهم وهو ينتظر رأيهم فالقضاء 
ما قضواء وإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم فهو طلاق البتة. هذا 
قول الليث بن سعد. 

وفيه قول تاسع : ذكره أبو عبيد عن طائفة من أهل الكلام قال" : ليس 
يكون هذا طلاقًا أبدًا وإن قبلوها أهلها قال: وقالوا: ليس تكون الهبات 
إلا في الأموال» وليست الزوجة بمال. 

وقال أبو ثور: إذا قال الرجل لامرأته: قد وهبتك لأهلك فقبلوها 
أو ردوها فليس هذا من ألفاظ الطلاق؛ لأن الحرة لا توهب ولا يقع 
بهذا طلاق إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك قول فيصير إليه» وكذلك 
إذا قال لها: الحقي بأهلك». فسواءء والله أعلم. 

قال أبو عبيد: وجدنا الهبات تكون في أربع مواضع سوى الأموال: 

قال الله وق : «وَوَمًا له سق وينشُوب افد 0 

والثانية قوله : وة مُؤْممَةَ إن هبت كقْسهَا للح 2. 

والثالثة: هبة العقوبات كالجناية التي يكون فيها القصاص فيهبها 
المجني عليه. 


(1) «المبسوط» للسرخسي (5/ 80-84- باب ما تقع به الفرقة). 

(۲) «بالأصل»: قال قلت. وزيادة «قلت «مقحمة» والسياق يستقيم بدونها» ووردت في 
«الإشراف» (۳/ ١۲‏ على الصواب. 

(۳) الأنبياء: ۷۲. (6) الأحزاب: .٠١‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 0) 


والرابعة: هذه الهبة التي تكلم فيها المهاجرون ومن بعدهم إلى اليوم 
في هبة الرجل أمرأته لأهلهاء ثم الخامسة: هبة الأموال» وكيف يدعي 
علم الفقه من لا يعرف ما أقتصصنا. 

وكان أبو عبيد يقول: إن قبلوها فهى واحدة تملك رجعتهاء وإن أراد 
ثلانًا وقبلوها فهي ثلاث» وإن لم يقبلوها فلا شيء. 

 %‏ دا اين 
ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة / أو قال: قد 
أعتقتك. 

فقالت طائفة: إن نوئ طلاقها فهي طلاق» وإلا فليس بشيء. هذا 
قول عطاء. 

وقال الحسن : إذا قال لامرأته: أنت عتيقة» وهو ينوي الطلاق قال : 
هي واحدة» وهو اج ا 

وقال قتادة: إذا قال لزوجته: أنت حرةء قال: إن نوئ طلاقًا فهو 
طلاق» وكذلك قال مالك والليث بن سعد والشافعي”" وإسحاق. 

وقال النعمان : إذا أراد ثلانًا فثلاث» وإن نوئ واحدة فواحدة 
بائن» وإن نوئ طلاقًا ولم ينو عددًا فهي واحدة بائن» وكذلك قال ابن 
دلق أخرجه عبد الرزاق 2)١١7٠١(‏ وتصحفت عنده (عتيقة) إلى (عفيفة) فلتصحح هناك. 
(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۹١‏ في البائنة والبتة والخلية والبرية...). 
() «الأم» /١(‏ ۳۷۷- الحجة في البتة وما أشبهها). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (5/ 80-485- باب ما تقع به الفرقة). 


Ye1/Y 


ل ل 


قال سان التور > إذا توئ فاد نا فهو كما توف 6 وإ :توف واس 

وقال أحين"؟ : اع أن بكرن كلؤاثا إذا قال لها انك رة 

وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون أراد ثلانًا. 

ذكر الكناية عن الطلاق 
بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة. 

وكان مالك يقول”"©: إذا حلف فقال لامرأته [أنها] ©" عليه كالميتة 
والدم ولحم الخنزيرء ولم يكن له نية أراها البتة ولا تحل له حتئ 
تنكح زوجًا غيره. 

وفبه قول ثان: قاله الزهري» قال: إذا قال لامرأته: أنت عليّ كالدم 
ولحم الخنزير» فإن أراد طلاقًا فهو على ما أراد» وإن قال: لم أرد طلاقًا 
فهو تطليقة» وهو أملك بها. 

وقال الليث فيها : يديّن ويحلف على ما قال. وحكي عن الشافعي”؟» 
أنه قال: إذا قال: أنت علي كالميتة والدم» فإن أراد طلاقًا فهو طلاق» 
وما أراد من عدده» وإن لم يرد عددًا وأراد الطلاق فواحدة يملك 
الرجعة؛ وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق وعليه اليمين يحلف. 


.)١756( «مسائل أحمد رواية عبد الله»‎ )١( 

ضرم «المدونة الكبرئ» (/88-- في البائنة والبتة والخلية ا والميتة والدم. e‏ 
(۳) ليست «بالأصل»» والسياق يقتضيها. 

)05 «الأم» (0/ ۳۷۷- الحجة فى البتة وما أشبهها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) س( 


وقال أصحاب الرأي”" : إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة 
أو كلحم الخنزير أو كالخمرء فإنه يسأل عن نيته» فإن نوى الكذب فهو 
كالكذب لا يقع عليها شيء» وإن نوى التحريم بغير طلاق فهو يمين 
فإن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت منه بالإيلاء» وإن لم ينو اليمين 
ونوى الطلاق فالقول فيه كالقول في الحرام. 

ل 00 كك 
ذكر طلاق الحر ج“ 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج. 

فقالت طائفة: يلزمه ثلاناء روي هذا القول عن علي» وبه قال 
الحسن. 

0- حدثنا علي » حدثنا أبو عبيد» حدثنا هشام بن إسماعيل» عن 
محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن ابي عياض» عن 
علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث”". 5 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (5/ -۸٤‏ باب ما تقع به الفرقة). 

(؟) طلاق الحرج: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج: الضيق والإثم. ونقل ابن قدامة عن 
ابن المنذر قوله: أن الحرج الضيق» والذي يضيق عليه ويمنعه الرجوع إليها ويمنعها 
الرجوع إليه» وهو الثلاث» وهو مع ذلك طلاق بدعة وفيه إثم. أنظر: «المغني» 
.))"5/١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١709(‏ وابن أبي شيبة -٠١ /٤(‏ في الرجل يقول لامرأته 
أنت علي حرج) من طريق قتادة عن علي. قلت : وقتادة لم يسمع من علي ذه شيئاء 
ويبدو أنه دلس أبا عياض من هذا الوجهء وأبو عياض هذا لعله الأشعري فقد ترجم 
له ابن حبان في «الثقات» (0/ 01/4) وقال: يروئ عن جماعة من الصحابة روى عنه 
أهل العراق. 


0 د ل 


7- حدثنا علي» حدثنا ابو عبيد» حدثنا يزيد» عن سعيد بن ابي 
عروبة» عن قتادة» عن خلاس [بن]“ عمرو [وعن] أبي حسان» عن 
علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث”". 

قال قتادة: وكان الحسن يقضي به. 

واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث» ومرة قال: هو ما نوى. 

قال أجير؟ ا ركرن دنا ولا أفتي به. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري» 
وإسحاق» وهو يشبه مذهب الشافعي”“. وكذلك أقول. 


G3‏ اک ج 
3 ين 3 


ذكر الحرام 
وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره 


واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام. 
فقالت طائفة : الحرام ثلاث. روي هذا القرل عن علي بن أبي طالب 


)١(‏ في «الأصل»: عن. والمثبت الصواب» وكذا عند ابن أبي شيبة» وهو خلاس بن 
عمرو الهجري. أنظر ترجمته في «التهذيب»: (0514/4. 

(0) في «الأصل؛»: بن. و المثبت هو الصواب وكذا عند ابن أبي شيبة» وأبو حسان هو 
مسلم ابن عبد الله. أنظر ترجمته في «التهذيب» (۳۳/ .)۲٤۲‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠١‏ في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج) من طريق 
يزيد عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس وأبي حسان به. 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (:/81). 

)٥(‏ «الأم» (ه/ 5/ا#-هلا"- ما قع به الطلاق من الكلام وما لا يقع). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


717- حدثنا أبو أحمد» وعلي بن عبد العزيزء قالا: حدثنا حجاج» 
حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي حسان؛ أن عليًا قال: في الحرام 
E‏ 

646- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن بكير» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن أبي حسان؛ أن / عدي بن قيس جعل أمرأته 
عليه حرامًا فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتئ تنكح زوجًا 
غيرك لأغيبنك" E‏ 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”*'» عن ابن جريج» حدثنا 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي؛ أنه كان يقول في الرجل يقول 
لامرأته: أنت علي حرام» قال: هي ثلاث. 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا همام» عن 
قتادة» عن حميد بن هلال» عن سعد بن هشام» أن زيد بن ثابت قال: في 
الحرام ثلاث“ . ْ 

- حدثنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا همام» أخبرنا قتادة؛ أن 


(۱) وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۷۹) من طريق قتادة عن رجل سمع عليًا بنحوه. وأخرجه 
الشافعي في «الأم» (۷/ 7إ1) من طريق الشعبي عنه به. 

(۲) في «المصنف»: لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١181(‏ والبيهقي )١١١ /١١(‏ من طريق قتادة به. 

.)1١١"80( » «المصنف‎ )٤( 
باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام)‎ -٠١ /٤( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
ْ من طريق جعفر به.‎ 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة (07/5- باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت عليّ حرام ) 
من طريق حميد بن هلال. 


۳ب 


عبد الواحد البناني“ حدث» أن ابن عمر قال: في الحرام ثلاثا. وبه 
السات ببق انين وان ای 

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين. روي هذا القول عن ا بکر» 
وعمر» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة. 

5- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيد» حدثنا سعيد بن سليمان» عن 
عباد بن العوام» عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء» عن العلاء بن 
زياد بن مطر العدوي» عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
الحرام ا 

۴ح حدثنا محمد بن علي » حدثنا سعيد» حدثنا خالد بن عبد الله » 
عن جويبر» عن الضحاك؛ أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: في الحرام 


(o). 


8- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن 


عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة 
C0‏ 
يمين . 


)١(‏ ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)٥١‏ وابن حبان في «الثقات» 
(/۱۲۸)» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(0) لم أقف عليه. من هذا الوجه وذكر الحافظ في «الفتح» (9/ ۳۷۲) أنه قول ابن عمر. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7586- باب الحرام). 

0701١ /۷( والبيهقي‎ .»)۱۷٠١( وسعيد بن منصور‎ »)۱۱۳١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
من طرق عن عكرمة عن عمر بانقطاع بينهما.‎ 

(0) أخرجه سعيد بن منصور )١1190(‏ من طريق خالد بن عبد الله به. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١757(‏ وسعيد بن منصور )١1797(‏ من طريق الثوري» عن 
عبد الله بن أبي نجيح. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


0- حدثنا أبو أحمد» وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج› 
حدثنا همام» أخبرنا قتادة؛ أن رجلا جعل أمرأته عليه [حراما] »۰ فأتئ 
[مطرفا]"» قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين » وأتول جابر بن زيد 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا 
سعيد » عن قتادة» عن عكرمة» وعن جابر بن زيد» عن ابن عباس » أنه 
قال: في الحرام يمين يكفر”". 

وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وسليمان بن 
يسار وسعيد بن جبير وقتادة» وكذلك قال الأوزاعى وأبو ثور» وذلك 
أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق» واحتج بقوله: ييا لين لر نَم مآ 
حل أله لك !*) الآية. قال: ولم يوجب به طلاقاء فإذا نكح الرجل 
المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. 

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار. كذلك قال ابن عباس. 

/ا/اى/ا- حدثنا على بن الحسن» حدثنا عبد الله بن الوليد العدنى» عن 
سفيان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن 
رجلا جاءه فقال: إنى جعلت اشرات على [حرامًا] 0 فقال: كذبت» 
ليست عليك حرام» ثم تلا: ييا أل لر ضرم ما أل َه لك إلى آخر 
)١(‏ في «الأصل»: حرام. والمثبت الجادة. 
(؟) في «الأصل»: مطرف. والمثبت الجادة. 
() أخرجه الدارقطني »)4١/5(‏ والبيهقي (۷/ )70١‏ من طريق قتادة به. 

)٥(‏ في «الأصل»: حرام. والتصويب من المصادر. 


ع/ لاومأ 


الآية. ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقة. 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن 
منصورء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئا. 

وهو قول سعيد بن جبير وأبي قلابة ووهب بن منبه» وكذلك قال 
أحمد ب 

وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقًا فهو طلاق» وإلا فهي يمين. 
روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر. 

84- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» حدثنا شريك»› 
عن مكحول» عن عامر» عن [ابن مسعود]“ في الحرام قال: إن نوئ 
أو راد طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة» وإن لم ينو طلاقًا أو لم 
يرد طلاقًا فهي یمین تکفر. 

- حدثنا يحيئل» حدثنا مسدد» حدثنا علي بن مسهر. عن حجاج 
ابن أرطاة» عن نافع» عن ابن عمر / في الحرام قال: إن كان نوئ طلاقًا 
فهو طلاق» وإن لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها”". 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» »)١١5:9(‏ والدارقطني (5/ 0057 والبيهقي في 
«الكبرئ» (۷/ (ro‏ من طرق عن الثوري به. 

.)۱۱۳۸١( «المصنف»:‎ )۲( 

(۳) «مسائل أحمد رواية عبد الله » .)١755(‏ 

(5) في «الأصل»: ابن عباس. وهو خطأ -لا شك- من الناسخ. 

)٥(‏ أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (۲۳۹۲)ء وابن أبي شيبة (6/ 07-- باب ما قالوا في 
الحرام من قال لها أنت علي حرام)» والبيهقي (۷/ )٠١‏ من طريق شريك به. 

(1) أخرجه ابن حزم في «محلاه» »)١10/٠١١(‏ من طريق نافع بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۹) 7(7( 


وبه قال النخعي وطاوس. 

وقال الشافعي: إن أراد الطلاق فهو طلاق» وهو ما أراد من 
الطلاق» وإذا قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين. 

وقال إسحاق: هو ما نوئ» فإن نوی يميئًا فيمين» وإن نوئ طلاقًا 
كان كما نوئ» وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين. 

وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوئ فلا يكون أقل من واحدة. هكذا 
قال نودي 

وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة. كذلك قال حماد بن أبي 
نان 

وفيه قول سابع: يروئ عن علي : وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم»› 
ولا آمرك أن تتأخر. 

ودوك ا اق ف هبد الرواق عن ابن عبيمة عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: سمعته يقول: آنا أعلمكم 
بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر. 

وفيه قول ثامن: يروئ عن النخعي أنه قال: إن نوئ طلاقًا وإلا فليس 
بشىء. 


وفيه قول تاسع : قاله مسروق قال: ما أبالي حرمت أمرأتك أو قصعة 
من ثريد. 


87 وروي عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء. 
)١(‏ «الأم» (9/5/0"- الحجة في البتة وما أشبهها). 


(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (117/1). 
(۳) «المصنف» .)١١784(‏ 


7- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أم 
حرمت ماء النهر. 

وفيه قول عاشر: وهو أن من قال لامرأته: أنت علي حرام فهو على 
نيته» إن نوئ ثلاث فثلاث» وإن نوئ واحدة فهي واحدة بائنة» هي أحق 
بنفسهاء وإن نوی يميئا فهي یمین يكفرهاء وإن كان لم ينو فرقة ولا يمينا 
فليس بشيء» هو كذبة. هذا قول سفيان الثوري. 

وكذلك قال أصحاب الرأي”''» غير أنهم قالوا: وإن نوى أثنتين فهي 
واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة» وقالوا: إن نوئ طلاقًا ولم ينو عددًا منه 
فهي واحدة بائنة» وقالوا كما قال الثوري في باقي المسألة. 

قال أبو بكر : إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق» وإن أراد 
الطلاق ولم يكن له نية في عدد الطلاق فهي واحدة يملك الرجعةء وإن 
أراد الظهار فكفارة الظهار؛ لأنها تشبه كنايات الطلاق والكناية عن 
الظهارء وإن لم يرد طلاقًا ولا ظهارًا فليس بشيء. 

قال أبو بكر: والأخبار دالة على أن الذي كان النبي يي حرم على 
نفسه شربة من عسل وحلف مع ذلك فإنما لزمته الكفارة ليمينه 
لا لتحريمه ما أحل الله له. 

اراد e E‏ حدثنا مسدد» حدثنا يحيول» عن أبي 
عامر الخزاز قال: حدثني ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: كان النبي 
ية يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: إني 
أجد منك ريحًاء فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريًاء فقال: 


.)4:07-490١/5( أنظر هذه الآثار فى «مصنف عبد الرزاق»‎ )١ 
. (؟) «المبسوط» للسرخسى (5/ -81- باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق)‎ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


إلى ار امن شرانت کرت عند سود والله لا أشربهء وأنزلت هه الآية: 
اا الت لِمَ رم ما أل أ اي2 . 

قال أبو بكر : وقد ظن بعض الناس أن قوله -جل ذكره- : قد وض آله 
كر لَه ايميك" أن النبي كله إنما حرم على نفسه مارية» وليس ذلك 
كذلك» إنما حرم على نفسه شربة من عسل کان شربها عند بعض نسائه 
وحلف مع ذلك» وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب النذر والأيمان. 


ذكر الطلاق بلسان العجم 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن العجمي إذا طلق 
بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له“ . 
كذلك قال الشعبي» والنخعي» والحسن» وسفيان الثوري» 
ومالك“ والشافعي» اا ير حل واا یه واا 
وزفرء غير أنهم أختلفوا. وكان الشعبي والنخعي يقولان: إن لم يرد 
طلاقًا فليس بشيء في قوله: و 


١ التحريم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه )١١77(‏ من طريق مسدد به. قال الهيثمي في 
«المجمع» )١71//7(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(۳) التحريم: ۲. 

.)٤٠١١( » «الإجماع‎ )5( 

(0) «المغني» لابن قدامة -!809/١١(‏ 506 الطلاق بالعجمية «بهشتم» ) . 

(5) «المبسوط» للسرخسي -158-١717/5(‏ باب طلاق الأخرس). 

(۷) أخرجه سعيد في «سننه» (۲۰۳۱» 2073077 وابن أبي شيبة في «مصنفه» -11١04 /٤(‏ 


باب ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية ). 


؟/ لاولاب 


وقال أحمد”" : أقل ما يكون إذا قال: بهشتم تطليقة. 

ال 0 إذا أراد الطلاق فتطليقة بائنة» وإن قال: بهشتم 
ولم ينو طلاقًا فليس بشيء ويلزمه في القضاءء وقال زفر إذا قال: بهشتم 
فهى تطليقة بائنة. 
تصريحًا للطلاق مثل تصريح الطلاق بلسان العرب» لم يجز أن يفرق 
بينهماء فيجعل لأحدهما إذا صرح الطلاق الرجعةء ويمنع الآخر ذلك» 
وهما في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأحكام القرآن سواء. وإذا كان 
ويلزمون فيها ما يلزم العرب» وكذلك يجب أن تستوي أحكامهم في 
الطلاق وهي الإيلاء والظهار والقذف والأيمان والشهادات والإقرار 
لقول من قال: إنها تطليقة بائنة معنل. ويلزمه وإذا جعلها واحدة أن 
لا يوقع عليها ثانية لو أعاد الكلمة فيكون قد جعلها في معنئ من لم 
يدخل بهاء ولا عدة عليهاء وهذا ترك منه لأصله إذا جعل مدخولا بها 
في معنیٰ من لم يدخل بها. 


MEKI IME‏ 25ج همك 


)0( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠۷(‏ وذلك فيما إذا نوى الكذب. وفي 
رواية أخرئ. قال يسأل ما أرادء فإن أراد ثلانًا فهو ثلاث. آنظر: «مسائل أحمد 
وإسحاق رواية الكوسج» (447). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -١158/5(‏ باب طلاق الأخرس). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي 
- بذلك الطلاق أو لا نية له 
اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة» فيقال له: ألك زوجة؟ 
فيقول: -لا. 
فقال الحسن البصري» والشعبي» وإبراهيم النخعي» والحكم» 


وقتادة: هى كذبة. وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن و 


وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقًا فهي كذبة. وبه قال 
مالك2©0, 

وقال يعقوب» ومحمد”": إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست 
بطالق وإن نوى الطلاق. 

وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن 
أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن 
الحكم واحدة» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال] : 


ما أبعده. 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (51//5”). وابن أبي شيبة (49-984/8- باب 
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة) وما بعده. 

(۲) «المدونة الكبرئا» (7/ 1787-787- في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة...). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (1/ 85- باب ما تقع به الفرقة). 

..( بلفظ‎ )١١17177( ليست «بالأصل»» و السياق يقتضيهاء والأثر عند عبد الرزاق‎ )٤( 
وسألت عنها ابن المسيب فقال: ما سمعت فيها فقلت: بلغني أن يوسف ابن الحكم‎ 
وقال سعيد بن المسيب:‎ :)١717/17( جعلها واحدة فقال: ما أبعد) وفي «الإشراف»‎ 
هلا- ما قالوا في :الرجل يقول لامرأته لست لي‎ /٤( ما أبق وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
بامرأة» ما يكون) من وجه آخر عن سعيد بلفظ عبد الرزاق (ما أبعد).‎ 


وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك : لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد 
الطلاق. ا 

وعن الأوزاعي أنه كذبة» وإن كان ينوي طلاقًا فهي نيته. 

وقال النعمان"" : إذا قال لها : لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية 
والبرية: 

وقال أحمد: أخشيل أن يكون طلاقًا. 

وقال مالك : إذا قيل له: لك أمرأة؟ فقال: لا ليس لي أمرأة» إن 
كان نوئ بذلك الطلاق فهي طالق» وإن لم يكن نوی طلاقًا فليست بطالق. 

وكا ا بق أن بليمان: إن نوى طلاقًا فهي واحدة. 

وقال إبراهيم ا وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل 
لامرأته : قد طلقتك» ولم يطلق فقد طلق. 

ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق 

اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى أمرأته بطلاقها“. 

فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي» 
والشعبي» والحكم» والزهري» ومحمد بن الحسن» واحتج الحكم في أن 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (5/ 44- باب ما تقع به الفرقة). 

(0) «المدونة الكبرى» (۲/ ۲۹۳-۲۹۲- في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة...). 

(۳) «بالأصل»: أحمد. وهو تصحيفء والتصويب من «الإشراف» (/1557). 

() أنظر: «المحلئ» »)197-19475/1١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة » /٤(‏ ۷۹- باب فى 
الرجل يكتب طلاق أمرأته بيده)» وامصنف عبد الرزاق» (5/ 41): ولاسنن سعید» 
)0/۱(. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


الكتاب کلام؛ لقوله: اوس إل أن سحو رة ويه ”© قال: كتب 

)۲( 
لهم . 

وهلذا قول أحمد بن حنبل”" قال: إذا كتب طلاق أمرأته بيده فقد لزمه 
هذا قد عمل بيده. ) 

وفيه قول ثان: وهو إن نفذ الكتاب لها نفذ الطلاق» كذلك قال 
عطاء» وقتادة. ظ 

وقال الحسن: ليس يغني إلا أن يمضيه أو يتكلم. وكذلك قال 
ال 

وقال الأوزاعي ومالك“ : إذا كتب إليها وأشهد على كتابه ذلك 
ثم بدا له فله ذلك ما لم يوجه الكتاب إليهاء فإذا وجهه إليها فقد 
طلقت في ذلك الوقت» إلا أن يكون نوئ أنها لا تطلق عليه حتئ 
يبلغها كتابه. 

وقال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد في رجل / قال: أذهب إلى 
فلانة فبشرها بطلاقهاء قالوا: تبين. 

وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال كقول النخعي والشعبي. 

وفيه قول ثالث: روي عن الحسن أنه قال: إن شاء رجع فيه ما لم 
يصل إليها الكتاب. 


.١١ مريم:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 0)» وفي «المصنف» )١٠٤١١(‏ عن ابن أبي 
لیل عنه به» وعزاه السيوطي في «الدر إل عبد بن: حميد (0/ .)٤۸۳‏ 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد رواية ابن هانع» .)11١١-١١94(‏ 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۸- من قال كل أمرأة أتزوجها من الفسطاط طالق). 


كلقن 


م 


وفيه قول رابع : روي عن حماد بن ابي سليمان”'': وهو إذا كتب 
إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق» فإن لم يأتها الكتاب فليست بطالق» 
وإذا كتب: أما بعد فأنت طالق» فهي طالق.وقال أبو عبيد نحوًا من 
قول حماد. 

وقد حكي عن النعمان'"' نحرًا من قول أبي عبيدء قال: فإن 
قال: كتبته ولم أو الطلاق» لم يدين في القضاءء وديّن فيما بينه وبين 
الله مَيَد. 


LEXI IMEX?‏ 25 همتل 


)١(‏ أخرجه عنه ابن ابی شيبة فى «مصنفه» (5/ 5 7- فى الرجل يكتب طلاق أمرأته بيده). 
(۲) «المبسوط» للسرخسى -١18/5(‏ كتاب الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 57ة515كتك 0 0 


[جماع”" أبواب النيات قي الطلاق 


ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس 
من غير منطق به 

اختلف أهل العلم في الرجل يعزم علئ طلاق المرأة» ويطلقها في 

فقال كثير من أهل العلم : ليس بشيء. كذلك قال عطاء بن أبي رباح » 
وجابر بن زيد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وروي ذلك عن القاسمء 
وسالمء والشعبي› والحسن› وبه قال يحيئ بن أي كثير» 
والشافعى» وأحمد”” » وإسحاقء» وحكي ذلك عن الثوري» 
والتعمان“. 

وقال محمد بن سيرين في رجل طلق أمرأته في نفسه: أليس في علم 
الله کیو ؟! 

وكان الزهري يقول: إذا عزم علئ ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ 
به. وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء. 
)١(‏ طمس «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف». 
(۲) «الأم» (ه/ ۳۷۷- الحجة في البتة وما أشبهها). 
(۳) «مسائل أحمد رواية ابن هانع» .)1١85(‏ 
(4) «المحلئ» -١194/٠1١(‏ مسألة: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق) . 
() أخرجه عبد الرزاق )١١577(‏ بلفظ: أوليس قد علم الله الذي في نفسك؟ قال: 


بلئ : قال : فلا أقول فيها شيئًا. وأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 47- في الرجل يحدث 
نفسه بطلاق آمرأته) من وجه آخر بلفظ : ليس حديث النفس بشيء. 


سم 


وسئل مالك" عن رجل طلق أمرأته في نفسه ولم ينطق به لسانه أتراه 
طلاقاء فقال: نعم في رأبي» وما هو بوجه الطلاق. 

قال أبو بكر: وأحسب أن مالکا قد ختلف عنه في هذه المسألة» ولم 
أر أحدًا حكئ عنه هذا الذي ذكرته غير أشهب. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لحديث أبي هريرة: 

0- حدثنا يحيئل بن محمد» حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» عن زرارة» عن أبي هريرة» عن النبي ييا قال : «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو [يعملوا]”"')”". 

قال أبو بكر: وإنما جعل النبي 45 الأعمال مقرونة بالنيات» ولو كان 
حكم من أضمر في نفسه شيئًا حكم المتكلم كان من حدث نفسه في 
الصلاة بشيء [متكلمًا]”'. ففي إجماعهم علئ أن ذلك ليس بكلام مع 
الحديث الذي روي عن النبي ڪي أنه قال: «من صلول صلاة لا يحدث 
نفسه فيها فله كذا»"”' دليل على أن حديث النفس لا يقوم مقام الكلام» 
وقد أجمعوا على أن من حدث نفسه بالقذف غير قاذف» والجواب أن 
الإيلاء والظهار كذلك. 


CS 
4 
3 


(1) «مواهب الجليل» -١١7/5(‏ باب في الظهار). 

(0) في «الأصل»: يعلموا. وهو تصحيف» وعند مسلم (.. ما لم يتكلموا أو يعملوا به). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۱/۱۲۷) من طريق أبي عوانة به. 

(4) في «الأصل»: متكلم. والمثبت الجادة. 

(0) أنظر: (صحيح البخاري» »)۱٥۹(‏ ومسلم (777) حديث عثمان ولب في بيان صفة 
وضوء النبي وَل 


س= الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 7 1007 


ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدئ نسائه لا نية له فيها. 

فقالت طائفة : 

يطلقن جميعًا إذا كان طلاقه ثلاثاء كذلك قال قتادة ومالك بن 
أنس”“» وحكي هذا القول عن القاسمء وسالم» وقال ابن عباس في 
رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من 
الطلاق ما ينالهن من الميراث. 

7- حدثنا يحيئ بن محمدء حدثنا الحجبي» حدثنا أبو عوانة» 
عن أبي بشرء عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس في 
رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من 
الطلاق ما ينالهن من الميراث". 

وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا 
القول عن النخعي» وبه قال حماد بن أبي سليمان» وسفيان الثوري. 

وفيه قول ثالث: / وهو أن يعتزلهن جميعًا ويؤخذ بنفقتهن حتئ 
يقول: الذي أردت هذه والله ما أردت غيرها. 

كذلك قال الشافعي”". 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (20-79/15,- فيمن قال: إحدى نسائي طالق» أو قال واحدة 
فأنسيها). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة -٠٠١/٤(‏ ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق 
إحداهن ثم يموت..)» وسعيد بن منصور 2)١11/1(‏ والبيهقي (۷/ 3154) من طريق 
أبي بشر به. 

(۳) «الأم» (ه/ -۳۸١‏ باب الشك واليقين في الطلاق). 


۴۳پ 


هم لل 


وقال الحسن البصري: ليعتزلهن جميعًا. 

وفيه قول رابع : وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن» فإن أبى 
إلا عضلهن وظلمهن جعل لهن حكم المولي؛ لأن حالهن أشد من 
حال من حلف أن لا يطأ أمرأته. هذا قول بعض أهل الكلاء”"". 

وفيه قول خامس: وهو أن المطلق إن كان أعتقد في نفسه خيارًا إلى 
أن ينظر في أمره [ويتروئ]”" ثم يعتزم على إحداهن» فإن ذلك له فإن لم 
يكن كذلك ولكنه جعله طلاقًا حتمًا من ساعته حين لفظ به فلا مذهب له 
إلا أعتزالهن جميعًاء فحال هذه كحال مطلقة بعينها ثم ألبست عليه 
معرفتها. هذا قول أبي عبيد. 

وفيه قول سادس: وهو أن يقرع بينهن. روي ذلك عن الحسن» 
قول أبي ثور. 

واختلفوا في هذا المطلق إن أحدث نكاح خامسة ثم مات قبل أن ييبن 
التي طلق. 

فقالت طائفة”": للتي تزوج أخيرًا ربع الثمن» وما بقي فبين الأربع. 
كذلك قال الشعبي» والنخعي» وعطاء الخراساني. 

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجازء والعراق جميعًاء وقالوا: 
عليهن العدة معا 


)١(‏ في «الإشراف» :)١18/7(‏ هذا قول أهل العلم. 

(؟) في «الأصل»: ويرتوئ. وأراها مصحفة» والمثبت هو مقتضى السياق؛ فإن الروية 
في الأمر أن تنظر ولا تعجل. وهو المقصود هنا» وأنظر: «اللسان» مادة (روي). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة -٠١٠١ /٤(‏ ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن 
ثم يموت). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفيه قول ثان: وهو أن يعطي التي تزوجها أخيرًا ربع الثمن إن كان له 
ولدء ويوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأول حت يصطلحوا. هذا 
قول الشافعي”'. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن» فإذا خرجت واحدة أخرجت من 
الميراث وورث البواقي. قدا رل اعيا ون جل" 

قال أبو بكر : إنما يريد أحمد أن يقرع بين اللواتي طلق منهن واحدة» 
فأما المفردة التي تزوجها آخرًا فلا أعلم أحدًا يدفعها عن ربع الربع أو ربع 
الثمن””". 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقرع پینهن؛ نحوًا [مما]!"؟ 
قال أخمك. 

پډ ېډ # 
ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق 
على أخرى يحسبها التي قصد 

اختلف أهل العلم في الرجل له أمرأتان نهئ إحداهن عن الخروج 
فخرجت التي لم ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة ! أخرجت؟ 
أنت طالق. 


() «الأم» (ه/ -۳۸١ -۳۸١‏ باب الشك واليقين في الطلاق). 

(۲) «مسائل أحمد رواية عبد الله» .)۱۳١۸(‏ 

(۳) زاد في «الإشراف» (۳/ :)۱٦۹‏ يعني من ربع الميراث. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠٠١‏ باب ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق 
إحداهن ثم يموت). ْ 

() في «الأصل»: ما. ولا يستقيم السياق بها. 


مل ب ب 


فقالت طائفة: تطلق [التي]''' أراد. هذا قول الحسن البصري› 


والزهري» وبه قال ابو عبيد» وهذا يشبه مذاهب الشافعي”") أن يديّن 
فيما بينه وبين الله ويك فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها 
بالطلاق ولا يقبل في الحكم قوله: شبهتها أخرى» ويطلق الذي أراد 
فيما بينه وبين الله لعلمه أنه أرادهاء وكذلك نقول. 

وفيه قول ثان: وهو أنهما تطلقان جميعًا. كذلك قال النخعي» وقتادة» 
والأوزاعي”". 

وقال. أصحاب الرأي”*؟: إذا قال لامرأته: يا زينب فأجابت عمرة 
فقال: أنت طالق ثلاثًا فإنه يقع الطلاق على [التي] كلمتهء فإن قال: 
نويت زينب وقع عليهما جميعا. 

وكان أبو ثور يقول: يقع الطلاق على التي سماها وأرادها وليس 
إشارته إلى هذه وهو يظن أنها الأخرئ شيء فلا يقع على هزه طلاق. 


33> 2-5 همك 3< همقل 


(1) في «الأصل»: الذي. والمثبت من «الإشراف» )١179/*(‏ وأخرج هذا القول عن 
الحسن سعيد في «سننه» )١177(‏ باللفظ المثبت لكن قال: تطلق التي نوى. 

(5) أنظر: «الأم» -۳۸١ /١(‏ باب الشك واليقين في الطلاق). 

(۳) أنظر: «سنن سعيد» »)7784/١(‏ و«مصئف عبد الرزاق» (5/ ۳۸۳)ء و«مصنف ابن 
أبي شيبة » -٤١ /٤(‏ باب في الرجل تكون له أمرأتان... ). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١5١/5(‏ باب من الطلاق). 

(5») في «الأصل»: الذي. والمثبت هو الجادة. 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (۷'y )١‏ 


جماع أبواب الخيار 
وما فيها من الآثار والسنن 

17- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنا موس بن علي» ويونس بن يزيدء عن ابن شهاب قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي يه قالت: لما 
أمر رسول الله بي بتخيير أزواجه بدأني فقال: «إني ذاكر لك أمرًا 
فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: وقد علم أن أبوي 
ل يكوا يأمراني بفراقه» قالت: ثم تلا هه الآية: قل 
ریک إن كشن ثرت الْحَيَرة اليا ورتا عابت موسر 
يلد ©4“ / فقالت: ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج رسول الله يي مثل 
ما فعلت”"“. ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله که واخترنه طلاقًا 
من أجل أنهن أخترنه. 

4- حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
إسماعيل» عن عامر» عن مسروق قال: سألت عائشة عن المخيرة 
فقالت: خيرنا رسول الله بل فاخترناهء أفكان طلاقًا؟!0". 

قال أبو بكر: في حديث عائشة دلالة على أن المخيرة إذا أختارت 
زوجها لم يكن ذلك طلاقاء ويدل علئ أن أختيارها نفسها يوجب 
)١(‏ الأحزاب: ۲۸. 


(؟) أخرجه البخاري (4185)» ومسلم /۱٤۷٥(‏ ۲۲) من طريق يونس به. 
(۳) أخرجه البخاري »)0٥۲۹۳(‏ ومسلم /۱٤۷۷(‏ 55). 


ro4 /r 


مل + 


طلاقًا؛ لأن في قولها: "فاخترناه" فلم يكن ذلك طلاقًا دلالة على أنهن 
إن آخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا» ويدل على معني ثالث: وهو أن 
المخيرة إذا أختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتهاء إذ غير 
جائز أن يطلق رسول الله ية بخلاف أمر الله ق ويدل على معنى 
رابع: وهو أن من خير أمرأته فقاما من مكانهما أن الخيار لا يزول 
بفراقهما وموضعها الذي خيرها فيه خلاف قول من زعم أن ذلك لها 
ما دامت في المجلس بين ذلك في قوله: «لا عليك» لا تعجلي حتئ 
تستأمري أبويك. 

اختلف أهل العلم في الرجل يخير زوجته. 

فقالت طائفة: أمرها بيدها فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها. روي 
هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» 
وفي أسانيدها مقال لأهل العلم"» وكذلك قال جابر بن عبد الله 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد والشعبي» والنخعي.وروي ذلك عن 
شريح» وبه قال مالك”'"', وسفيان الثوري» والأوزاعي› والشافعي”" 
وأبو ورء وأصحاب الو 

084- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”» عن المثنئ بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 


)١(‏ قال البيهقي في «المعرفة» /٥(‏ 5417): وهه أسانيد غير قوية» وأمثلها طريق جابر. 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۷٠١-۲۷١‏ كتاب التخيير والتمليك). 

(۳) «الأم» (0/ -۱۷١‏ الخلاف في الطلاق). 

() «المبسوط» للسرخسي (78417/5- باب الخيار). 

(0) «المصنف» (۱۱۹۳۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل 

آمرأته» أو ملكها أمرهاء فافترقا من ذلك المجلس» ولم يحدث شيئّاء 

فأمرها إلى و 
- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمر» عن ابن أبي 

نجيح › عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن 

يقضي شيئًا فلا أمر لها. 
8(- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق”"» أخبرنا ابن جريج» عن 

أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: إن خيّر رجل أمرأته فلم تقل شيئًا 
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حت 

يقضى فيه. كذلك قال الزهري› وقتادة» وروي ذلك عن الحسن. 
وقال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب الأتباع لسنة رسول الله 

ية في عائشة حتئ جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل 

قيامها من مجلسها خروجًا للأمر. وكذلك قال ابن نصرء وقال: هو 

عندي أصح الأقاويل في النظر. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١14178(‏ وابن أبي شيبة -٤۸/٤(‏ ما قالوا في الرجل يخير 
أمرأته فلا تختار..) من طريق المثنئ به. وقال البيهقي في «المعرفة» (8/ '581): 
والمثنٰ ضعيف. 

(0) «المصنف» (۱۱۹۲۹)» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في «الكبير 
۳۳۳/۹ رقم 4587)» وقال البيهقي في «المعرفة» (0/ :)٤۸٤‏ وأما حديث ابن 
مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد. 

(۳) «المصنف» 2)١19178(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )٤۸/٤(‏ من طريق أشعث عن أبي 
الزبير. 


۳ب 


© 


واحتج بقول الني ييه (لعائشة)”'' حين خيرهاء وقال لها : «لا عليك» 
لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»”"'. وهذا يدل على أن لها الخيار بعد 
القيام من المجلس. 

قال أبو بكر: هذا أصح الأقاويل» والله أعلم. 

15 - حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا زهير وبکر وعیسی قالوا: 
حدثنا روح» حدثنا زكرياء حدثنا أبو الزبير / عن جابر قال: جاء أبو بكر 
يستأذن علئ رسول الله ية فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. 
قال: فأذن لأبي بكر -رحمة الله عليه- فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن 
له» فوجد النبي ي جالسًا حوله نساؤه وهو واجم ساكت» فقال: لأقولن 
شيئًا أضحك النبي ميد فقال: يا رسول الله» لو رأيت ابنة خارجة سألتني 
النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله ي وقال: «هن 
حولي كما ترى سألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة ئشة يجأ عنقها 
و[قام]" عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله 
ية ما ليس عنده [فقلن]“: و الله اة شيئًا أبدًا 
ليس عنده» ثم أعتزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين» ثم نزلت هذه الآية 
«بتاها لين فل اوک4 حتی بلغ لیت يسك لجرا علا 
فا ا ة فقال: «يا عائشة» إني أريد أن أعرض عليك أمرًّا أحب أن 


)١(‏ تكررت في «الأصل». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۴) في «الأصل»: قال. وفي «صحيح مسلم»: فقام. 
)٤(‏ سقطت من «الأصل». والمثبت من «صحيح مسلم». 
(0) الأحزاب: ۲۹-۲۸. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩۹‏ رر(" 


لا تعجلي فيه بشيء حت تستشيري أبويك»» قالت: وما هو يا رسول الله؛ 
فتلا عليها الآية» فقالت: فيك يا رسول الله أستشير أبوي أختار الله 
ورسوله والذار الآخرة»:وأسألك أن لا تخبر أمرأة من نسائك بالذي 
قلت» فقال: «لا تسألني أمرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتًا 
ولا متعنتّاء ولكن بعثني معلمًا ميسرًا»”". 


*# مسائل من باب الخيار : 

كان أحمد بن حنبل يقول"" : والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي 
كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء. كذلك قال إسحاق. 

وقال أحمد””: إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب 
الخاف 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا خيرها وهي جالسة فقامت فلا أرئ لها 
خيارًاء وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار. وهكذا قال أصحاب 
الرأي. 

وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار. 

وقال أصحاب الرأي” : إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت 
ما بقي عليها من صلاتها بعد الخيار فانصرفت كان لها الخيار ولا يكون 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹/۱٤۷۸(‏ من طريق زهير به. 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج ؛ (558) ٠‏ 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج » (451) ٠‏ 
(4:) «المبسوط» للسرخسي (7517/5- باب الخيار). 

)٥(‏ «المبسوط» للسرخسي (759/5-:10- باب الخيار). 


ل 
هذا قطعًا للخيار» ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت أربع ركعات ثم 
أنصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار من قبل أنها قد كانت تقدر على 
أن تصلي ركعتين وتختار. قال: والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة. 

وكان أبو ثور لا يفرق بين صلاة المكتوبة والتطوع ويقول: لها أن تتم 
باقي صلاتها وتختار. 


ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها 

اختلف أهل العلم في الرجل يخير أمرأته فتختار زوجها. فقالت 
وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس » وزيد بن 
ابت وان 

5- حرثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
جرير ابن حازم» عن عيسئى بن عاصم» عن زاذان» عن علي ويه 
قال: قال عمر َيه في الخيار: إن أختارت زوجها فليس بشيء”". 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبي 


8 


بسى ۶. 


7 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (55/5- ما قالوا فى الرجل يخير أمرأته فتختاره أو..)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۳۰۹)ء والبيهقي (۷/ 40") من طرق عن 
جرير بن حازم به. 

(؟) «المصنف» .2١1917(‏ وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق في «المعجم 
الکبير» (۹/ ۳ رقم .)4٦٥۳‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 7(7( 


06- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري قال: حدثتي 
مكحول» عن أبي جعفر محمد بن علي قال : قال علي : إن أختارت زوجها 
فلا شيء. 

7- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
ليث» عن طاوس» عن ابن عباس؛ أنه كان يقول في التخيير مثل قول 
ا 100 

وبه قال عمر بن عبد العزيزء وابن شبرمة» وهو قول ابن أبي ليلي» 
وان العورس: بواحيد وأبي عبيد» وأبي ثورء وهو مذهنب 
الشافعي”*' / وفيه قول ثان: 

07- روي عن الحسن أنه قال: إن أختارت زوجها فواحدة وهو 
أحق بها”©. روي هذا القول عن علي» وزيد بن ثابت خلاف القول 
الأول. 

قال أبو بكر: بالقول الأول نقول. 

4- لأن علي بن الحسن حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن الوليدء 
عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي الضحئ» عن مسروق» عن عائشة 
قالت: خيّرنا رسولٌ الله يله فاخترناه» فلم يعدّ ذلك طلاقًا”"". 


(۱) «المصنف» (۱۱۹۸۱). 

(۲) أخرجه البيهقي في «سننه» (۷/ )۳٤١‏ من طريق سفيان به. 

() «مسائل أحمد رواية عبد الله» .)١751/(‏ 

)2 «الأم) (5/ ه/ا١-‏ الخلاف في الطلاق). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷۸). 

(5) أخرجه البخاري (2»)0777 ومسلم )۲۸/۱٤۷۷(‏ من طريق الأعمش به. 


ما 


دب د 


ذكر المخيرة تختار نفسها 

اختلف أهل العلم في الرجل يخير أمرأته فتختار نفسها. 

فقالت طائفة: إن آختارت نفسها فواحدة» وهو أحق بها. روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وجابر بن 
عبد الله. ٠‏ 

8- حدثنا علي» حدثنا حجاج» ثنا جرير بن حازم» عن عيسیٰ بن 
عاصم» عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن 
اختارت فا فراجدة» وروما احم ان 

-١‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن ابن التيمي» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» قال: قال عمر» وابن مسعود: 
إن أختارت نفسها فواحدة» وله عليها الرجعة. 

-١‏ حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
ليث» عن طاوس» عن ابن عباس؛ أنه كان يقول في التخيير مثل قول 
و e‏ 

65- حدثنا محمد بن نصر» حدثنا یحییٰ بن يحيول» أخبرنا 
اك معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن مسروق» قال: جاء 
رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر أمرأتي بيدهاء وطلقت نفسها 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) «المصنف» (۱۱۹۷۷)ء وعنه الطبراني في أكبر معاجمه (۹/ ۳۳۳) (4565). 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) سقط من «الأصل»» والمثبت من المصادرء وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير 
من أصحاب الأعمش الأثبات فيه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ثلاناء فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة» وهو 
املك لها قال عم وأنا آرئ “ذلك ايض 

۴- حدثنا إسحاق بن كنانة" أخبرنا عبد الرزاق7"» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير 
أمرأته فتختار الطلاق» قال: هي واحدة وأكره أن يخيرها. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز» وابن أبي ليلئ» وسفيان الثوري» والشافعي“» وكذلك قال: 
إذا أراد الطلاق. 20 

وقال أحمد : تكون واحدة يملك الرجعة» وهو قول إسحاق» وأبي 
عبيد» وأبي ثور. 

وفيه قول ثان: وهو أنها إن أختارت نفسها تكون واحدة بائنة. روي 
هذا القول عن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه. 

- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج» حدثنا جرير بن 


حازم» عن عيس بن عاصمء عن زاذان» قال: قال: تذاكرنا الخيار 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)١١416(‏ وعنه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۳۳۳ رقم ٩٦٥۱‏ ) 
من طريق الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق به» وسعيد بن منصور (1511)) 
والبيهقي في «الكبرئ» 25 كلاهما عن أبي معاوية به. ۰ 

(؟) كذا «بالأصل»» وأخشئ أن تكون محرفة» فإن المصنف أكثر الرواية عن عبد الرزاق 
من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ولم أجد من نسبه إلى ابن كنانة» ولم أقف على 
من يسم بهذا في الرواة عن عبد الرزاق» ولم أجسر على تغييرها لوضوحها في 
«الأصل». والله أعلم . 

.)١1١941/( «المصنف»‎ )۳( 

(5) «الأم» (۷/ -۲۷١‏ المتعة). 

() «مسائل أحمد رواية عبد الله؛ .)١751/(‏ 


م 
عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن 
مكارت روجا فر ادو وهو خی ا وإن حار ها فهي 
واخذة اة و فال التعمان واا 

وفيه قول ثالث: وهو أنها إن أختارت نفسها تكون ثلانًا. روي هذا 
القول عن زيد بن ثابت. 

06- حدثنا علي بن العزيزء حدثنا أبو غسان» حدثنا جرير» عن 
عيسئ بن عاصمء عن زاذان» قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: 
أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه» فقال -يعني 
زيد-: إن آختارت زوجها فواحدة بائن وإن أختارت نفسها فثلاثك0©. 

1- حدثنا محمد بن نصر› حدثنا عياش بن الوليد الزمني» حدثنا 
يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن مطرء عن حميد بن هلال» حدثهم» أن 
سعد ابن هشام حدثهم» أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت» والحسن له 
كاتبًا فجعلوا يسألونه ويكتب فكان فيما سئل عنه يومئظٍ وما كتبوا عنه» 
أن الرجل إذا خير أمرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث» وإن أختارت 
زوجها فواحدة» وهو أحق بها“ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (55/5- ما قالوا في الرجل يخير أمرأته فتختاره أو تختار 
نفسها) من طريق جرير به» وتقدم قريبًا. 
(0) «المبسوط» للسرخسي (159-758/5- باب الخيارء وهو أنه إذا أختارت نفسها 


فواحدة بائنة). 
(۳) أخرجه البيهقي (۷/ 0745 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (709/7) من 
طريق جرير به. 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (0)0 من طريق معمر عمن سمع الحسن بمثله. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


* مسألة : 


واختلفوا في الرجل يخير أمرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئًا. 

فقالت طائفة : ذلك له. كذلك قال عطاء بن أبي رباح» وجابر بن زيد 
/ ومجاهد» والشعبى » والنخعى. ۳ب 

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتيل تدين هي. 

وقال سفيان الثوري: إذا ملك أمرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم 

 %‏ ينا تنا 
ذكر الخيار يكرره الزوج مرازا 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أختاري» أختاري» 
أختاري» فتختار مرة واحدة. 

فقالت طائفة : يكون ثلانّاء وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثًا فهي 
واحدة. روي هذا القول عن النخعي » والشعي”". 

وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته : أختاري» أختاري» أختاري» 
أحتاري"» قد ملكتك أمرك» وقد ملكتك أمرك» فلم تقل شيئًا حتئ 
إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال 
مالك : أراها البتة". 


.)١579( أخرجه سعيد فى «سننه»‎ )١( 

(۲) كذا «بالأصل» كررها أربعّاء وفي «الإشراف» (8/ )١17/1‏ ثلانًا. 

(۳) أنظر المسألة عن مالك في «الاستذكار» »)۱٦۳/١۷(‏ و«تفسير القرطبي» 
)١1/١5(‏ سورة الأحزاب آية: ۲۸. 


معلل 


وقال أصحاب الرأي"''' : ولو قال لها: أختاري» أختاري» أختاري» 
فقالت: قد أخترت نفسي وسكتت» وكذلك وإن كانت قالت: قد أخترت 
الأولئء والوسطئ» والآخرةء فإن في هذا قولين: 

أحدهما: أنها طالق ثلاثا. وهلذا قول النعمان. 

والقول الآخر: أنها طالق واحدة بائنة. وهو قول يعقوب» ومحمد. 

وقال أبو ثور: إذا قال لها: أختاري» آختاري» أختاري. قالت: قد 
أخترت نفسي مرة واحدة فهي تطليقة يملك الرجعة» ولسن لها أن تخثار 
بعد ذلك. 

وكان عطاء يقول: إن قال: أختاري. فقالت: قد أخترت نفسي» ثم 
قال: أختاري» فقالت: قد أخترت نفسي» ثم قال: أختاري» فقالت: قد 
أخترت نفسي؛ كل ذلك في مجلس واحدء كن ثلاثًا. 

وكان أبو عبيد يقول بقول عطاء. 
*# مسائل من هذا الباب : 

واختلفوا في الرجل يخير أمرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق. 

فقالت طائفة: القول قول الزوج مع يمينه. 

هكذا قال سفيان الثوري ولم يذكر التخيير» وهذا يشبه مذاهب 
الشافعي بعد أن يحلف الزوج. 

وقال أصحاب الرأي”"': إذا خيرها ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق 
والقول قوله. 

(1) «المبسوط» للسرخسي (760757/5- كتاب الطلاق - باب الخيار). 
(0) «المبسوط» للسرخسي (7558/5- كتاب الطلاق - باب الخيار). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال أبو [ثور]": إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه 
لم يرد بذلك طلاقاء أن الطلاق واقع عليه في الحكم ويدين فيما بينه 
وت أله 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 

وقال أبو ثور: إذا خير الرجل أمرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها 
فهي واحدة تملك الرجعة. 

وقال E oo‏ 
أختاري فقالت: يا جارية هاتي الطعام» فهذا قطع للخيار في قول 
أبي ثور» وأصحاب الرأي. وإن خيرها فامتشطت أو أغتسلت 
أو أختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعًا للخيارء في قول 
أصحاب ا 

وقال أبو ثور: إذا أمتشطت أو أختضبت فلها الخيار. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أختاري تطليقة. 

فقال أصحاب الرأي”“ : إذا قالت: قد أخترتها فهي واحدة يملك 
فيها الرجعة» وكذلك قال مالك . 

وقال أبو ثور: لا يقع بذلك عليها طلاق. وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك 
المجلس» فقالت: قد أخترت نفسي قبل أن نفترق وكذبها الزوج» فالقول 
)١(‏ فى «الأصل»: بكر. والمثبت من «الإشراف». 
)1( ال للسرخسى (759/5- كتاب الطلاق - باب الخيار). 
(۳) «المبسوط» -76١/5( e‏ كتاب الطلاق - باب الخيار). 
)٤(‏ «المبسوط» الوكين (/ 566- كتاب الطلاق - باب الخيار). 
(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ - كتاب التخيير والتمليك). 


© 


قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي”''» وأبي ثور» وأصحاب الرأي”". 
وإذا قال لها: أختاري» فقالت: قد أخترت نفسي لا بل زوجي» 
كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور. 
وقال أصحاب الرأي”": قد بانت. وإن قالت: قد أخترت زوجي». 
لا بل نفسي فلا خيار لهاء وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور 


IMEX MEN‏ 5 همك 


)١(‏ «الأم» (ه/ ۳۷۷-الحجة في البتة وما أشبهها). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (5//ا78- كتاب الطلاق - باب التخيير ). 
(۳) «المبسوط» للسرخسى -١08/5(‏ كتاب الطلاق - باب التخيير ). 


ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها 
اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته مرها" 


الله ابن عمرء وابن عباس وروي / ذلك عن علي» وفضالة بن عبيد» وبه 
قال سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح » والزهري» إلا أن ابن عمر 
قال": إذا قال الرجل نويت واحدة فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة وترد 
إليه. ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما أستثناه ابن عمر. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة» وهو أحق بها. 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وزيد 
ابن ثابت» وبه قال مجاهد» وعطاء بی أن رباح» والقاسم بن 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/ 016) وما بعدهاء و«السنن الكبرئ» للبيهقي 
2/0 
فق أخرجه سعيد في «سننه» (17075)) وعبد الرزاق »)١1١9٠5:6(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(58/0"). ش 


ما 


0ك 


محمد والزهري» وربيعة بن عبد الرحمن» وهو قول مالك بن نس 
والأوزاعي» والليث بن سعدء وأحمدء وأبو عبيد» وبه قال الشافعي”") 
إذا أراد الطلاق. 

وفيه قول ثالث : الونرو كك تسيا جد اك وإن ردت الأمر 
فلا شيء. هذا قول ابن شبرمة. 

وفيه قول رابع : وهو أنه إذا جعل أمرها بيدها فقد ذهبت بثلاث٠‏ هذا 
قول الحسن البصري. 

وفيه قول خامس : وهو أن يسأل الزوج عن نيته إذا قال: أمرك بيدك» 
فان نوئ طلاقًا فهو طلاق» وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيء. هذا قول سفيان 
الثوري» وبه قال الشافعي”'' قال: إذا قال: أمرك بيدك» فقال: ما أردت 
بشيء من هذا طلاقاء لم يكن طلاقًا. وسواء كان ذلك في المجلس أو بعده 
لا يكون طلاقًا إلا بأن يقر أنه أراد بتمليكها وتخييرها طلامًا. 

وفيه قول سادس : وهو أنها تطليقة إذا قال: أمرك بيدك فلا يكون ذلك 
أكثر من : تطليقة وإن نوى الزوج أكثر من ذلك. هذا قول أبي ثور. 

وفيه قول سابع : وهو أن أمرك بيدك والخيار سواء في هذا الكتاب» 
ولكنهما يفترقان فيما يقع به الطلاق أمرك بيدك كلمة جامعة يقع به الطلاق 
كله ويقع بها بعضه فإذا وقع الطلاق كلهء فاختارت المرأة نفسهاء فهي 
طالق ثلاثاء وإن نوئ واحدة أو ثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة 
ولا تكون أثنتين؟ لأنها كلمة واحدة» وإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو 
عددًا فاختارت نفسها؛ فهي واحدة بائنة» فإن لم ينو الزوج الطلاق في 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۷۲- كتاب التخيير والتمليك). 
(؟) «الأم» (ه/ ۳۷۷- كتاب العدد - الحجة فى البتة وما أشبهها). 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن 


شيء من ذلك» فاختارت المرأة نفسها؛ فالزوج يصدق فيما قال مع يمينه ؛ 
لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة والخروج. هذا قول أصحاب الرأي”". 
وفيه قول ثامن: وهو أن من ملك أمرأته أمرها أن لا تملك أن تطلق 
نفسها وليس إلى النساء طلاق. 
وقالت جماعة: أمرك بيدك واختاري سواء. كذلك قال الشعبي» 
ومسروق» والنخعي» والزهري» وحماد بن أبي سليمان» وسفيان 
الثوري» وأبو عبيد. وروي عن الشعبي أنه قال: هو في قول عمرء 


هف 
وعلي» ويزريد سواء ت 


ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها 
وتدع أن تطلق نفسها 
اختلف أهل العلم في الرجل يملك آمرأته أمرها فتطلق زوجها. 
فقالت طائفة : إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك 
قال عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود”"». وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» وإبراهيم النخعي» والقاسم بن محمدء ومالك بن أنس*» 
وإسحاق» وحكي ذلك عن الشافعي ". 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (5/ -۲٠١‏ كتاب الطلاق - باب الأمر باليد). 

(۲) أنظر: «الاستذكار» )١58/١11/(‏ وما بعده. 

(۳) أخرجه سعيد في «سننه» 2»)١75540(‏ وعبد الرزاق »2١١915(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
ار ار" 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۷۷- كتاب التخيير والتمليك). 

() «المهذب» (۲/ ۲- كتاب الطلاق - باب فيما يقع به الطلاق). 


۳ب 


م 


وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق» هذا قول ابن عباس" 
قال: خطاً الله نوءهاء إن الطلاق لك عليها وليس لها عليك. 

وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها فقالت: قد طلقت» فإنه لا يقع 
عليها شيء. وكذلك المشيئة في الطلاق وأمرك بيدك وهي أمرأته. 

وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد / واحتج بأن الله تعالیٰ قال : 
«َالْمطلقنَتٌ يربص بأنفسهن لَه روو فأوجب العدة على من يقع 
عليه الطلاق ولم يفرق بين حكمها؛ وإن الذي يجعل الرجل هو 
(الطلاق)“ والمرأة هي المعتدة يفرق بين الحكمين» ويلزم قائل هذا 
أن يقول في الرجل يقول لأمته: قد جعلت عتقك إليك فتقول لسيدها : 
قد أعتقتك أو أنت حر لوجه الله. أن تكون حرة بهذِه المقالة. قال: 
ولا أعلم أحدًا يقول ذلك. 


ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج 
اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج. 
فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر. 
وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر 


)١(‏ أخرجه سعيد (551١ء »)١5587‏ وعبد الرزاق »)١١915(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۳4/۷(. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -10١/5(‏ كتاب الطلاق - باب الخيار). 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 

)٤(‏ الطلاق هنا بمعنى المطلق» وذلك من باب أستعمال المصدر بمعنى اسم المفعول. 
(الخزانة ٥/۲‏ ۱۳۸/۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


أمرأته إلى عبد الرحمن» فلم يفعل عبد الرحمن شيئَاء فقرت عنده ولم 
يكن ذلك طلاقًا“. وهلذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي 
رباح» وعمر بن عبد العزيز ومجاهد» ومسروقء والزهري» وهذا على 
مذهب الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبي ثور. 

وفيه قول ثان: كان قتادة يقول: إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة 
وهو أحق بها"". 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 

+ ا % 
ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها 
الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شينا 

اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته أمرها. 

فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يتفرقا. يروى 
هذا القول عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» وجابر بن عبد الله 
والنخعي» وعطاء» ومجاهد» والشعبي» وجابر بن زيدء وحماد بن أبي 
سليمان» وبه قال مالك بن أن ". 

وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا 
قول الحكم. وجعل أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن 
قافه عن الجا 50 ' 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١1892(‏ وسعيد )١۹۲۲(‏ بزيادة. وانظر لفظه هناك 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (119+95). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ دلالا- كتاب التخيير والتمليك). 

(5) انّظر: «مصنف عبد الرزاق 4 (5/ -٠۲٤‏ باب الخيار والتمليك ما كانا قي جلسهما). 


يهملبل _ _ ل ل ب 


ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته 
من قبل أن تقضي شينا 

اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمرأته أمرهاء ثم يرجع فيه قبل أن 
تقضي المرأة فيه شيئًا. 

فقالت طائفة: ذلك إليه. 

هذا قول جابر بن زيدء وعطاء بن أبي رباح» والنخعي» والشعبي» 
ومجاهد. وبه قال الأوزاعي» والشافعي"» وأحمد"» وإسحاق» 
وأبو ثور. وفي قول الزهري» ومالك" وسفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي”*': ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليهاء ولا يخرج الأمر من 
يدها حتئ يتفرقاء قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها. وأصح 
المذهبين المذهب الأول. 

وقد روي عن الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد 
ذهبت منه ردت الأمر إليه أوالم ترق هكذا قال الحسن» وروي عنه أنه 
قال: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. 


(1) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» (9 / -7١1/‏ كتاب الطلاق -باب ما يقع به 
الطلاق) و«الحاوي الكبير» /٠١(‏ ۷۷- كتاب الطلاق - باب ما يقع به الطلاق من 
الكلام). 

(۲) أنظر: «المغني» -787/1١(‏ مسألة : فإن قالت أخترت نفسي فواحدة). 

(۳) «المدونة الکبرئ» (؟/ ه/اا- كتاب التخيير والتمليك). و«التاج والإكليل» 
-9١/5(‏ كتاب التخيير - فصل في أحكام القسامة ). 

(:) «بدائع الصنائع» (/ -١17‏ فصل وأما قوله أمرك بيدك). 


حصب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ل 4002 


ذكر الرجل يملك أمر أمرأته رجلين 

اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمر أمرأته رجلين. 

فقال كثير من أهل العلم: إذا طلقها أحدهما لم تطلق حت يجتمعا 
على الطلاق. كذلك قال الحسن البصري» وروي ذلك عن النخعي» 
وبه قال مالك بن أنس"» والأوزاعي» وسفيان الثوري» والشافعي”''. 
وأبو ثور» وحكي هذا القول عن سوارء وعبيد الله بن الحسن» وقال 
سفيان الثوري: إذا جعل أمر أمرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثاء 
والآخر مرة لم يجز لهما. 

وقال أحمد"» وإسحاق: أجتمعا على واحدة. 

وكان أبو عبيد يقول كما قال الحسن» واحتج بقول الله تبارك وتعالئ : 
< َتنا گنا يَنْ آهو وكا يِن أَمْلاًع”». وكذلك سائر الأحكام إذا 
فوض الرجل الأمر إلى رجلين» لم يكن لأحدهما أمر دون الآخرء 
وكذلك نقول. وقد روي عن الزهري قول سواه في رجل جعل أمر 
أمرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ورد الآخر» قال: هي ال 
واختلف في هزه المسألة عن قتادة فحكول / ا عنه أنه قال كقول ۲٣۲/۳‏ 
الزهري» وحكيئ حماد بن سلمة عنه أنه قال كقول مالك والأوزاعي. 

% اع % 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۸١‏ كتاب التخيير والتمليك). 
(0) أنظر: «مغني المحتاج » (۳/ ۲۸۷-فصل :في جوز تفويض الطلاق للزوجة). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۸(‏ 
(5) النساء: .١‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق .)١١9869(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق .)١11١955(‏ 


)7 ابل يح 
ذكر الرجل يجعل أمر أمرأته بيد غيرها 

اختلف أهل العلم في الرجل يجعل أمر أمرأته بيد غيرها”'". 

فقالت طائفة: القضاء ما قضى» وإن رده فواحدة وهو أحق بهاء 
كذلك قال الحسن البصري. 

وقال الزهري: القضاء ما قضئ. 

وقالت فرقة: تكون واحدة» وهو أحق بهاء كذلك قال النخعي. 

وقالت طائفة: إذا جعل أمر أمرأته بيد غيرها فقام الرجل قبل أن 
يقضي في ذلك شيئًا فلا أمر له. 

روي ذلك عن ابن مسعودء وبه قال مالك" وأصحاب الرأي 
أفترقا من ذلك المجلس» ولم يقض شيئا. 

وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه» وإن تفرقا من المجلس› 
كذلك قال الزهري» وقتادة. 

وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لآخر: أمر أمرأتي بيدك» فليس 
له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل. وحكي عن الشافعي أنه قال: وإذا 
ملك غيرها أمرها فهزه وكالة مت أوقع الطلاق وقع ومتئ شاء الزوج 
أن يرجع فيه رجع. 

وقال أبو ثور: إذا جعل أمر أمرأته في يد رجل أو عبد أو صبئ 
أو مجنون فالأمر في يده حت يخرجه منه أو يطلق على ما أمره الزوح. 
)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (/ا/ 0-7). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۸٤‏ كتاب التخيير والتمليك). 


(۳) «المبسوط» للسرخسي -55١/5(‏ كتاب الطلاق - باب الأمر باليد). 
(4) أنظر: «الاستذكار» (۱۷/ -۷٤‏ ۷۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال أصحاب الرأي”2: إذا جعل أمر أمرأته بيد صبي أو كافر 
امسو أ ع كي فى الع اعون ل ا ره م ما اي 
المجلس» فإذا قام من ذلك المجلس قبل أن يقول شيئا فهي أمرأته. 

قال أبو بكر: جعل الله الطلاق إلى الأزواج» والطلاق بأيديهمء 
فإن جعل الأزواج ما بأيديهم من ذلك إل غيرهم قام الذي جعل إليه 
الزوج الطلاق مقام الزوج كالوكيل» وإذا كان ذلك كذلك فللوكيل أن 
ينفذ ما وكل به في ذلك الوقت وبعد أفتراقهم من ذلك الموضعء وليس 
للوكيل أن يتعدئ ما أمره به الزوج» وللزوج إخراج من جعل ذلك إليه 
مما وكل فيهء وكذلك إن طلق من جعل إليه الزوج الطلاق وكان 
ما جعل إليه من ذلك طلاقًا يملك فيه الرجعة فللزوج الرجعةء وإن 
جعل الزوج إلى الموكل أن يطلقها ثلانًا فطلقها ثلانًا لم تحل له حت 
تنکح زوجًا غيره» وإن جعل إليه طلقة أو أثنتين فطلق ثلانًا كان ما زاد 
على ما 9 O‏ 
المرأة من ذلك بأخذه أو أخذها في غير ذلك الحديث أو بوطثه إياها 
إلا بإخراج الزوج ذلك من يد من جعل ذلك بيدهء أو إخراج الوكيل 
نفسه من الوكالة. 

واختلفوا في الرجل يجعل أمر أمرأته بيدها إلى أجل. 

فقالت طائفة : هو بيدها إلى ذلك الوقت. كذلك قال سفيانء وقال 
غيره: هو بيدها ما لم يصبها. هذا قول الحسن البصري. وقتادة. 

وفيه قول ثالث. قاله مالك في الذي يقول لامرأته أمرك بيدك إلى 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -7١5١/5(‏ كتاب الطلاق - باب الأمر باليد). 
(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲۸١‏ كتاب التخيير والتمليك). 


۳ب 


ey 
شهر فالمرأة تسأل مكانهاء فإذا قضت في نفسهاء وإما ردت فلا تؤخر إلى‎ 
ذلك الأجل.‎ 

وإذا قال رجل لامرأته : طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة» لزمه طلقة 
في قول الشافعي” ويعقوب”". وابن الحسن. وفي قول النعمان: لا يقع 
طلاق. 

وقال مالك" في الرجل يملك أمرأته وينوي ثلاث تطليقات فقضت 
لليقة ا تطلقه ولا كرت و ون کن عد ا ين الک آنه 
قال كما قال النعمان. 

وإذا قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثًا وقعت واحدة في قول 
الشافعي» ويعقوب» وابن الحسن. وفي قول النعمان: إذا قال: طلقي 
نفسك واحدة إن شئت» فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا كان باطلا. 


ذكر الطلاق قبل النكاح 

/ أفترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق“ : 

فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا القول عن علي بن أبي 
طالب» وار بن عباس » وعائشة أم المؤمنين» وبه قال شریح› وسعيد بن 


)١(‏ «المهذب» (۲/ -۸١‏ كتاب الطلاق - فصل في التفويض) 

(۲) «المبسوط») (5/ ۲۳۳- باب E‏ المشيئة في الطلاق). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲۷۹/۲- كتاب التخيير والتمليك). 

)€( أنظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في (مصنفه») (5/ 2)175١-516‏ 5 أبي شيبة 
-٤٠٤ /۸(‏ مسألة في الطلاق قبل النکاح)» واسنن سعيد » (۱/ ۲۸۹) ما جاء فيمن 
طلق قبل أن يملك» واسنن البيهقي الکبریئ» (۷/ ۳۱۷- ۳۲۱). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (gË‏ 


المسيب وغطاء» وطاومل + وسعد بن جير والتحسرح + وغكرمة ٠‏ وغروة 
ابن الزبير» وعلي , ا 00 وسفيان بن عيينة» وعبد الرحمن 
ابن مهدي › والشافعي” “. وأحمد”", وإسحاق» وأبو ثور. واحتج ابن 
عباس» وعلي يق الح رال ل ا ا مو كا ا ا 
كنل اللؤقنى قد لالس ين فلل أن ا الآية. 

وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن 
مسعود. وبه قال الزهري» وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
والقاسم» وسالمء وبه قال النعمان“» وأصحابه. 

. وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص أمرأة من النساء 
أو من قبيلة بعينها أو بلد بعينه. روي هذا القول عن النخعي» والشعبي» 
قالا: إذا وقّت أمرأة أو قبيلة جاز. وإن [عً]"“ كل أمرأة فليس بشيء» 
وكذلك قال الحكمء وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وبه قال مالك”", 
والأوزاعي» واب بق أب ليلن» وقال مالك: إذا قال: كل أمرأة أنكحها 


(۱) «المهذب» (۲/ ۹۹- فصل إذا علق طلاق أمرأته ). 

(؟) «مسائل أحمد رواية ابن هانىئ» .)١١١١(‏ 

.٤۹ الأحزاب:‎ )۳( 

(4) قال القرطبي في «تفسيره» :)73١/١5(‏ أستدل بعض العلماء بقوله تعالئ (ثم 
طلقتموهن) وبمهملة (ثم) علئ أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأن من طلق 
المرأة قبل نكاحها وإن عينهاء فإن ذلك لا يلزمه» وقال هذا نيف على ثلاثين من 
صاحب وتابع وإمام» سمى البخاري منهم أثنين وعشرين. 

() «الهداية شرح البداية» -106٠ /١(‏ كتاب الطلاق - باب الأيمان في الطلاق). 

)١(‏ «بالأصل»: زعم. والتصويب من «الإشراف» (۱۷۸/۳)» وأخرجه عبد الرزاق 
)١١5477 1١81/1(‏ باللفظ المصوّب. 

(۷) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۲- كتاب الأيمان بالطلاق). 


س 


عليك فهي طالق البتة» ثم نكح عليهاء أن الطلاق الذي جعل على نفسه 
يلزمه. وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» وإن 
تزوجت من أخي فلان أو من أهل البصرة أو من أهل الكوفة إن وقت 
سنة أو أكثرء فإن تزوج وقع الطلاق عليهاء فإن دخل بها فلها مهر 
ونصف؛ لأنه إذا تزوجها وقع عليها فلها نصف المهرء وإن كان دخل 
بها فلها نصف مهر من الزواج ولها المهر بما دخل عليها ويفرق بينهما. 

وفي هه المسألة قول رابع وهو: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق وإن لم 
ينكح لم يؤمر بالتزويج. هذا قول أبي عبيد» وقال نحو من هذا القول: 
أحمد بن حنبل""» وقال: فيمن إذا نص بها بعينها فالكف أحب إلىّ» 
وإذا لم ينص بها لم يقع الطلاق. وقد حكي عن الأوزاعي نحو من هذا 
القول. وهذا غير القول الذي ذكرنا عنه. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 


يقول الله وق : یتام الذِبنَ ءامنا إدا تحشر الْمؤْمئنت شي طلفسمو طني 7 
الآية» فبدأ بالنكاح قبل الطلاق والمطلق قبل النكاح بادئ بالطلاق قبل 
النكاح» ولأحاديث رويت عن رسول الله - د 

/17- حدثنا محمد بن إسماعيل» دا( حدثنا أبو جعفر 


الرازي» عن مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : 


.)1716( ورواية عبد الله:‎ »)١1*85( «مسائل أحمد رواية ابن هانوع»‎ )١( 

0) الأحزاب: 48. 

(۳) طمس «بالأصل» في معظم الكلمة» ويغلب على الظن أنه (أبو النضر) وهو هاشم بن 
القاسم من الرواة عن أبي جعفر الرازي» ومذكور أيضًا فيمن روئ عنهم محمد بن 
إسماعيل» فهو أقرب ما يكون مما تبقئ من رسم الكلمةء والله أعلم. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy )٩‏ 


قال رسول الله ع : «لا طلاق فيما لا يملك. ولا عتق فيما لا يملك. 
ولا بیع فيما لا يملك200. 

۰۸- حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسئ» حدثنا أيوب 
ابن سوید» حدثنا ابن أبى ذئب» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله عه : «لا طلاق قبل نكاح)”". 


-. 


واحجه ثالثة : 

وهو أنهم مجمعون على صحة النكاح ومختلفون في رواية إذا طلق 
قبل أن ينكح» وغير جائز إزالة نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة 
من كتاب أو سنة أو إجماع. ٠‏ 


وحديث ابن مسعود غير ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ».)١15٠‏ وأبو داود »)7١45(‏ والنسائي (۴۸۸/۷ء ٩۴۸)ء‏ عن 
مطر الوراق به. 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 400). وابن أبي شيبة -١ /٤(‏ الرجل يقول 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق..)» والبيهقي )۳٠۹/۷(‏ من طريق وكيع عن ابن أبي 
ذئب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب... 
قلت : وأعله أبو زرعة في «المراسيل» (۷۲۲) فقال: لم يسمع ابن أبي ذثب من 
عطاءء رواه ابن أبي ذئب عن من سمع من عطاء. وأنظر: «سنن البيهقي «فقد ذكر 
الخلاف وبين طرقه. وعقد الحافظ بحثا هامًا حول نفي سماعه عنه وإثباته. فأنظر:ه 
في «الفتح» لزامًا /٩(‏ ۴۹۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱۱٤۷١١(‏ وابن أبى شيبة /٤(‏ ۲۷- من كان يوقعه عليه ویلزمه 
الطلاق إذا وقت) كلاهما عن محمد بن قيس» عن إبراهيمء عن الأسود «أنه طلق 
أمرأة قبل أن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها بالطلاق. ثم تزوجها. لفظ 
ابن أبي شيبة» وعند عبد الرزاق (قد بانت منك» فاخطبها إلى تفسها). 


م ب 


عدف ابن اس ال 


وقد ذكرت باقي الحجج في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 


ذكر الاستثناء في الطلاق 
اختلف أهل العلم في الأستثناء في الطلاق في غير يمين يحلف بها 
ال 
فقالت طائفة: الطلاق يلزم له روي هذا القول عن ابن عباس. وبه 


قال الحسن» وقتادة» ومكحول» والزهري› وسعيد بن المسيب» وروي 


= ومحمد بن قيس في هه الطبقة أثنان: الأول ينسب إلى الأسدي» والثاني الهمداني 
ويترجح عندي أنه الثاني. فقد ذكره المزي في «التهذيب»» وقال روى 
عن إبراهيم»... وروئ عنه الثوري. 
قال: الحافظ عنه في «التقريب» مقبول. وله شاهد أخرجه سعيد في «سننه» (57 )1١١‏ 
من طريق جويبر عن الضحاك عنه بنحوه. وإسناده ضعيف جدًا وعلته جويبر» وهو 
ابن سعيد ضعيف جدًا كذا .قال الحافظ. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق )١١549 »۱۱٤٤۸(‏ وابن أبي شيبة (5/ -١5‏ باب الرجل يقول 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق) وسعيد في «سننه» )۱٠۲۷(‏ من طرق عنه. 
وأخرج عبد الرزاق )١1١15359 01١574(‏ عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن 
مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائزء فقال ابن عباس أخطأ في هذا ؛ إن الله 
- كك يقول (إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ولم يقل : إذا 
طلقتم المؤمنات» ثم نكحتموهن). 
قال الحافظ : في «الفتح» (9/ ۲۹۸): فابن مسعود أقدم من أفتئ بالوقوع» وتبعه من 
أخذ بمذهبه كالنخعي» ثم حماد ... وهه المسألة من الخلافيات الشهيرة» وللعلماء 
فيها مذاهب: الوقوع مطلقّاء وعدم الوقوع مطلقّاء والتفصيل بين ما إذا عين 
أو عممء ومنهم من توقف... 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 
ذلك عن عطاء» والشعبي» وهو قول مالك بن نس" والليث بن سعد 
وابن أبي ليل / والأوزاعي. 

وفيه قول ثان: وهو أن له ثنياه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله» كذلك 
قال طاوس» وحكي ذلك عن عطاء خلاف القول الأول. وروي عن 
مجاهد والنخعي أنهما قالا: الأستثناء في كل شيء. وهو قول الحكم» 
والشافعي"» والنعمان"» ومحمد بن الحسن» وإسحاق. واختلفوا في 
الأستثناء في الطلاق إذا كان ذلك في يمين حلف بها. 

فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال طاوس» وسعيد بن المسيب» 
والحسن. وروي ذلك عن عطاء» ومجاهد» وهو قول الأوزاعي» وابن أبي 
ليلئ» والشافعي“» وإسحاق» والنعمان» واحتج بعض من يقول بهذا 
القول بالحديث الذي 

8- حدثناه یحییٰ بن محمد بن يحيئل» حدثنا أبو عمر» حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 
يِه قال: «من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل» وإن 
شاء لم يفعل». 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 04- كتاب الأيمان بالطلاق فيمن قال لامرأته أنت طالق إن 


ت 

(؟) «الأم» -۲١۸/۹(‏ باب الطلاق بالحساب). 

(۳) «المبسوط» (5/ -۲٤٤‏ كتاب الطلاق - باب المشيئة في الطلاق). 

(5) «الأم» (707/4- كتاب السبق والرمي - باب الأستثناء في الأيمان). 

(0) «المبسوط» (94/ -81-7٠‏ كتاب الأيمان - باب في الأستئناء). 

(5) أخرجه أحمد (۱۲۹/۲)ء والدارمى (۳٤۲۳)ء‏ والبيهقى )55/٠١(‏ من طريق 
حماد بن سلمة به. ْ ١‏ 


I1 /Y 


هم ل 


وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرئ في الطلاق أستثناء ويلزمه الحكم. 
حكي هذا القول عن مكحولء والزهري» والحسن. 

وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له أستثناء. روي هذا 
القول عن طاوس. وحكي عن شريح أنه قال" : من بدأ باليمين في 
الطلاق والعتاق قبل المثنوية فقد وقع عليه الطلاق والعتاق. 

وكان أبو عبيد يقول: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: أن 
الطلاق واقع عليه لازم [فإذا] حلف بالطلاق على شيء واستثنئ فله 
أستثناؤه. 

وقال أحمد بن حنبل: هما سواء» وكان يقف عن الجواب في ذلك» 
وقال: إنما يكون الأستثناء في الأيمان. والطلاق والعتاق ليستا بيمين 
فيكون فيهما أستثناء. وكان أبو عبيد يحتج في إسقاطه الأستثناء في 
الطلاق وإلزامه طلاق من أستثنى فيه في غير يمين يحلف بها بأن نية 
الأستثناء في كلام العرب إنما [هي]" للأفعال المستقبلية. وبما يدل 
القرآنء وذلك قوله تعالی: ول نَتُولّنَ لِنَأَىْءِ إن ماعل لك عَدَا © إل 
أن عه آي وقو له: ادن المد الحرم إن سا آل میک 
و دلوا مص إن سَاءَ أده“ . وكذلك الأيمان إذا قال: والله إن فعلت 


.)۱۸۰٤( أخرجه سعيد في السئنه»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: إذا. والمثبت من «الإشراف» (۳/ .)۱۸١‏ 
(۳) في «الأصل»: هو 

.۲٤-۲۳ الكهف:‎ )4( 

)0( الفتح : ¥. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )٩‏ 


كذا وكذا إن شاء اللهء أو: والله لا فعلت كذا وكذا إن شاء الله فهذا هو 
الأستثناء الذي وضع في محله. وقوله: أنت طالق إن شاء الله لا ينفعه ذلك 
وهو طلاق قد مضيل ساعة لفظ به صاحبه. 

ومن حجة من لا يوجب الطلاق في هه المسائل إجماع أهل العلم 
على ثبوت النكاح وصحتهء واختلافهم في وقوع الفرقة إذا طلق واستشنى 
فيه» قال: فغير جائز إزالة نكاح يجمع عليه إلا بإجماع مثله أو سنة 
لا معارض لها. 


× ھک تت هك 5< هك 


كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث 


ذكر طلاق المريض . 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته مدخولا بها 
طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض» فمات أو ماتت قبل أن 
تنقضي عدتها أنهما يتوارثان”'". 
وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثاء وهو صحيح في كل قرء 
تطليقة» ثم مات اتح أن لك ات الع هما ةم الت 
وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولا بها وهو مريض ثلاثا ثم مات من 
مرضه ؟ خمس فرق: 
فقالت طائفة: ترثه ما دامت فى العدة. 
- روي عن عثمان بن عفان َيه أنه ورث أمرأة عبد الرحمن بن 
عوف وه [وكانت]”" في العدة“. 
)0( «الإجماع؟2: .)5١1(‏ زفق «الإجماع»: (۳(. 
(۴) في «الأصل»: وكان. والمثبت من مصادر التخريج. 
)٤(‏ أخرجه سعيد في «سننه» (19404. 969١)ء‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 157 
۳ مطولًا بقصة. وسرد طرقه ابن حزم في «المحليل» (۲۱۸/۱۰) وما بعده. 


۳ب 


© 


وهذا قول ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وعروة» وحماد بن أبي 
سليمان» والحارث العكلي» وسفيان الثوري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
والليث بن سعد والنعمان”''؛ وصاحبيه» وحكي ذلك عن الأوزاعي» 
وا شيرع 

وقالت فرقة: ترثه وإن أنقضت العدة. هلذا قول [البتي]"» وحميدء 
وأصحاب الحسن» وروي ذلك عن عبيد الله بن زياد أنه / ورّث أمرأة 
بعد أنقضاء العدة. 

وقالت فرقة: ترثه في العدة وبعد خروجها من العدة ما لم تزوج. هذا 
قول أحمد بن حنبل"» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وحكي هذا 
القول عن عطاء بن أبي رباح» والشعبي» وابن أبي ليلئ. 

وقالت فرقة رابعة: ترثه وإن تزوجت. 

كذلك قال :ابن .انس ٠‏ وخكن ذلك عن' ابن الريير: 

وبه قال أبو ثور. 

وقد كان الشافعي -إذ هو بالعراق- يقول: ترثه ما دامت في العدة 
وبعد أنقضاء العدة» ثم قال بمصر: وهذا مما أستخير الله فيه. 

وأخبرني الربيع أن الشافعي” قد أستخار الله فقال: لا ترث المبتوتة. 


(1) «المبسوط» -١9794/5(‏ باب طلاق المريض). 

(؟) في «الأصل»: الليثي. والمثبت من «الإشراف» (175/1). 

(۳) «مسائل أحمد رواية ابن هانى» (۱۱۳۹). 

(5) أي مالك» وآنظر: «المدونة الكبرئ» (47-85/7- كتاب الأيمان بالطلاق - 
طلاق المريض). 

(5) «الأم» (5/0-/50"- طلاق المريض). 


س الأوسط من الستن والإجماع والاختلاف (ج (gË )١‏ 


وقد أحتج الذين ورثوها منه بخبر عثمان وأن ذلك قول عامة التابعين» 
وبه قال عامة أهل العلم من علماء الأمصار من أهل المدينةء والحجازء 
وأهل الكوفة» والبصرة» والشام» ومصرء وغيرهمء وغير جائز على مثل 
هؤلاء الجماعات الخطأ والغلطء ولم يكونوا ليأخذوا مثل هذا العلم 
إلا عن بينة وأمر بين ولا يجوز أن يعدل عن قولهم إلا إلئ مثلهم 
ولا نعلم مثلهم خالفهمء وقضاء الإمام يلزم» وقد قضئ بذلك عثمان بن 
عفان» وهو قول عوام أهل العلمء وهذا يشبه الإجماع إلا ما كان من قول 
ابن الزبير ومن وافقه. وقد عارض خبر ابن جريج الحجاج ين أرطاة 

(الالا- فروي عن ابن أبي مليكة» عن ابن الزيير أنه قال: لولا أن 
عفان ورثها جا رايت أن ترف م 

واحتج غيرهم بأن الله تبارك وتعالئ جعل بين الأزواج أحكامًا فمما 
جعل بينهم من الأحكام: الإيلاء» والظهارء واللعان فحكم هزه في هه 
الأبواب غير حكم الأزواج» فإذا كان حكمها فيما ذكرنا غير حكم 
الأزواج فكذلك حكمها في الميراث» ولما أجمعو”" أن المطلق 
لا يرئها إن ماتت وجب كذلك أن لا ترثه؛ لأن الله -جل أسمه- ورث 
الزوج من الزوجة وورثها منه» فإذا زال ميراث أحدهما لارتفاع أسم 
الزوجية وجب كذلك أن يزول ميراثها منه كما زال ميراثه منها لو ماتت. 
وقد جعل الله عدة المطلقة ثلاثة قروءء وعدة المتوفى عنها زوجها أريعة 
أشهر وعشرًا إلا أن تكون حاملاء وهه تعتد عدة الطلاق. 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5187(‏ والبيهقي (۷/ ١٦۴)ء‏ وابن حزم في «#المحلئ» 
(۴۲۲۹/۲۰) من طرق عن أبن جريج بنحوه. 
(؟) «الإجماع»: .)461١(‏ 


م 

وأجمع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها إذا مات" وهه 
لا تغسلهء وله أن ينكح أختهاء و[أربعًا]" سواها عند كثير من 
أهل العلم. 

ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك» قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل: 
على أنها إذا طلقت طلاقًا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم. 

ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكمًا] 
من أحكام الله“ . 

وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة» ولا بعد 
أنقضاء العدة إذا طلقها ثلاثاء وهو صحيح أو مريض”"”. 


4 د‎ 1 
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ذكر المريض يطلق زوجته 
التى لم يدخل بها 
فقالتطائفة : لا رات لها + ول عدة غلا ولا تم الصاف 
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 
وقال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي : ليس بينهما ميراث؛ لأنه 
لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه. 


(۳ 


۰ .)۷۸( «الإجماع»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: أربع. والمثبت الجادة. 

(۳) في «الأصل»: حكم. والمثبت الجادة. 

() قال المصنف في «الإشراف» )۱۸١/١(‏ قول ابن الزبير أصح الأقاويل في النظر. 
(5) الإجماع: .)50١(‏ 

(7) «المبسوط» (5/ 187- باب طلاق المريض). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 7(7( 


وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملاء وعليها العدة. 
كذلك قال الحسن البصري» وأحمد بن حنبل”2» وإسحاق بن راهويهء 
وأبو عبيد. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملاء ولا ميراث لها ولا عدة 
عليها. كذلك قال جابر بن زيد» وروي ذلك عن القاسم بن محمد» وسالم 
ابن عبد الله بن عمر. 

وفيه قول رابع: وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث. 

هكذا قال مالك بن أنس0". 

واختلف عنه في العدة فحكول أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدةء 
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليهاء وابن القاسم أضبط 
لحكايات / مالك من أبي عبید» وحكى ابن وهب هذه المسألة عن 14/8 
مالك فلم يذكر العدة". 

وفيه قول خامس : وهو أن لها نصف الصداقء ولها الميراث إن مات 
من وجعه ذلك ما لم تنكح. ش 

هكذا قال عطاء بن أبي رباح. 


.)455 «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (؟295‎ )١( 

(۲) «المدونة » (۲/ ۸۹- كتاب الأيمان بالطلاق وطلاق المريض - باب في طلاق 
المريض أيضًا). ْ 

[فرة وفي «الموطأ» برواية يحي (ص۷۲٥)‏ قال : قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل 
أن يدخل بها فلها' نضات :الضداق ولها الميرا. .ولا .غدة :عليهاء.. وآنظر: 
«الاستذكار» (۱۷/ 555). 


u‏ ا 


ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق آمرأته وهو مريض ثلاناء ثم 
ييخ + لم يموت 

فقالت طائفة اوقا افيا ذلك عا ذا . ذكر الزهري انها ترڻه في 
قضاء عثمان"''. وقال الثوري : ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان 
فرارًا من الميراث. وهذذا قول أحمد“» وإسحاق» وحكي ذلك عن 
الأوزاعي. 

وقالت طائفة: إذا صح من مرضه. ثم مات لم ترثه. روي هذا القول 
عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
ومالك بن أنس0, وه قال الشافحی واب عبيد» وابو ثور 
والنعمان“» وحكي هذا القول عن الحارث العكلي”. 
* مسائل : 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن كلمت فلانًا وذلك في 
صحته» ثم كلمت فلانًا وهو مریض» ثم مات: فلا ميراث لها في قول 
أبي ثور» وهذا قياس قول سفيان الثوري» وهو قول ابن الزبيرء 
واا 


.)۲۱۹ /۱۰( ذكره ابن حزم في «المحلئ»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١47(‏ 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۸۷- كتاب الأيمان بالطلاق - باب طلاق المريض). 
() «الأم» (758/0- طلاق المريض). 

(5) «المبسوط» للسرخسى (1877/5- باب طلاق المريض). 

(5) أخرجه سعيد في السننه) (1839). 

(۷) «الأم» (7594/0- طلاق المريض). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال قتادة: إذا سألت زوجها الطلاق فطلقها؛ فلا ميراث لها. 

وقال الأوزاعي: إذا قال لها: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلانًا قال: 
لا ميراث لها. وهلذا قول الشافعي» وأصحاب الرآي"» وأبي ثور» 
وذلك إذا جعل إليها أن تطلق نفسها ثلانًا في قول الشافعي» وحكي 
هذا القول عن ابن أبي ذئب. 

وقال أصحات الراع” " في المسألة الأولئ : إن كان ذلك الرجل 
أباها أو من لابد لها من كلامهء أو قال لها: إذا أكلت طعامًا أو شربت 
شرابًا أو صليت المكتوبة» ففعلت ذلك وهو مريض»› فإن لها الميراث. 
وأما إذا كان شيء لها منه بد مثل قوله: إن دخلت دار فلان -ولا حاجة 
لها هناك- أو كلمت فلانًا -لرجل لا حق لها فيه وليس ممن ذكرنا من ذوي 
المحره”"- فكلمته في مرض زوجها ثم مات من ذلك المرض» ولم 
تنقض عدتهاء فلا ميراث لها. 

وقال مالك“ فيمن سألته أمرأته أن يخيرها وهو مريض فاختارت 
نفسها: أن ذلك طلاق» ولا يقطع الميراث عنها. وكذلك قال أبو عبيد. 


IAN‏ وج همق قت همك 


(1) «المبسوط» للسرخسي -1١417/5(‏ باب طلاق المريض). 
(۲) «المبسوط» (5/ -1۸٤‏ باب طلاق المريضص). 

(۳) كذا «بالأصل» والمقصود: المحارم. ٠‏ 

(5) «المدونة» (۲/ 765- كتاب إرخاء الستور - خلع المريضص). 


ار ببح ڪڪ 


باب الأمراض التي 
لا [تنقل]“ أحكام الصحة عن سبلها 


قال أبو بكر: نظرت في مذاهب أهل العلم في هذا الباب فرأيت 
مذاهبهم في الأمراض التي لا تنقل أهلها غن أحكام الصحة مثل الحمى 
الربع؛ والفالج المتطاول؛ ومثل المقعدء والمفلوج القديم العلةء 
وكذلك العلة الخفيفة التي لا تمنع أصحابها من الإقبال والإدبار» 
والتصرف في الحوائج: كالصداع والجرب» وما أشبهه من العلل. إن 
أصحاب هذِه العلل لا يمنعون من التصرف في أموالهم كتصرف سائر 
الأصحاء. هذا معنم قول بعض المدنيين» وبعض أهل الكوفة» وعامة 
أصحابناء وقد ذكرت بيان ذلك عنهم في غير هذا الكتاب. 

واختلفوا فيمن قدم ليقتل و“ طلق بين الصفين. 

فكان الأوزاعي يقول: ترثه أمرأته وتعتد عدة المتوفى عنها. وكذلك 
حكي عن ابن أبي ليلئ» وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: المحصور 
يطلق أمرأته ثلانًا لا ترث» وكذلك إذا كان في صف القتال فطلق أمرأته 
ثلاثا لم ترث. قال: وإن كان رجلا فطلق أمرأته ثلانًا ورثت ما دامت في 
العدة إذا مات في ذلك الوجهء (وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاصء أو قدم 
ليرجم في زناء فإنها ترثه في عدتها إذا مات في ذلك الؤجه)”" أو قتل. 


.)138/1( في «الأصل»: تنتقل. والمثبت من «الإشراف»‎ )١( 
(؟) أي: واختلفوا فيها أيضًا.‎ 


(۳) ما بين قوسين مكرر في الأصل. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (Ny‏ 


وكان الشافعي يقول": ما صنع الأسير في ماله غير مكره له فهو 
جائز / من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك. وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل '/4١1اب‏ 
فيما من قتله بد» وفيما يجد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في 
القصاص الذي يكون لصاحبه عفوهء فأما إذا قدم لرجم في الزنا 
فلا يجوز له في ماله إلا الثلث؛ لأنه لا سبيل له إلى تركه. وحكئ 
أبو عبيد عن الثوري» وأصحاب الرأي أنهم [لا]" يورثون المطلق في 
حصار ولا أسر ولا بمصافة عدوء ولا عند البراز للقتال. قال: وكذلك 
يروئ عن مالك في هذه الحالات» وأكثرها مثل قول سفيان. قال 
أبو عبيد: وهذا المعمول به عندنا. 

وكان أبو ثور يقول: لا ميراث لامرأة طلقها رجل وقد حبس ليقتل 
أو كان في سفينة يخاف الغرق أو مواققًا للعدو أو كان يتتبع بعدو 
فخافه» وهذا بمنزلة الصحيح. 

% عفن 
ذكر طلاق المجنون والمعتوه 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق المجنون والمعتوه 
لا يجوز””. كذلك قال عثمان بن عفان. وقال علي بن ابي طالب: كل 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه“. وممن قال أن طلاق المعتوه لا يجوز: 


)١(‏ «الأم» -۳۹٦/6(‏ أم ولد النصراني تسلم). 

(۲) سقطت من «الأصل»ء والمثبت من «الإشراف». 

)۳( «الإجماع»: (ه١٠5).‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق :4)١771/5(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 70- باب ما قالوا في طلاق 
المعتوه)» وسعید في «سننه» (۱۱۱۲ 1115): و«سنن البيهقي الكبرئ» (۷/ ۳۹۹)ء = 


»معدل لبج 


الشعبي» والزهري» وقتادة» وأبو قلابة» والحسن البصري» والنخعي» 
وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» ويحيى بن سعيد الأنصاري› 
ومالك بن أن "لي وسفيان الثوري» والشافعي”"» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي”". وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 

قال أبو بكر : وكذلك نقول» وقد ثبت مع ما ذكرناه من الإجماع عن 
رسول الله که أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة. 

؟الا/ا- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن المنهالء حدثنا 
حماد» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة أن رسول الله كلا 
قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حت يستيقظ» وعن الصبي حت 
يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»“. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق في حال نومه أن 
لا طلاق له0. 


= وذكره البخاري معلقًا في «صحيحه» تحت باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكر 
الزن ١‏ 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» ( 4 كتاب الأيمان بالطلاق - طلاق السكران والأخرس). 

() «الأم» (0/ #56-54- طلاق السكران). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي /١(‏ - باب الخلع). 

(5) أخرجه أبو داود »)٤۳۹٥(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وأحمد فى مسنده )1١١/5(‏ 
والنسائي ,)١55/5(‏ والدارمي ۲۲۹۲۷)» وابن حبان فى ا )4 )١27(‏ 
والتهقي كن :«الكبريم» ۸6/0 كلهي من طرق ماف بن دة ب 
قلت: وإسناده ضعيف وآفته حماد بن أبي سليمان سىء الحفظ لكن ورد الحديث 
عن جماعة من الصحابة بنحوه» وقد ا ا «تحقيقى» لكتاب ١تحفة‏ 
المودود» لابن القيم (ص٤٥). ٠ ٠‏ 

() «الإجماع»: (1:05). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (1y )١‏ 


ذكر طلاق الصبي 

واختلفوا في طلاق الصبي. 

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. كذلك قال 
النخعي» والشعبي» والحسن البصري» والزهري» ومالك بن أنس”"2, 
وسفيان الثوري» والحكم» وحماد» والشافعي". وكذلك قال أبو عبيد» 
وقال بهذا سفيان» وأهل العراق» وعليه مالك" وأهل الحجاز. قال: 
ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام. 

قال أبو بكر: 

وحكي هذا القول عن ربيعة» والأوزاعي» وبه قال أبو ثور. وكذلك 
نقول؛ لقول النبي كلِِ: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حت يحتلم..“ 
وقد ذكرته. 

وقد روي ذلك عن ابن عباس”". 

وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة» وصام شهر 
رمضان جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب» وقال عطاء: يجوز 
طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۷۹-۷۸/۲- كتاب الأيمان بالطلاق - طلاق السكران 
والأخرس). 

(؟) «الأم» -"١8/0(‏ كتاب العدد: أستبراء آم الولد). 

(۳) كذا بالأصل» وهي مقحمة فقد تقدم ذكر مالك» وفي «الإشراف» )١14/1١(‏ قال: 
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز. وأنظر: «المغني» لابن قدامة 
-۳٤۹-۳٤۸ /۱١(‏ باب وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه). 

(5) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۲۷- ما قالوا في الصبي). 


i10 /Y 


وكان أحمد بن حنبل يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل. 

وقال إسحاق: كلما جاوز أثني عشر سنة وقد عقل الصلاة فطلق» 
وقع. ربما أحتلم ابن آثني عشر سئة. 

وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه. 


ذكر طلاق السكران 

اختلف أهل العلم في طلاق السكران”". 

فقالت طائفة: لا يجوز طلاق السكران. كذلك قال عثمان بن عفان» 
وعمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمد» وطاوس» وعطاءء وروي ذلك 
عن عكرمة» وجابر بن زيد» وحميد بن عبد الرحمن» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويحيى الأنصاري› 
وعبيد الله بن الحسن» والليث بن سعد وإسحاق» وأبي ثورء 
والمزني» وحكي ذلك عن عيسئاء» والبتي. / 

وقالت طائفة: طلاقه جائز. 

كذلك قال عطاء» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» والنخعي, 
ومجاهد» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وميمون بن مهران» والحكمء 
وبه قال مالك بن أنس"", وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن شبرمة» 
)١(‏ «مسائل أحمد رواية ابن هانى» .)١١١١(‏ 
(۲( أنظر كل هزه الآثار عند سعيد في «سننه» (۱/ ۳۱۳-۳۰۸)» و«مصنفي» عبد الرزاق 


(۸/۷/). وابن أبي شيبة -۳١/6(‏ من أجاز طلاق السكران)» و«المحلئ» 
GAD‏ 


(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۸۳ - طلاق المكره والسكران). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


والشافعي» وأبو عبيد» وسليمان بن حرب» والنعمان"» وصاحباهء 
وكات ا حيو" نيفق عي الات ف فال :لذ اقول ل 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من لا یری طلاق السكران جائرًا بأن 
المكره لما سقط طلاقه لارتفاع مراده وجب ذلك أن يسقط طلاق 
السكران» إذ لا مراد لهء وليس في أحتجاج من أحتج بأن الصلاة تلزم 
السكران»ء ولا تلزم المجنون حجة لدفع ما قلناه؛ لأن الصلاة قد تلزم 
النائم ولا تلزم المجنون» ولو طلق رجل في حال نومه وطلق آخر في 
حال جنونه لم يقع طلاق واحد منهماء وفي قولهم: إن السكران إذا 
أرتد لم يستتب في سکره ولم يقتل» دليل علئ أن لا حكم لقوله» 
واحتجوا بحديث عثمان #» وقالوا: لا نعلم أحدًا من أصحاب النبي 
يه خالفه» وقال بعضهم: وقد أجمع أهل العلم أن الزوجية تامّة قبل 
أن يطلق في حال سكره. 

ثم أختلفوا في زوال النكاح إذا طلق في حال سكره» فغير جائز أن 
يوقع طلاق باختلاف لا حجة مع من أوقعه. 

واختلفوا في حد السكران» وكان سفيان الثوري يقول: السكر 
أختلاس العقل» وكان يقال: لا يجلد حتئ يختلط عقله» فإن أستقرئ 


)01( «الأم» (54/05”- 56"- طلاق السكران). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (5/ -۲٠١‏ باب الخلع). ْ 

(۳) «مسائل أحمد رواية ابن هانوع» (۸١١۱)ء‏ ورواية أبي داود .)۱۱٤۸(‏ 

(4) قال الخرقي : عن أبي عبد الله كل في السكران روايات: رواية يقع الطلاق» ورواية 
لا يقع» ورواية يتوقف عن الجواب ويقول: قد أختلف فيه أصحاب رسول الله وَل 
قال ابن قدامة : أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة وإنما هو ترك للقول 
فيها. آنظر : «المغني» مع الشرح الكبير (۸/ 706). 


وكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد فإن أقام القراءة وتكلم بما 
لا يعرف لم يجلد» وقال أحمد بن حنبل : إذا تغير عقله عن حال صحته 
فهو سكران» وحكئ أحمد عن مالك أنه قال: السكران إذا تغير عن 
طباعه. وقال إسحاق نحوًا من هذا"'". وقد أحتج بعضهم بالحديث الذي 

- حدثناه علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن المنهال» 
قال: حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن خبيب» 
أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعامًا وشرابًا فدعا نفرًا من أصحاب 
لنبي ڳل فأكلوا وشربوا حتئ ثملوا فقدّموا رجلا فصلئ بهم المغرب 

فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا 
عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأنزل الله 
5 0 00 ألصسكزة روانش شكرّئ E‏ 

وقال أصحاب الرأي”“ : السكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة 
ولا السماء من الأرض. 

قال أبو بكر : الذي لا يعقل الرجل من العرأة يكرن يتكرانا رايهم 
أسم السكران علئ من خلط في كلامه أستد لالّا بالآية. 


)١(‏ أنظر: «المغني» (۸/ 707) فصل : وحد السكر الذي يقع الخلاف في ضاحبه...). 

(۲) النساء: 87 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 40) من طريق حجاج بن المنهال به» وأخرجه ابن 
بق حاتم في «تفسيره» .)٥۳٥۲(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (۸۲). والترمذي 
۰٢‏ وأبو داود (7771) من وجه آخر عن علي بنحوه. قال الترمذي: حسن 


صحيح غريب. 
(5) «المبسوط» /١5(‏ ۳۷- كتاب الأشربة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ذكر طلاق الولي (علن)"'' المجنون 

واختلفوا في طلاق الولي على المجنون. 

فقالت طائفة : لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب. هذا 
قول الشافعي”"'. والنعمان. وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي . 
لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه. وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها 
وليه. وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم : يطلق عته i‏ 

تن ين % 
ذكر طلاق المكره 

اختلف أهل العلم في طلاق المكره. 

فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه. 

45- روي أن رجلا تدلی يشتار عسلا“ فأقبلت أمرأته حتئ 
وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثاء فذكّرها الله -تبارك 
وتعالى- والإسلامء فحلفت ليفعلن أو لتفعلن» فطلقها ثلاثاء فلما ظهر 
أت عمر بن الخطاب #ه فذكر له الذي كان من أمر آمرأته إليه والذي 
كان منه [إليها]“ قال: أرجع إلى أمرأتك فإن ذا ليس بطلاق”". 


)00( فى «الإشراف»: ٠:‏ عن. 

(( 0 - ما يجوز خلعه وما لا 0 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه) .)١1757945(‏ 

(:) أي: أجتباه من خلاياه ومواضعه السان العرب» مادة: شور. وآنظر: «غريب 
الحديث» للخطابي (۲/ 14). 

(5) في «الأصل»: إليهما. والمثبت من مصادر التخريج. 

(1) أخرجه سعيد في «سننه» »)١174(‏ والبيهقي في «الكبرى» (لا/ ۴۵۷) بنحوه. 


ب٥‎ / 


06۵- وروي عن علي بن أبي طالب -رحمه الله- أنه کان / لا یری 
طلاق لکرس 

وروي ذلك عن [ابن]" الزبير» وابن عمرء وابن عباس» وهذا قول 
طاوس» وعطاءء وجابر بن زيد» والحسن» وشريح» وعمر بن 
عبد العزيزء وروي ذلك عن القاسم. وسالمء وعبد الله بن عبيد بن 
عمير» وبه قال ابن عون» وأيوب السختياني» ومالك بن أنس"» 
)€( 


والأوزاعي» والشافعي“» وأحمد“ وإسحاق» وأبو ثور. 


وأجازت طائفة طلاق المكره» وممن أجاز طلاق المكره: الشعبي» 
والنخعي» وأبو قلابة» والزهري» وقتادة» والنعمان» وصاحباه» غير أن 
النعمان قال: إذا أكره السلطان رجلا على طلاق أو عتاق جاز. وإن أكره 
فلن وان 0 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا أخذ السلطان رجلا فأكرهه على 
طلاق» أو عتق فأحلفه جاز عليهء إلا أن يكون ورئ ذلك إلى شيء 
ينوي شيئًا [غيره] "© 


.) من لم ير طلاق المكره شيئًا‎ -۳۸/٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: أبى. وهو تصحيف» والتصويب من «الإشراف» »)۱۸١/۴(‏ 
ولخت البيهقي ر «الكبرئ؟ (۷/ 8ه ). 

۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۸۳- طلاق المكره ). 

(4) «المهذب» (۷۸/۲- فصل في طلاق المكره). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)40١1(‏ 

() أنظر هزه الأقوال فی» «مصنف ابن أبى شيبة» (5/ ۳۹- باب من كان یری طلاق 
المكره جائرًا). «المحلى» (۲۰۲/۱۰). 


(۷) من «الإشراف» .)185/١1(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفى هذه المسألة قول ثالث وهو: أن الذي أكرهوه إن كانوا لصوصًا 
فليس بطلاق» وإن أكرهه السلطان فجائز. هذا قول الشعبي. 
وفسره ابن عيينة قال: يقولون: إن اللص يقدم علئ قتله» وأن 
السلطان لا يقتله. 
وقد أحتج بعض من أبطل طلاق المكره بقول الله قة: إِلَامَنْ 
ھڅ اع روو رع ر بخ مم 
كر وَقَليُمٌ مُظمَين بالْإيِمن4”". قال: فرخص الله للمكره أن يكفر 
بلسانه» قالوا: فما دون الكفر من أفعال اللسان أولى بأن يكون 
مرخصًا فيه. واحتجوا بالأخبار التى رويناها عن عمر بن الخطاب» 
وعلي» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وبالحديث الذي روي 
عن النبي بلا أنه قال: «إن الله -تبارك وتعالئ- رفع عن أمتي: الخطأ 
والنسيان وما أستكرهوا عليه)”". 
واختلفوا فى حد الإكراه. 
7- فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس الرجل أميئًا على 
نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو و 
)١(‏ «سنن سعيد» 2»)١170-117*08(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۳۹- من كان یری 
طلاق المكره). 
0) النحل: .٠١١‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه .)۲۰٤٥(‏ وابن حبان »)٤۳(‏ والدارقطني (۳/ ۱۳۹). والطبراني 
في «الكبير» 2)١١١51(‏ والحاكم في «مستدركه» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس 
وها وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (589/5- باب الأمتحان في الحدود)» وعبد الرزاق 
»)١١1575(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (0"08/1. 


وذكر أحمد حديث عمر هذا كالمحتج به”'". وذكر حديث شريح القيد 
کره» والوعيد کره» والسحر کره". 

قال أبو بكر : وفي حديث عمر في المرأة التي وقفت على الحبل 
وأرادت قطعه دليل على أن الوعيد كره. 

وقال أحمد بن حنبل”" : حد المكره إذا كان يخاف القتل» والضرب 
الشديد. 


ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق 

اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان. 

قالت طائفة : 

من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيًا لم يحنث. كذلك 
قال عطاءء وعمرو بن دينارء وابن أبي نجيح» وقال إسحاق: أرجو أن 
لا يلزمه شيء. : 

وروي عن الشعبي» والحكم”*' في الرجل يحلف علئ شيء فيخرج 
على لسانه غير ما يريد» قال الشعبي : نيته. وكذلك قال طاوس. 

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا: أرجو أن 
يكون الأمر فيه واسعًا. 

وقال إسحاق: هو على الإرادة. 


.)٠٥١ /۱۸( ونقله عنه ابن عبد البر في «الاستذکار»‎ )١( 
.)11١517( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) أنظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (۸/ 547). 

.)١١799( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وأوجبت طائفة عليه الحنث”'. هذا قول الزهري» وقتادة» وروي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال ربيعة. وروي ذلك عن مكحول» 
وهو قول مالك والنعمان وصاحبيه. وحكي ذلك عن الأوزاعي» 
وابن أبي ليلم» وسفيان الثوري. 

وقال أبو عبيد كذلك في الطلاق والعتاق» ولا يحنثه في سائر 
الأيمان. وكان الشافعي يحنثه في الحكم وقال: لو حلف لا يفارق 
غريمه حتئ يستوفي منه حقه فأخذ حقه ثم وجد دنانيره رصاصًا 
أو نحاسًا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ والنسيان في 
الأيمان» ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ والنسيان. 

وكان أحمد بن حنبل يحنث في النسيان في الطلاق ويقف على 
إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيًا. 


وهف وت هجى ود همل 


.)5:5-4:06 /5( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
«المدونة الكبرئ» (۲/ ۸۰- من حلف بطلاق عل شيء فوجده خلافًا أو أن لا يكلم‎ (۳ 
فلانًا فكلمه ناسيًا). ش‎ 


ذكر جد الطلاق وهزله 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء”") 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وعن أبي الدرداء 
أنه قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح. والطلاق» والعتاقة". 

ومن قال : لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبًا فقد جاز عليه: 
عطاء بن 2 رباحء وعبيدة السلماني» وهلذا عل ا الشافعي“» 
وبه قال أبو عبيد بتأويل القرآن قوله كيل : ولا دوا ايت 3 اہ هرای( . 


Y/Y 


قال أبو بكر : وقد روي عن رسول الله ك أنه قال : (اجدهن جد 


وهزلهن جد). 


.)6١5( «الإجماع»:‎ (00) 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -۸١ /٤(‏ من قال: ليس في الطلاق والعتاق 
لعب). 

(۳) كذا «بالأصل»» وفي «الإشراف» (۱۸۸/۳): مذهب. 

(8) «المهذب» (۲/ ۸۱- باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع). 

.۲۳١ البقرة:‎ )٥( 


م 


7 أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان 
[عن]”'' عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول: 
أخبرني يوسف بن مامّك» أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله كَل 
أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» 
وا 

قال أبو بكر: ولو أطلق للناس قبول ذلك لعطلت الأحكام» ولم يشأ 
مطلق أو معتق أو ناكح أن يقول: لغيت» فيكون في ذلك إبطال أحكام 
الله» وهذا غير جائز. ومن تكلم بشيء مما ذكرناه لزمه ولم يقبل منه 
كلامًا غيره نطق به. 


)١(‏ «بالأصل»: بن. وهو تصحيف» والتصويب من المصادر وسليمان هو ابن بلال 
كذلك سمي عند الحاكم» وابن الجارود وغيرهما. 

(۲) أخرجه أبو داود (۴۱۸۸)ء والترمذي »)١١84(‏ وابن ماجه )7١9(‏ كلهم من 
حديث عبد الرحمن بن حبيب به وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (١١۷)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۱۹/۲) كلاهما عن الربيع بن سليمان به. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )75٠‏ عن سليمان بن بلال به. وأخرجه سعيد في 
(سئنه» ("1591). 
قال العكدى :ناا رويك عور رك 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن 
أردك من ثقات المدنيين» ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)۲٠۹/۳(‏ عقب كلام الحاكم» وأقره صاحب 
«الإلمام» وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» وهو مختلف فيهء قال 
النسائي : منكر الحديث» ووثقه غيره فهو على هذا حسن. والحديث حسنه الألباني 
بطرقه وشواهده كما في «الإرواء؛ (1475). 


مسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) "(yy‏ 


ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق أمرأته إل أجل معلوم يسميه مثل 
أن يقول: أنت طالق إلى سنة أو إليل شهر أو إليل ما أشبه ذلك" : 

فقالت طائفة: 

هي زوجته إلى ذلك الوقت. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن 
زيد» وإبراهيم النخعي» وأبو هاشم» وروي ذلك عن ابن عباس. 
قال سفيان الثوري» والشافعي"» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي”". وحكي هذا القول عن عبيد الله بن 
الحسن» وعثمان البتي. ٠‏ 

وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به. كذلك قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة» ويحيى الأنصاري» وربيعة» وبه 
قال مالك بن آنس. 

قال أبو بكر: فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق» فليس 
يوقع عليه الطلاق أحد علمته إلا أن يأتي ذلك الوقت» ولم يفعل ما حلف 
عليه أن يفعله. 

قال أبو بكر: 

4- وقد روي عن ابن عباس يقول: ولا يجوز أن يطلق على المرء 


)١(‏ أنظر: «مصنفي عبد الرزاق» (5/ 20787 وابن أبي شيبة (5/ ۲۲- في الرجل يطلق 
أمرأته إلى سنة)» و«سنن سعيد ٩‏ (۲/ 077. 

(۲) «المهذب» (۲/ ۹۳- فصل وإن قال لها: أنت طالق إلى شهر 

() «المبسوط» للسرخسي (174-178/5- باب من الطلاق). 

)٤(‏ أنظر: «الكافي «للقرطبي )7517/١(‏ وقد ذكر في هذه المسألة تفصيلا. 


م 


زوجته قبل الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده إلا بحجة. 
869- وقد جاء الحديث عن رسول الله ل أنه قال : «المسلمون 
1 ۳( 

على شروطهم» . 


ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة : 


اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. 

فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد» كذلك قال عطاءء وهو قول 
الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 

وفيه قول ثان قاله مالك » قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت 
فأنت طالق» وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلهاء فإن حملت أو كانت حاملا 
يوم حلف وقع عليها. الطلاق. 

قال أبو بكر : 

وبالقول الأول أقول» وإن قال لها: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق» 
فإن ولدت ولدًا فهي طالق وتعتد» فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع 
الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني» وإن ولدت ثلاثة أولاد 


)١(‏ أخرجه 7 أبي شيبة (4/ ۲۳- من قال لا يطلق حت يحل الأجل) عنه مختصرًا. 

(۲) أخرجه أبو داود (7089). والترمذي ,)١767(‏ والحاكم في «مستدرکه» 
(۲/ 0¥(« والدارقطني (۳/ ۲۸)» والبيهقي »)۲٤۹/۷(‏ وانظر طرقه في «البدر 
المنير» (5/ .)٥١١‏ 

(۳) «الأم» -۳۲١ /١(‏ كتاب العدد- عدة الحامل). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (5/ -٠٤ -٠۳‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(6) «المدونة الكبرئ» (؟/ 55-57-فيمن قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان...). 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) لل غ0 


وقعت تطليقتان بالولدين الأولين؛ لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة 
وانقضت عدتها بالثالث. ولو كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في 
بطن وقع الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالرابع. هذا قول 
الشافعي / وأصحاب الرأي. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة» وإن 
ولدت جارية فأنت طالق ثنتين» فولدت غلامًا وجارية لا ندري أيهما 
أول» فإنه يقع عليها تطليقة» نأخذ في ذلك بالأقل» ولا يلزمه الأكثر 
إلا بالإحاطة وانقضت عدتها بالولد الثاني. هكذا قال أبو ثور» وكذلك 
قال أصحاب الرأي”'" غير أنهم قالوا: ينبغي لهما أن يأخذا فيما بينهما 
وبين الله بأكثر من ذلك : تطليقتين. 

UB‏ 00 إن كان حملك هذا غلامًا فأنت طالق 
واحدة» وإن كانت جارية أنت طالق ثنتين» فوضعت غلاما وجارية لم 
يقع عليها الطلاق؛ وذلك لان حملها لم يكن غلامًا ولا جارية. كذلك 
قال أبو ثور وأصحاب الرأي. 

وحكي عن مالك" أنه قال في أمرأة قال لها زوجها: إن لم 
تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثًا : أنها تطلق مكانها؛ لأنه لا يدري 
حاملا هي أم لا. 


(1) «المبسوط» للسرخسى -١75/5(‏ باب من الطلاق). 
(؟) «المدونة» (7/ *57- فيمن قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق). 


1/۳ ب 


لل 


ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة 

وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق» فإذا رأت الدم وقع 
عليها الطلاق. 

فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتئ تطهر من 
حيضهاء فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري» وبه 
قال النعمانء وأبو ثور» وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل 
العل إلا مالك”". فإن ابن القاسم قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا 
حضت أو إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك 
هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تکلم» كذلك قال مالك. 

ذكر التجزئة والتبعيض” في الطلاق 

أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة. كذلك قال 
الشعبي» والحارث العكلى» والزهري» وقتادة» وبه قال الشافعى9', 
وأحمد بن 0 وابن القاسم صاحب ل 
() «المبسوط» للسرخسي -١7١/5(‏ باب من الطلاق). 
(؟) «الإجماع»: (5:08). 
(*) «المدونة الكبرئ» (7/ -5١‏ فيمن قال لامرآته أنت طالق إذا حضت) . 
(5) في «الأصل» مشتبهة ولعلها: النقص. والمثبت من «الإشراف» .)٠١١ /١(‏ 
(5) أورده ابن قدامة» وعزاه إلى ابن المنذر. أنظر: «المغني» )004/1١(‏ . 
(1) «الأم» (71/57/0- الطلاق بالحساب). 


(۷) «المغني» -004/1١(‏ فصل إذا طلقها نصف تطليقة». 
(۸) «المدونة » (594/7- فيمن قال لها أنت طالق بعض تطليقة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكذلك قال أبو عبيد» وأبو ثور وأضحات الراي > وهو قول 
سفيان» وأهل العراق» وهو قول مالك» وأهل الحجازء لا أعلمهم 
يختلفون فيه أن الطلاق لا يتبعض. 

فإن قال لأربع نسوة: بينكن تطليقة» لزم كل واحدة منهن تطليقة. 
كذلك قال الحسن البصري» والشافعي”"'» وابن القاسم»ء وأبو ثور 
وأبو عبيد» وأصحاب الرأي. 

وإذا قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقات وقع على كل واحدة منهن 
تطليقتان» كذلك قال الحسن» وقتادة» والشافعي» وابن القاسمء 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي”". 

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك أو يديك أو قدك أو رجلك طالق» 
فإن أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق. هذا قول الشافعي”“» وأبي ثورء 
وابن القاسم. 

وقال أصحاب الرأي”” في الرأس والفرج والجسد والبدن كما قال 
الشافعي. وقالوا في اليدين» والرجلين» وشبه ذلك من جسدها: لا يقع 
به طلاق. وقالوا: إذا قال: نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف 
جزء طالق: أنها تكون طالقًا. وقال الحسن البصري: إذا طلق الرجل 


من أمرأته شعرًا أو أصبعًا فقد طلقت. وإذا أعتق من عبده شعرًا 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١5١7/5(‏ باب من الطلاق). 
(؟) «الأم» (775/5- الطلاق بالحساب). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١١5/5(‏ باب من الطلاق). 
(5) «الأم» (30757/6- كتاب النفقات - الطلاق بالحساب). 
(6) «المبسوط» (5/ -١١5‏ باب من الطلاق). 


1Y /Y 


سم 


أو أصبعًا فقد عتق. 

وقال الأوزاعي : ولو ظلق نها عا أن مه حسدها طرفا اعتدت 
به. وحكي عن الشافعي"'' أنه قال في الشعر كذلك. وحكئ بعض أهل 
البصرة عن مالك وعبيد الله بن الحسن أنهما قالا كما قال الشافعي» 
إلا أن عبيد الله قال: لا يقع في الشعر. 

وحكي عن النعمان”" أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله. 
وحكي ذلك عن يعقوب. 


يت ين 
ذكر الطلاق المشكل 


الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول 

اختلف أهل العلم في الرجلين / يحلفان على الشيء يختلفان فيه 
كاختلافهما في الطيرء يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه 
بالطلاق» ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق. 

فقالت طائفة: يدينان كذلك قال عطاءء والشعبي» والحارث 
العكلي» والزهري» والثوري» وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال مالك“ في الرجل يقول: أمرأته طالق إن كان فعل كذا وكذاء 
ويقول الآخر: أمرأته طالق إن لم يكن فعله» قال: يدينان ذلك جميعًاء 
ولا يحسبان. 


)١(‏ «التنبيه» للشيرازي -۱۷١ /١(‏ باب الطلاق). 

(؟) «الكافي» للقرطبي -158/١(‏ باب جامع الأيمان بالطلاق). 

(۳) «فتاوى السغدي» (۱/ .)۳٤١‏ 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ -1١‏ فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن...). 


س = الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) -(۷(yyþËÈËÈË‏ 


وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما جميعًا. هذا قول 
مكحول. وسئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود قال: أحسدنا 
أمرأته طالق ثلاثًا. فقال الآخر: نعم. فقال الشعبي: خبتما جميعًا 
وكسرئما وبانت منكها مر انا" : 

وحكول أبو عبيد عن أهل العراق قولين أحدهما: أن يدينا. والآخر 
كالقول الثاني الذي ذكرناه. وبهذا القول قال أبو عبيد. 

وقال قتادة في رجل له حق على رجل» فقال المطلوب: قد قضيتك 
وإلا فامرأته. طالق» وقال الطالب: آمرآته طالق إن كنت قضيتني. قال: 
على المطلوب البينة أنه قد قضئ له» فإن أقام البينة طلقت أمرأة 
الطالب. وإن لم يأت حلف الطالب بالل ما قضاني» ثم طلقت أمرأة 
المطلوب. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ولا يجوز أن يدفع شك الحنث 
يقين النكاح. 

وكان الشافعي يقول”": إذا شك بالطلاق لم ألزمه بالشك في 
الحكم» والورع له أن يطلقها. 

وكان أحمد بن حنبل" وإسحاق يقولان: إذا حلف بطلاق آمرأته 
لا يدري واحدة أم ثلاث» أما الواحدة فقد وجبت عليه» وهي عنده 

قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠١١‏ في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق) . 


(۲) «المهذب» (۲/ -٠٠١‏ باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۳١۲(‏ 


© 


ومن حديث إسحاق بن راهويه» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» 
عن ربيعة في رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث» قال: يرجع إلى يقينه 
ويلغي الشك. قال: وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك 
ولا أجمع بالشك. 


ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته 
اختلف أهل العلم في المرأة تسمع طلاقها ثم يجحد الزوج"". 
فقالت طائفة: يستحلف ثم يكون الإثم عليه. كذلك قال الحسن 
البصري› والنخعي» والزهري. 
وقالت طائفة: تفر منه ما أستطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي 


هذا القول عن جابر بن زيد» ومحمد بن سيرين. 


وقال [حماد]”'"' بن أبي سليمان: تفتدي منه قال: أي تفر منه. وقال 
حر . 
وحكى أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد» 
وقال: آخذ بقول أهل التغليظ. وممن رأئ أن تهرب منه ولا تقيم عنده: 


الثوري. ولوان ويعقوب. 


تفتدي منه بما تقدر وتهرب إن قدرت. 


.)5١5/5( وامصنف عبد الرزاق»‎ »)5٠١ /١( أنظر: «سنن سعيد»‎ )١( 

(۲) «بالأصل»: أحمد. وهو تصحيفء وقد تكرر» والتصويب من «الإشراف» (۳/ .)١1947‏ 

(۳) «مسائل أحمد رواية ابن هانىئ؛» .)1١95(‏ 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١140/1١(‏ كتاب الأستحسان - باب الرجل يرى الرجل 
يقتل أباه). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


واختلفوا في أستحلاف الرجل المدعى عليه الطلاق. 

فممن روينا عنه أنه قال يستحلف: ابن عمرء والحسن البصري› 
وإبراهيم النخعي» والزهري» والأوزاعي» والشافعي”» وأبو عبيد» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. 

وهذا داخل في جملة قول رسول الله ككةْ: «البينة على المدعي»› 
واليمين على المدعى عليه»". 

وفيه قول ثان: وهو أن يستحلف كما يفعل في اللعان. روي ذلك عن 
أرق عبامن: 

وفيه قول ثالث: قاله مالك" » قال: لا يحلف بدعواها. فإن جاءت 
بشبهة من بينة ليست بقاطعة بشاهد واحد حلف» فإن حلف [خلي]””' بينه 
وبينها ولم ينبغ لها أن (تهيأ””' لهء ولا تبدي له شيئًا من شعرها 
ولا (عريتها)"“ وهي تقدر على ذلك» ولا يصيبها إلا وهي مكرهة. 

واختلفوا في ميراثها منه إن توفي. 

فقالت طائفة: ترئه. / كذلك قال الحسن. 

وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث [إلا أن]”"' تقر من بعد موته أنه 
كان طلقها ثلانًا البتة. 


(1) «الأم» (۷۸/۷- كتاب الدعوئ والبينات - في حكم الحاكم). 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۳٤١(‏ من حديث عمرو بن العاص به. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۹١‏ في السيد يشهد على عبده بطلاق أمرأته). 

(5) في «الأصل»: علي. وهو تصحيف» والمثبت من «الإشراف». 

() في «الإشراف»: تتزين. وكلاهما بمعنى. 

0) من العري» وهو التجرد من الثياب «لسان العرب» مادة: عري. 

(۷) في «الأصل»: أن لا. والمثبت من «الأم» (۷/ »)١751‏ و«المبسوط» .)١١١/۳١(‏ 


۳۲ 


وحكي ذلك عن ربيعة ويحيىل بن سعيد. 
كذلك قال قتادة» والشافي 207 والنعمان» ويعقوب. 
ذكر الطلاق يجحده المطلق 
فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم”'' على أن الرجل إذا طلق 
زوجته ثلانًا وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد 
ذلك» أن التفريق بينهما يجب ولا حد على الرجل. 

كذلك قال الشعبى» والأوزاعى» ومالك وأهل الحجاز» والثوري» 
وأهل العراق» وربيعة» والشافعى» وأبو عبيد» وأبو ثور» وكذلك 
51 5 
نقول .. 


كن FF‏ فنك 


)١(‏ «الأم» (۷/ -۲٤۸‏ باب الطلاق). 

(؟) «الإجماع» (509). 

(۳) قال ابن حزم في «المحلئ» :)۲۱۸/۱١(‏ ومن أيقنت أمرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر 
ثلاث» أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتئ تمت عدتهاء ثم أمسكها 
معتديّاء ففرض عليها أن تهرب منه إن لم تكن لها بينة» فإن أكرهها فلها قتله دفاعًا 
عن نفسهاء وإلا فهو زا منها إن أمكنته من نفسهاء وهو أجنبي كعابر السبيل فحكمه 
في کل شي حكم الا جي 


سس الأوسط من السنن والإجماع لاف 2 الب-ا"بي# 000 
ذكر طلاق السفيه 
أجمع مالك" والشافعي"» والنعمان”" في من تبعهم أن طلاق 
السفيه لازم له» وكذلك نقول؛ لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام» 
وتقام عليه الحدود. 
وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه 
ولا نكاحه ولا ا 


H8 وتو جق‎ 8X 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۷۹/۲- طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره 
والسفيه). 

(۲) «مغني المحتاج» (۳/ ۲۷۹- كتاب الطلاق). 

(۳) «الهداية شرح البداية» (/ 187- باب الحجر للفساد). 

.)۱۲۲۸۹( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


ذكر طلاق الثلاث 
للتي تنكح زوجا ثم لم يدخل بها 


قال الله -جل من قائل-: 

طن طلقا كلا يل لم من د یی تمكح روا عَم إن مھا ذا جح عَم أن 
راجا 4 الآية. 

وكان ظاهر مخرج هه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلانًا إذا نكحت 
زوجًا غيره وفارقها أن يتكحها الأول. فلما ثبت أن نبي الله ئي منع من 
ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثانى وجب قبول ذلك من رسول الله كك 
لما فرض الله من طاعته» واستدل بقول رسول الله ية على أن الله إنما 
أراد إذا أصابها الزوج الثاني. 

وأجمع على القول بما ذكرناه كل من نحفظ عنه من أهل العلا“ 
إلا ما روي عن سعيد بن المسيب» وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله. 


(1) البقرة: ٠"ا7.‏ 
(؟) «الإجماع»: .)٤1١(‏ 


معلل 


- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق”''» عن معمرء 
f 5 1‏ زفق 5 

وابن جريج أن ابن شهاب [أخبرهما] ٠‏ عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة أخبرته: أن رفاعة القرظى طلق أمرأة له فبت طلاقهاء فتزوجها 
الله! إنها كانت عند رفاعة فطلقها - قال ابن جريج: ثلاث تطليقات» 
وقال معمر: أحد ثلاث تطليقات» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الرّبير» وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهذبة» فتبسم 
رسول الله ية ثم قال لها: «لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟! لا 
حتيل تذوقى غسيلته ويذوق عسيلتك». قالت: وأبو بكر ينه جالس 
عند النبي ية وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن 
لهء فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكرء ألا تزجر هذه عما تجهر به 
عند رسول الله ه17". 

وهذا قول علي» وابن عباس» وابن عمرء وجابر بن عبد الله 
وعائشة. وهو قول مسروق» والزهري› UE‏ وأهل المدينة» 
وسفيان الثوري» وأهل الرأي”' من أهل العراقء وأهل الشام» وبه 
قال الشافعي» وأبو ثور» وأبو بيد » وهو قول كل من لقيناه وحفظنا 
عنه من أهل العلم إلا شيئًا. 
(1) «المصنف» .)١١١71(‏ 
(؟) في «الأصل»: أخبرها. تحريف. 
(۳) أخرجه البخاري (0176): ومسلم )١577(‏ من طريق الزهري به. 
() «المدونة الكبرى» -7١1١/5(‏ كتاب النكاح الثالث- في الإحلال). 


() «المبسوط» للسرخسي (5/ -١١-٠١‏ كتاب الطلاق). 
(5) «الأم» (ه/ لاه "- كتاب العدد - نكاح المطلقة ثلانًا). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


++- روي عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى 
يجامعهاء وأما أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحًا لا يريد بذلك 
إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول'". 
وهلذا قول / ما نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه» وإنما قال مثل 8/6" 
قول سعيد طائفة من أهل الخوارج. 
قال أبو بكر: والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها. 
ا 
ذكر التغليظ في المحل”" والمحلل له 
؟/ا- حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله بن 
جعفر» عن عثمان بن محمد» عن سعيد المقُبرٌي» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كل لعن المحلل والمحلل له”". 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أرى المحلل ولا محلله 
إلا TY‏ 
وروي“ عن ابن عمر أنه قال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة 


.)١1989( أخرجه سعيد فى اسئنه»‎ )١( 

(۲) فى «الإشراف» ("/ :)۱۹٤‏ المحلل. 

(۳) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير » (۲۷۳)ء وأحمد (۲/ 207277 والبزار في اكشف 
الأستار» »)١5417(‏ وابن الجارود في «المنتقئ» (584)» والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر به. وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: 

)٤(‏ أخرجه سعيد فى «سننه» (۱۹۹۲)» وعبد الرزاق »)١1/9//(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
.)5١8/0(‏ 


(ه) أخرجه عبد الرزاق )1١778(‏ من طريق الثوري» عن عبد الله بن شريك العامري به. > 


م 


إذا علم الله أنه يريد أن يحلها له. وقال ابن مسعود : آكل الرباء 
ومواكله» والمحلل» والمحلل له ملعونون على لسان محمد كك يوم 
القيامة. 
ذكر الاختلاف 
في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلانًا فتنكح زوجًا ليحلها 
لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك ولا يحلها لزوجها 
الأول» إلا نكاح رغبة غير مدالسة". 

؟؟لالا- روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر؛ أنه سئل 
عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح””". ٠‏ 

وقال قتادة9؟: إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم 
التحليل فلا يصلح. 

وقال النخعي”" : إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول» أو الزوج 
الآخرء أو المرأة أنه محلل» فنكاح الآخر باطل» ولا تحل للأول. 


= قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن شريك. قال فيه الحافظ: صدوق يتشيع. 

2)١١7١( وأخرجه الترمذي‎ )١١1/91( أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۰۸) بنحوه.‎ 

(5) المدالسة: المخادعة. أنظر: «اللسان» مادة ( دلس ). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠١1/1/5(‏ والبيهقي في «الكبرئ» .07١4/9(‏ 

(6) «مصنف عبد الرزاق» .)٠٠۷۸١(‏ 


(0) أخرجه سعيد فى «سننه» .)۱۹۹٤(‏ 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) لحل 

وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. 

وقال بكر بن عبد الله المزني”" في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا 
يسمون في الجاهلية: التيس المستعار. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد" في قوله: إن ظا أن يقِيمَا حدُود 
اه قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة. 

وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح E,‏ 
والليث بن سعدء وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال» وتكون 
الفرقة بينهما بغير طلاق. وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها 
لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحًا جديدًا. 
وقال أحمد بن حنبل": جيد. وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ 
لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح. 

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن» والنخعي. 

قال أبو بكر : وقد روي عن عروة» والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا 
لم يأمر به الزوج”". 


.)1١946( سعيد في لاسئنه»‎ )١( 

(؟) سعيد في «سننه» (۱۹۹۸). 

فرق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1۸۱1/۱( وعزاه لعبد بن حمید وابن جرير. 

.۲۳٠:ةرقبلا‎ )٤( 

(ه) «المدونة الكبرئ» -5١١/7(‏ كتاب النكاح الثالث - في الإحلال)» و«شرح 
الزرقاني» (۳/ -۲١١‏ باب النكاح في العدة ). 

(3) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۱١١۸(‏ 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» )٠١۷۸۲(‏ لكن قال: (.. إذا لم يعلم أحد الزوجين). 


سے 


وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين”''» وروی 
مجاهد عن عمر نحوه» ولیس منهما ثابت. 

واختلفوا فيه إذا تزوجها علئ أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها. 

فقالت طائفة: يمسكها. روي ذلك عن عطاء وبه قال الحكم. 

وقال آخروث: .يفارفها ويستقيل نكاحا جديدًاء وقال احبر 
وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها. 

ل % 
ذكر أستحلال المطلقة ثلانًا بمملوك 

كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها 
الأول. وروي ذلك عن الشعبي» وبه قال مالك”*', وسفيان الثوري» 
والشافعي”» وأبو ثور» وأبو عبيد» وبه قال أصحاب الرأي”". 


1 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۷۸۳(‏ وسعيد في «سننه» )١99494(‏ ولفظه مختصرًا عند 
عبد الرزاق وفيه: ( أرسلت أمرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر 
أن يقيم عليها ولا يطلقهاء وأوعده بعاقبة إن طلقها قال: وكان مسكيئًا لا شيء له 
كانت له رقعتان يجمع أحدهما علئ فرجه والأخرئ على دبره» وكان يدعيل ذا 
الرقعتين). وعند سعيد مطولا بقصة وإسناده منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من 
عمر شيئًاء وأنظر: «تحفة التحصيل» (۲۷۷). 

۳( أخرجه عبد الرزاق )1١1/848(‏ وإسناده منقطع أيضًا مجاهد لم يسمع من عمر كذلك. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۸(‏ 

(5:) «المدونة الكبرئ» 5١١-١0‏ كتاب النكاح الثالث - في الإحلال). 

(0) «الأم» (769-108/6- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

0) «المبسوط» للسرخسي -١150-١119/0(‏ باب الإحصان). 


سبك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر أستحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية 

واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلانًا تنكح ذميًا ويدخل 
بها ثم يطلقها. 

فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح 
جديد. كذلك قال الحسن» والزهري» وروي ذلك عن الشعبي» وبه 
قال سفيان الثوري» والشافعي”"', وأبو عبيد» وابن نصرء وأصحاب 
الرأي"» وكذلك نقول؛ لأن الله تبارك وتعالئ يقول: «عقٌ تنح روب 
عَم" والنصراني زوج 

وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة 
[ابن]“ أبي عبد الرحمن ومالك بن آنس. 

#¥ % # 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك 

واختلفوا في المطلقة ثلانًا تتكح غلامًا مراهقًا يجامع مثله فجامعهاء 
أيحلها / لزوجها الأول؟ 

فقالت طائفة : يحلها. كذلك قال عطاءء والشافعي» واي 


(۱) «الأم» (ه/مه-9ه"- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١50-1784/0(‏ باب الإحصان). 

71٠ البقرة:‎ )۳( 

(:) «بالأصل»: وابن. والواو مقحمةء وفي «الإشراف» )۱۹١/۳(‏ على الجادة . 
(ه) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۲٠۹‏ كتاب النكاح الثالث - في الإحلال). 

(5) «الأم» -١۸/١(‏ الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(۷) «المغني» (١69/9ه-0607-‏ فإن تزوجها مملوك). 


۳ب 


م 


الان وحكي ذلك عن الشعبي» والأوزاعي. 

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن» 
وا ES‏ 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأنه زوج. 

كد د فين 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثًا بالنكاح الفاسد 

اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثًا تنكح نكاحًا فاسدًاء أو يصيبها 
ثم يفارقها. 

فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. كذلك 
قال الحسن» والشعبي» وعطاءء وحماد بن أبي سليمان» وههذا قول 
مالك بن انس وسفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي , 
و0 وإسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي". 

قال أبو بكر : ليس هذا بزوج» ولا يحلها للأول؛ لأن أحكام الزوج 
من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما. 

واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الإحرام أو الحيض. 


)١(‏ «المبسوط» (0/ -٠٤١‏ باب الإحصان). 

(؟) «المدونة الكبرئ» (؟8/7٠‏ ”- كتاب النكاح الثالث - في الإحلال). 
(۳) زاد في «الأصل»: قال أبو عبيد. وهي مقحمة» وليست في «الإشراف». 
(5) «المدونة الكبرئ» (؟/ - كتاب النكاح الثالث -في الإحلال). 

(0) «الأم» (08/6- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۷(‏ 

(۷) «المبسوط» (5/ -١١‏ كتاب الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) س( 


فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول. كذلك قال عطاءء ومالك إذا 
أتاها وهي حائض. والإحرام في معناه. 

وفيه قول ثان: وهو أنه(" تحل للأول. هلذا قول الشافعي'". 
وكذلك قال أصحاب الرأي”" في الحيض: يحلها. وبه قال ابن نصر. 
وكذلك نقول؛ وذلك أنه زوج» وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. 

وكان الشافعي يقول: إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر 
[ما تغيب]“ حشفة غير الخصي» أحلها. 

وحكي هذا القول عن الأوزاعي» وعبيد الله بن الحسن» وروي ذلك 
عن أحمد بن حنبل» قال: الخصي لا يولج. 

قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج» ٠‏ فإذا أولج فهو زوج 
وذاق العسيلة. 

% د % 
ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت 

كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بهاء فإن 

كانت عنده مصدقة فليتزوجهاء وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك 


ويبحث عنه. 


(1) زاد في «الأصل»: لا. ولعله سبق قلم من الناسخ» وفي «الإشراف» (191//7) على 
الصواب. 

(0) «الأم» (ه/9ه"- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

(۳) «المبسوط» (6/ -١547‏ باب الإحصان). 

(4) «الأم» (ه/4ه"- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

() غير واضحة «بالأصل»» والمثبت من «الأم». 


قال أبو عبيد: وهو معنئ قول الشافعي”'': إذا قالت قولا يحتمل أن 

تكون فيه صادقة قال: والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى 
ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا 
ثم تعود إلى المطلق 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحر إذا طلق زوجته الحرة 
ثلاثا ثم أنقضت عدتها ونكحت زوجًا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها 
٠ ®‏ 5 ا 7 ره AS‏ 2 - زفق 
ثم نكحها الأول أنها تكون عنده عل ثلاث تطلیقات". 

واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج غيره ثم 
ترجع إل زوجها الأول”". 

فقالت طائفة: تكون على ما بقى من طلاقها. 

كذلك قال عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كغب) 
وعمران بن حصين» وأبو هريرة. وروي ذلك عن زيد بن أسلمء ومعاذ بن 
جبل .2 وعبد الله بن عمرو بن العاص»› وعبيدة السلمانى» وسعيد بن 
المسشيب: والحسن البصري» وبه قال مالك مع اليه ا وسمياكن 


(۱) «الأم» (0/ 51م ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم) و(۹/۷٤۲-‏ باب 
الطلاق). 

(؟) «الإجماع»: .)٤۱١(‏ 

)۳( أنظر: «مصنف عبد الرزاق» 2)700-70١7/5(‏ واسنن سعيد »)۷٥-۷۴ /۲( ٩‏ 
واسنن البيهقي الكبرئ» (۷/ .)١٤‏ 

(5) «المدونة» -۲١ /١(‏ كتاب العدة وطلاق السنة ). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 8) 7(7( 
الثروري› انآ ل 

وحكي ذلك عن الأوزاعي» وربيعة» وابن أبي ذئب» وعبيد الله بن 
الحسن. 

وهكذا قال الشافعي”'' واحمد ين تل 2 وأبى عبيد» واو ثور 
وابن نصر» ومحمد بن ال 

وفیه قول ثان: وهو أنه نكاح جديد والطلاق جديد. هذا قول ابن 
عمرء وابن عباس» وبه قال عطاء بن أبي رباح» والنخعي» وشريح› 
والنعمان”*'» ويعقوب. 

وقد أحتج بعض من قال بالقول الأول بأنهم قد أجمعوا أن الزوج 
الأول إن تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره أنها عنده على ما بقي من 
الطلاق وأنه غير محتاج إلى زوج يحلها له فلما أجمعوا على هذه 
الحال ثم أختلفوا في أمرها إذا نكحت لم يجز أن تنقل عن حالها التي 
تك المعو عليه إلذ م :وقد اج 1ن الأول ل كان ظلقيا كلذثا 
أنها تحرم عليه إلا بعد زوج» وكانت حاله في هذه / المسألة خلاف 
حالته في المسألة الأولئ؛ لأن للزوج اللاحق في هذه المسألة معنئ» 
فلما أفترق المعنيان وجب أن يفرق بين الحكمين فيجعل حكمها إذا 
أحتاجت إلى زوج يحلها للأول بخلاف حكمها في الحال التي 
لا تحتاج إلى زوج له حكم. 


)١(‏ «الأم» (0/ -۳٠١‏ ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)1١71(‏ 

(۳) «المبسوط» -١١١7/5(‏ باب من الطلاق). 

)٤(‏ «المبسوط» -١١١/5(‏ باب من الطلاق). 


14/۳ 


س 


قال أبو بكر : وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هه الفرقة؛ ولأن 
ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله ية من الخلفاء الراشدين 
وغيرهم» وبه قال عوام أهل العلم. 

وفي هذه المسألة قول ثالث قاله النخعي قال: إن كان دخل بها 
الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد» فإن لم يكن دخل بها فعلئ ما بقي. 


5+ 225 همك 529 هملق 


ذكر طلاق الأخرس 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب 
الطلاق بيده أن ذلك جائر". 

[كذلك]”" قال النخعي, والثوري: وقال”": في نفسي منه شيء. 

وحكى ابن القاسم عن مالك“ أنه يلزمه ذلك إذا أشار به. 

وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب. 

وممن يرئ أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي” 2 وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي"'2: يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في 


.)۸٦/۱١( أنظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) من «الإشراف» (۳/ ۱۹۸). 

(۴) القائل هو الثوري» والأثر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۲۹۵) وقال: ليس له 
طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء» وإن كتب. 

() «المدونة» (7/ 4/ا- طلاق السكران والأخرس). 

(0) «الأم» (0/ 04"- وجه الرجعة). 

.) باب طلاق الأخرس‎ -١55/5( «المبسوط»‎ )١( 


ه ل بل ل ل 


O a‏ 9 ا کت 

وقال الشافعي في الرجل يمرض فيخل لسانه: فهو کالا خرس في 
الرجعة والطلاق إذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق. 

وقال أبو ثور في الإشارة تفهم عن الأخرس: تجوز عليه. 

وقال أصحاب الرأي” : إن كانت إشارته تعرف فى طلاقه» ونكاحه» 
وشرائه » وبیعه» وكان ذلك منه معروقاء فهو جائز عليه» وإن شك فيه فهو 
باطل وليس ذلك بقياس» إنما هو أستحسان. والقياس فى هذا كله أنه 
باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. 

قال أبو بكر: أما قوله: لا تعقل إشارته فقد دفع به قوله: إن كانت 
إشارته تعرف » وفى قوله: إذا كانت إشارته تعرف دفع لقوله: له تعقل 
إشارته» ثم ذكر أن الذي به يحكم ليس بقياس» وأن القياس في ذلك 
أنه باطل» ففي إقراره بأن القياس في ذلك باطل إقرار بأنه حكم 
بالباطل؛ لأن القياس عنده حق» فإذا حكم بضده فقد أقر أنه حكم 
بضد الحق وهو الباطل. 

وفي إظهاره القول بالاستحسان - وهو ضد للقياس - دفع منه للقياس 
الذي هو عنده حق» وقد يكتفئل بحكاية هله المعانى عن الإدخال 
على قائلها. 

وقد روي عن قتادة أنه ئا . يطلق عنه وليه. 

وقال الزهري : تصير أمرأته» ولا يطلق وليه. 
40 «الأم» (0/ ٠٤‏ - وجه الرجعة). 


0) «المبسوط» -١57//50(‏ باب طلاق الأخرس). 
(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (17795). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )٩۹‏ 


ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث 
أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة فتنقضي عدتها 
ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن دخلتٌ الدار فطلقها ثلاثًاء ثم تزوجت 
بعدما أنقضت عدتهاء ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد» ثم دخل 
الدارء أن الطلاق لا يقع عليها"". 

كذلك قال مالك" والشافعي””» وأبو ثور» وأصحاب الرأي“؛ 
لأن طلاق ذلك الملك أنقضيل» وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلانّاء فطلقها تطليقة وانقضت عدتهاء ثم تزوجها رجل ودخل بهاء ثم 
طلقها فعادت إلى زوجها الأول» ثم دخل الدار» ففي قول أصحاب 
الرأي” : يقع عليها الطلاق. وقال الشافعي''' فيها قولان: 

أحدهما: كقول أصحاب الرأي. 

والثاني : أن الطلاق لا يقع. 

وقال أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع. 


() الإجماع: (415). 

(۲) «المدونة» (7/ 77- كتاب الأيمان بالطلاق - فيمن قال أنت طالق). 
(۳) «الأم» -۲٤۸/۷(‏ باب الطلاق). 

)٤(‏ «المبسوط» -١١9/5(‏ باب من الطلاق). 

)٥(‏ «البحر الرائق» (5/ ۳۷- كتاب الطلاق - باب التعليق). 

(5) «المهذب» (۲/ 49- فصل إذا علق طلاق أمرأته). 


۳ب 


ا 
٭+ مسائل : 

كان الشافعي يقول: إذا نظر إلى أمرأته وامرأة معها ليست له بزوجة 
فقال: إحداكما طالق» كان القول قولهء فإن أراد أمرأته فهي طالق» وإن 
أراة الأجسة لم تطلق امراف وبه قال أبو ثور» وأصحاب الوا 
وحكي عن يعقوب / أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من 
البهائم والهوام وقع الطلاق على أمرأته. 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم”" على أن الرجل إذا قال 
ارات أن طالق ثلاث إلا نشيو أنها تطلق زحد :ون قال انت 
ظالق لاتا إلا واتحدة أنها تظلق تطايقعين» :وإن قال أنت طالق فلاا 
إلا ثلاثا أنها تطلق ثلانًا. كذلك قال سفيان الثوري» والشافعي“› 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي”» وكل من أدركنا من أهل العلم. 

وكان الشافعي يقول'2: إذا قال لها: أنت طالق طلاقًا كانت واحدة 
إلا أن يريد تقوله :. طلاقا : بائ 

وقال النعمان" : إن نوئ واحدة فهي واحدة. وبه قال أبو ثور. وكان 
مالك يقول“: إذا حلف بطلاق أمرأته أنه من أهل الجنة طلقت عليه. 


(۱) «الأم» (19//5- الطلاق بالحساب). 

(۲) «المبسوط»(5/5١١٠.‏ ۱۷۰- -١1/1‏ باب من الطلاقء» وباب الشهادة في الطلاق). 
إفرة «الإجماع» (85١ق» .)6١6‏ 

(5) «الأم» (11/5/5- الطلاق بالحساب). 

() «المبسوط» -١١8/5(‏ باب من الطلاق). 

(5) «الأم» (ه/ -۲۷١‏ كتاب الطلاق - الفسخ). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (88/5- كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة). 

(۸) «الكافي للقرطبي» (۲۹۸/1- باب الطلاق بصفة وإلى أجل). 


مسح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) (yy‏ 


وقال الأوزاعي: لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتئ يكون 
الناس منه على يقين» وكذلك نقول. 

وكان الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي”' يقولون: إذا قال 
لها -وهي مدخول بها-: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» لم تطلق 
حتل يطلقهاء فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث» واحدة بعد واحدة. 


*% نا فنا 
ذكر الطلاق بالوصف العظيم 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا . 


البيت. 

فقالت طائفة: هو ما نوئ. روي ذلك عن عطاء وعكرمة» ويه قال 
الشافعي"» وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن 
يكون نوئ أكثر من ذلك. 

وفيه قول ثان قاله النعمان““ قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاث 
فتكون ثلاثًا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة» أو عريضةء 
أو طويلة أنها تطليقة بائنة» وإذا قال: أنت :طالق واحدة عظيمة» 
أو كبيرة» أو شديدة» أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاءء 
وفيما بينه وبين اللهوق هكذا قال أصحاب الرأي“. 


)١(‏ «المهذب» (۲/ 47- كتاب الطلاق - فصل وإن قال إن وقع عليك طلاقي). 
(۲) «الميسوط» للسرخسي (5/- باب من الطلاق). 

(۳) «الأم» (ه/ ۳۷۷- باب الحجة في البتة وما أشبهها). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١55/5(‏ باب من الطلاق). 

(0) «المبسوط» (5/ -١56‏ باب من الطلاق). 


وفي قول الشافعي» وأحمد"» وإسحاق: تكون واحدة يملك 
الرجعة إذا لم يرد أكثر منها. 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ 
فقال: هي وا 

وفرّق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت”". 
* مسائل : 

وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذاء وأشار بأصبعه أو أصبعين 
أو ثلاث» فهي طالق واحدة» ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئًا]”*“. 

وفي قول أصحاب الرأي” : يلزمه مع القول ما أشار به فإن أشار 
بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منهاء ويدين فيما بينه وبين 
الله يِتنَ. 

وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق» 
فأكلن جميعًاء طلقن جميعًا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. 
وكذلك نقول. 

وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في 
قول أبي ثور. 
)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١١(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١706(‏ وزاد: (أو ما نوئ). 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» (65؟١١).‏ 
(5) في «الأصل»: شيء. والمثبت الجادة. 
(6) «المبسوط» (5/؟157١-‏ باب من الطلاق). 
(5) «المبسوط» (5/ -١55‏ باب من الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهي أيضًا واحدة. 

وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: هي في القياس طالق 
واحدة كما قال أبو ثورء ولكنا ندع القياس ونجعلها ثنتين. وهذا قول 
النعمان. 

وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرئ فهي تطليقة واحدة» 
وإذا قال لها: أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة» كذلك 
قال أبو ثور» وأصحاب الراع 7 

وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق» فقال أبو ثورء وأصحاب الرأي: 
هي غير طالق. قال: وذلك أن هذا قد يكون على الأستفهام منه. 

واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق أن يفعل كذاء ويقدم الطلاق في 

فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه إذا فعل الذي حلف ليفعلنه» 
قدم الطلاق أو أخره. 

كذلك قال الحسن» وابن المسيب» والزهري» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» والشعبي» وبه قال الثوري. / وهلذا على مذهب الشافعي وأبي ٠۷٠/۴‏ 
ثور» وعامة أصحابنا”". 

وحكي عن شريح قول ثان وهو: أن الطلاق يقع عليه وإن بر» وحكي 
ذلك عن النخعي. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 

% د % 


)١(‏ «المبسوط» -١608/5(‏ باب من الطلاق). 
(۲) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (2)71/4/5 واسنن سعيد» (۲/ 77). 


ذكر الرجل يبيع زوجته 

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته. 

فقالت طائفة: لا تطلق عليه » ولكن يعزر. هكذا قال سفيان الثوري» 
وأحمد”''؛ وإسحاق» وهذا يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. 

وفیه قول ثان قاله مالك" قال: من باع أمرأته نكل به نكالًا شديدّاء 
وطلقت عليه بواحدة» (وهي أملك بنفسهاء وليس له أن يتزوجها 
ولا يراجعها)”". ولا غيرها حتى تُعرف منه توبة وصلاح مخافة أن 
يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضًاء وعليه النكال الشديد» والسجن 
الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت» أو غيرها. 

وكان قتادة يقول في رجل تزوج أمرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك 
فيها مائة دينار. قال: قد قبلت» قال: بانت منه ويعاقبان» ولها على 
زوجها الأول نصف المهر؛ لأنه لم يدخل بهاء وقال سعيد بن بشير: 
قضئ بها طريف القاضي» وجلد كل واحد منهما سبعين سوطًا وجعل 
لها بنصف المهر على زوجها الأول» وفرق بينهما“. 

-٤‏ وقد روي عن عمر بن الخطاب به بإسناد منقطع لا يثبت أن 
رجلا باع أمرأته ففرق بينهما عمر ظله. 


=X‏ تخ همك 5< همل 


.)١١77( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «التاج والإكليل» (5/ -۲١‏ كتاب الخلع). 

(۳) تكرر في «الأصل». 

() لم أقف عليهء وأخرج عبد الرزاق (5 )۱۸۸٠١ ١188٠‏ بنحوه عن سفيان الثوري 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 
[جماع أبواب"'' المشيئة في الطلاق 


اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت. 

فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق ما داما في المجلس طلقت» هكذا 
قال الحسن البصري» وعطاء. 

وبه قال سفيان الثوري» وأبو ثور. 

وقال قتادة» والزهري: إذا قالت: قد شئتء فهي طالق» ولم يذكر 
الا ظ 

وقال أصحاب الرأي”" كما قال عطاء غير أنهم قالوا: ولو قام الزوج 
وترك المرأة في ذلك المجلس كان لها أن تقبل الطلاق ما لم تقم» وتقول 
فيه ما شاءت ولم تفارق المجلس”* إلا أن تأخذ في عمل يعرف أنه قطع 
لذلك» وكذلك إن قال: إن أحببت فأنت طالق» أو إن هويت» أو إن 
رضيت» أو إن أردت» فهو مثل ذلك عند أصحاب الرأي وقال به 
أصحاب الراي“. 

وقال أبو ثور كذلك في قوله: إن هويت» أو رضيتء» أو أردت» كما 
قال في قوله: إن شئت فأنت طالق. 


(1) طمس «بالأصل» قدر كلمتين» وظهر حرف الباء فقط في آخرهاء والمثيت هو 
المناسب لمنهج المصنف في مثل هه التبويبات كما تقدم» وفي «الإشراف» 
-70١/(‏ باب المشيئة). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق (17 .)١15:١5 2037٠٠١‏ 

(۳) «المبسوط» (5/ ۲۳۲- باب المشيئة في الطلاق). 

(5) لم تتضح هذه الجملة بالمخطوط نتيجة للطمس الشديد. وهه أقرب قراءة لها. 

(5) «المبسوط» (5/ 777- باب المشئية في الطلاق). 


و ۰ب 


واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن شئت أو مت شئت 
أو إذا ما شئت أو كما فق 

وكان سفانت العورق يقول" ]3 قال انك طالق مع شيعت 
وإذا شئت» فهي طالق متىل شاءت وإذا شاءت تطليقة ليس لها فوق 
ذلك. وإذا قال: أنت طالق كلما شئت فهي كلما شاءت طالق حت 

وقال أحمد بن حنبل”'' في إذا شئت كما قال الثوري ما لم يغشهاء 
فإذا غشيها فلا أمر لها. وكذلك قال إسحاق إلا الغشيان. وكان أبو ثور 
يقول: وإذا قال لها أنت طالق إذا شئت أو متيل وإذا ما شئت أو كلما 
شئت فإن ذلك على الأبد كلما شاءت وقع الطلاق» فإن شاءت مرة 
واحدة فوقعت تطليقة ثم تركها حتى أنقضت عدتهاء ثم تزوجها بعد لم 
يكن لها بعد ذلك مشيئة» وذلك أن حكم ذلك النكاح قد سقط فلا يعود 
شيء من أحكامه على أحكام النكاح الثاني. 

وقال أصحاب الرأي”" : إذا قال لها : إذا شعت فأنت طالق» أو قال: 
مت شئت فأنت طالق فقامت من ذلك المجلس كان لها بعد ذلك إن 
شاءت» وليس ذلك مثل قوله: إن شئت إنما ذلك على المجلس» وإذا 
شئت / ومتىل شئت» وإذا ما شئت» ومتول ما شئت: لها المشيئة في 
ذلك كله أبدّا مرة واحدة في ذلك المجلس» وغير ذلك المجلس. وإذا 
قال: أنت طالق كلما شئت» كان لها أبدًا كلما شاءت حت يقع عليها 


ه عامس ھ عا 


.)17١١1١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)١١١١ 21١١19( (؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ 
«المبسوط» (5/ ه"ا- باب المشيئة فى الطلاق).‎ )۳( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


منه ثلاث تطليقات» ولو شاءت مرة واحدة لصارت طالمًا بواحدة» ثم 
أنقضت عدتها ثم خطبها فتزوجها كانت لها المشيئة أيضًا. 

وقال حماد بن أبي سليمان في قوله: أنت طالق متا شئت أو إذا 
شئت: فإذا شاءت فهى مرة واحدة» وإذا قال لها: أنت طالق كلما 
شئت فهي طالق كلما ا 

وقال الحكم في قوله: أنت طالق كلما شئت: كلما شاءت فهي طالق. 

وقال حماد: في ذلك المجلس ما نوى”". 
*# مسائل : 

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت 
طالق إن شئت» فقالت: قد شئت إن شاء فلان: ال 
ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان". كذلك قال أحمد”"» وإسحاق» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي“. 

وإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إن أحببتهن» فقالت : E‏ 
وواحدة» لم يقع عليها شيء. وبطل ما جعل فيها في قول أبي ثور. 

وأما قول أصحاب الرأي” : يقع عليها كلهن. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق» وإن كنت 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ »)١5-١0‏ وابن أبي شيبة (5/ ۱۷۹- باب من قال 
لامرأته أنت طالق إن شئت )»2 واسنن سعيد» -17”57/١(‏ ۳۳۸). 

(۲( «الإجماع»: (5190). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 

)٤(‏ «المبسوط» (5/ -۲۴٠١‏ باب المشيئة في الطلاق). 

(5) «المبسوط» (5/ -۲۴١‏ باب المشيئة في الطلاق). 


تبغضيني فأنت طالق» فإن هذا لا يعلم إلا بقولهاء فان قالت بشيء من هذا 
أنها عليه مما يقع به الطلاق أستحلفت» وكان الطلاق واقعًا عليهاء وذلك 
أن هذا شيء لا يطلع عليه إلا الله يك وهي كذلك. 

قال أبو ثون وكذلك قال اصحات الراى 0" غير أنهم الوا هلا 
أستحسان» وأما في القياس فلا ينبغي له أن يُصدَّقها. ولا نأخذ في هذا 
ااا ان 

وسئل مالك" في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تبغضيني» 
فقال: سل آمرأته» فإن أقرت أنها تبغضه طلقت» وإن أنكرت لم يفرق 
بينهما وذلك في مجلسهما. 

وإذا قال الرجل لامرأتين: إذا شئتما فأنتما طالق» فشاءت إحداهماء 
لم يقع الطلاق. ولو ماتت إحداهما ثم شاءت الأخرئ لم يقع. وإن شاءتا 
جميعًا أن يوقعا الطلاق على إحداهما دون الأخرئ لم يقع؛ لأنهما شاءتا 
غير ما جعل لهما. هكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن شعت الطلاق» فقال: وهو ينوي 


(۱) «المبسوط» (177/5- باب المشيئة في الطلاق). 

(۲) قوله: (ولا نأخذ..) الظاهر أنه من كلام المصنف» فأصحاب الرأي تقدم قولهم 
بأنهم أخذوا بالاستحسان ولا يستقيم أن يكون هذا القول منهم» وفي «المبسوط» 
قال:.. والقول فيه قولها أستحساناء وفي القياس لا يقبل قولها إذا أنكره الزوج؛ 
لأنها تدعي شرط الطلاق وذلك منها كدعوئ نفس الطلاق ولكنه أستحسن فقال: 
لا طريق لنا إلى معرفة هذا الشرط إلا من جهتهاء فلابد من قبول قولها فيه.. ). 

(۳) «المدونة» (۲/ -5١-5٠9‏ فيمن قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني ). وفيها أنه 
لا يجبر علئ فراقهاء ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها. 

() «المبسوط» (175/5- باب المشيئة في الطلاق). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 8) 


الطلاق» أو لا ينوي لم يقع عليها بهذا طلاق؛ وذلك أنه إنما شاء لها غير 
مشيئتهاء وذلك بمنزلة قوله: أنا أطلقك. فقالت: نعم. 

هكذا قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”"'': إذا قال لها: شيئي الطلاق» فقالت: قد 
شئت» ينوي بذلك الطلاقء فهي طالق. 

ثم خالفوا بينها وبين مثلها في المعنى» فقالوا: ولو قال لها: أحبي 
الطلاق» أو أريدي الطلاق» أو أهوي الطلاق» فقالت في ذلك كله: قد 
فعلت» کان هذا باطلاء وإن نوئ به الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق. 

قال أبو بكر: وليس من“ شيء من ذلك فرق في لغة ولا تعارف. 

وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا أمرأتي. فطلق أحدهما كان باطلاء 
ولا يجوز فعل أحدهما دون الآخر حتئ يجتمعا على الطلاق. هذا 
مذهب الشافعي”» وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”“ : إذا طلق أحدهما فهو جائز. 

قال أبو بكر: كقول أبي ثور أقول. 

وإذا قال: أنت طالق إن كنت تحبين فلاناء وإن كنت تحبين الموت». 
فقالت: أنا أحب فلاتًاء وأحب الموت» فالقول قولها مع يمينها في قول 
أبي ثورء وأصحاب الرأي”. 


)١(‏ «المبسوط» /١(‏ ۲۳۷- باب المشيئة في الطلاق). 

(؟) «من» هنا بمعنئ «في»» أنظر: «مغني اللبيب» .)٤١٤ /١(‏ 
(۳) أنظر: «مغني المحتاج» (۳/ 741). 

)٤(‏ «المبسوط» (18/5- باب المشيئة في الطلاق). 

(5» «المبسوط» (5/ -۲٤٥١ -۲٤٤‏ باب المشيئة في الطلاق). 


وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن الله يعذبك أو تقطع يداك ورجلاك 
فأنت طالق. فقالت: أنا أحب ذاك» ففيها قولان: 
أحدهما: أن قولها باطل» وهي أمرأته بحالها؛ وذلك أن هذا ليس 
۴ في طبع المسلم ولا الكافر أن يعذبه الله د وتقطع يداه / ورجلاه. 
هذا قول أبي ثور. 
وقال أصحاب الرأي: هي مصدقة في ذلك» والطلاق واقع عليها. 


دک ھک 5< جك 5 همل 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


[جماع]"“ أبواب طلاق الشرك 


٠‏ ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما 

أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل أمرأتهء 
أنهما على نكاحهما"» إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما 
ولم تكن زوجه. 

وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معًا أنهما على نكاحهماء كانت 
مدخو لا بها أو لم يكن دخل بها”". 

واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها)“ نصراني [وهي]“ 
مدخول بها. ١‏ 

فقالت طائفة: متئ أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما 
على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد» وبه قال قتادة» ومالك بن 
احا ا والأوزاعي» والشافعي"» وأحمد بن حنبل“» وإسحاق» 
وأبو عبيد. 


)١(‏ بياض «باللأصل»» والمثبت من «الإشراف». 

(؟) «الإجماع»: .)٤۱۸(‏ 

(۳) أنظر: «التمهيد لابن عبد البر» .)0"5/١7(‏ 

(5) في «الأصل»: يسلم زوجها. والمثبت من «الإشراف». 

() في «الأصل»: وهو. والمثبت من «الإشراف». 

() «المدونة الكبرئ» (؟07/7١1-‏ في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد 
الزوجين). 

(۷) «الأم» (4817-787/5- المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة). 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١٤١(‏ 


ر 
وفيه قول ثان: وهو إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام» فإن 
أسلم فهما على نكاحهماء وإن أبئ أن يسلم فرق بينهما. فإن دخل بها 
فلها المهرء وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. هكذا قال الثوري. 
وقال الزهري”'2: إذا أسلمت هي عرض عليه الإسلام» فإن أسلم 
فهي آمرأته وإلا فرق الإسلام بينها وبينه. 
ظ وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا كانا في دار الإسلام فأسلمت أمرأته 
فهي أمرأته ما لم يعرض على الزوج الإسلام» فإذا عرض عليه الإسلام 
فأب أن يسلم فرق بينهما الحاكم» وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج 
بدار الحرب فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت» 
ثم خرجت إلئ دار الإسلام فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار 
الحرب بافتراق الدارين» فإن أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا 
أو واحد منهما إلى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي 
عدتهاء فإذا أنقضت عدتها فلا سبيل له عليها. هذا قول أصحاب الرأي". 
وفيه قول رابع: روي عن جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما 
تسلم.واحتج بعض من يقول هذا القول بظاهر قول الله -تعالئ-: وا 
E‏ ْ 
وقال يزيد بن علقمة: كان جدي وجدتي نصرانيين» فأسلمت ولم 
يسلم هوء ففرق عمر بن الخطاب َيه بينهما””". 


.)١17؟581/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (0/ 54- باب نكاح أهل الحرب). 
(۳) الممتحنة: .٠١‏ 

(5) ذكره ابن حزم في «المحلول» (۷/ .)۳٠٤‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع وااختلاف 2 انس( 4070 


وقال ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: 
لا يعلو النصراني المسلمةء يفرق بينهما". ٠‏ 

وقال الحسن» وعكرمة»ء وعمر بن عبد العزيز: لا سبيل له عليها 
إلا بخطبة. 

وقال طاوس» وعطاءء ومجاهد: يفرق بينهما. وهذا قول ابن شبرمةء 
وأبي ثورء وبعض أصحابنا. 

قال أبو بكر: وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر. 

وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية» واليهودي 
تكون تحته اليهودية فتسلم (المرة)" قال: هو أحق بها ما دامت في 
دار هجرتها. 

يروئ هذا القول عن علي بن أبي طالب #5" ". 

وقال الشعبي في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي أمرأته. ولكن 
لا يخرجها من دار الهجرة. وروي عن النخعي أنه قال: تقر عنده؛ لأن 
له عهدا. وكذلك قال الشعبي. 

وفيه قول سادس: روي عن عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها 
كان راا إن هابت فازقتة. وإن شاءت اقامت سن 


ا * # 


.)۱۷۲ /۷( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤١٣۱۲)ء والبيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 
(؟) تکررت «بالأصل».‎ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (15551). 

.)175555( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 


الالاب 


همه ب 


ذكر إسلام أحد الزوجين 
من أهل الذمة قبل أن يدخل بها 

اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. 

فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس». وكذلك 
قال الحسن البصري» والزهري» وبه قال مالك" والأوزاعي. 

/ وابن شبرمة» وعثمان البتي» والشافعي”'"'. وأحمد" وإسحاق. 
وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. 

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان 
الثوري. ا 


ذكر [الوثنيين]“ يسلم أحدهما 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا 
أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع 
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)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١١‏ كتاب النكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية 
والمجوسية يسلمن ويأبئ أزواجهن الإسلام). 

(۲) «الأم» (5/ -۷٤‏ كتاب النكاح - الزوج لا يدخل بامرأته). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١185(‏ 

(5) في «الأصل»: الحربيين. والمثبت من «الإشراف» (/ )۲٠١‏ وهو الموافق لما بعده 
كما هو ظاهر في كلام المصنف. 

() في «الأصل»: أو. والمثبت من «الإشراف (۳/ .)٠٠٠‏ 

)00 «الإجماع»: (519). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (7y‏ 


وأجمع كذلك كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنهما إذا أسلما معاء 
أنهما على النكاح» دخل بها أو لم يدخل بها"'". 

واختلفوا في الوثنيين يسلم أحدهما دون الآخرء وهي مدخول بها. 

فقالت طائفة : تقع الفرقة بإسلام أيهما أسلم منهما. هذا قول الحسن» 
وعكرمة» وقتادة» والحكم» وطاوس» ومجاهد» وعطاء. وروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز. 

وقالت طائفة : إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل أنقضاء عدة 
المرأة فهما على النكاح. هذا قول الزهري» والشافعي» وأحمد"» 
وإسحاق. 

وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا أسلم المجوسي وتحته 
المجوسية ولم يكن دخل بهاء فأبت أن تسلم فليس لها مهرء وإن 
أسلمت المجوسية تحت المجوسي عرض عليه الإسلام» فإن أسلم 
فهما على نكاحهماء وإن أبئ أن [يسلم]“ فرق بينهماء ولها المهر إن 
كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. 

وقال مالك”©: إذا أسلم الرجل قبل أمرأته وقعت الفرقة بينهما . 
[لأن الله]“ -تبارك وتعالم- يقول في كتابه: ولا تتيكوأ بعصم 


.)٤۱۸( «الإجماع»:‎ )1( 

(؟) «الأم» (87/4- ۳۸۷- مسألة مال الحربي - المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل 
المرأة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١85(‏ 

(:) في «الأصل»: يسلما. والمثبت من «الإشراف » .)۲٠٠/۳(‏ 

(0) «الموطأ» (؟4594/1- باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله). 

(5) في «الأصل»: إن شاء الله. والمثبت من «الموطأ». 


آلكواٍ4"'' إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم. 

وفيه قول رابع : قاله أصحاب الرآي”: قال ابن الحسن في كتابه : 
وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب فدخل بها أو لم يدخل» 
وهما جميعًا في دار الحرب من غ غير أهل الكتاب» فإنهما على نكاحهما 
ما لم تحض ثلاث حيض» فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم أنقطعت 
الغضصعة فما مهما وكذلك لو كانت أمرأة هي التي أسلمت ولم يسلم 
الزوج» فأما إذا أسلم واحد منهما -أيهما كان- وخرج إلى دار 
الإسلام قبل أن تنقضي عدة المرأة ولم يكن بينهما نكاح من قبل أن 
العصمة قد كانت أنقطعت حين خرج إلى دار الإسلام. وإذا خرج 
أحدهما إلى دار الإسلام ثم أسلمء فقد أنقطعت العصمة بينهما. ولو 
العصمة أنقطعت فيما بينهما وهو خاطب» وليس على المرأة عدة. 

وقد أحتج بعض من قال: ينفسخ النكاح بإسلام أيهما أسلم 
بقوله: کو وا تنسكأ بع بعصم الكوافر #6 قال: فكل أمرأة لا تجوز للمسلم 
أبتداء عقد نكاحهاء فليس له أن يتمسك بعقد نكاح كان قبل أن يسلم 
ولا يرجع إليه في عدة ولا غير عدة إلا بنكاح مستأنف؛ لن الله 
-تبارك وتعاليا- لما حرم على المشركين نكاح المسلمات» ونهى 
المشركات فقال -جل أسمه-: «ولا نكا 
آلمنرگت حى بوم ولا تكح الْمتْرِكِينَ حي يُؤْمبأ4. کان أستدبار 
(1) الممتحنة: ٠١‏ 


.)۱١١/١( «السير»‎ )۲( 
١ البقرة:‎ )۳( 


سے الوس من اسنن واإجاع ا ن م ۲ 
حون لقان بح SS SE‏ 
عل المصبلية با 7" 

واختلفوا في ثبوت عقده على الوثنية التي أسلمت كان حكم هذا 
المختلف فيه حكم المجمع عليه. 

فأما الأخبار التي أحتج بها من زعم أنها موقوفة على العدة» فإن 
أسلم وهي في العدة فهو أحق بهاء فهي مراسيل لا تقوم بمثلها الحجة. 

وقد أختلفوا في قصة أبي العاص بن الربيع فروي أن النبي ئة رد 
زينب بنته عليه / بالنكاح الأول" » وروي أنه ردها عليه بنكاح 
جديد”". وقال بعضهم: إنما كان قبل نزول الفرائض» وفي أسانيدها 
مقال. 


3ع د كفن 
ذكر أرتداد أحد الزوجين المسلمين 


اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما. 


عر وجا 


فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما أرتد منهما. روي هذا . 


القول عن الحسن» وعمر بن عبد العزيز. 


.077 /۳( أنظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) من حديث ابن عباس به. وقال 
أبو عيسى : هنذا الحديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» 
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. 

(۳) أخرجه الترمذي (؟57١١)2‏ وابن ماجه (۲۰۱۰) من حديث عبد الله بن عمرو به. 
وقال أبو عيسئ : هذا حديث في إسناده مقال» وفي الحديث الآخر أيضًا. والعمل 
على هذا الحديث عند آهل العلم. 


م _ 


وبه قال مالك في المسلم يرتد عن الإسلام وله أمرأة فأيهما يقطع 
العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن 
الإسلام] ولها زوج. وهذا قول النعمان وأصحابه» وبه قال أبو ثورء 
وزفر. 

وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام قبل 
أنقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما. 

هذا قول الشافعي”". وأحمد”” » وإسحاق. 

وحكي هذا القول عن الشعبي» والنخعي»ء والحكم في المسلم يرتد 
عن الإسلام إن رجع عن الإسلام وهي في عدتها فهي زوجته. وقد حكي 
عن ابن أبي ليلئ أنها أمرأته بحالها حتئ يستتاب» فإن تاب فهي أمرأته 
وإن أب قتلء وكان لها ميراثها منه. 

وقد حكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا تمجست بعد إسلامها ولها 
زوج فإنها تستتاب» فإن تابت قبل أنقضاء العدة فهي على نكاحهاء وإن 
كان بعد أنقضاء العدة فهو خاطبء. وإن كفر الزوج قبل المرأة أنقطعت 
العصمة. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲۲۹/۲- ۲۲۷- كتاب النكاح الثالث- الأرتداد). 
(؟) سقطت من «الأصل». والمثبت من «الإشراف ». 


(۳) «الأم» (83/0- الفسخ بين الزوجين بالكفر). 
(54) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١190(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (۷'y)‏ 


ذكر إسلام المشرك وعنده أكثر من أربح نسوة 


اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 
فقالت طائفة : يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن. كذلك قال الحسن» 


ومالك207 الاو 277 وعبد الملك› وعم وإسحاق» وحكي 
هذا القول عن عبيد الله بن الحسن» ومحمد بن الحسن. واحتج مؤلاء 


6- حدثناه محمد بن الصباح» حدثنا عبد الرزاق“) أخبرنا 


معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي 
أسلم وعنده عشر نسوة» فأمر النبي اة أن يأخذ منهن أربعا””". 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


.)۷٤١ /١( «بداية المجتهد»‎ 


«الأم» (0/ "لا-لالا- الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة). 

«الكافي في فقه الإمام أحمد» (؟/ 40). 

.)1557١( المصنف:‎ 

أخرجه أحمد (۲/ »)١7‏ والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه »)١9617(‏ وابن حبان في 
الصحيحه» (5108-51605): والحاكم (۲/ ۱۹۲) كلهم عن معمر به. 

قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: هلذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روئ شعيب بن 
آي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت غن محمد بن سويد الثقفي أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. 

قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم» عن أبيه «.. أن رجلا من ثقيف طلق 
نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال». 
قلت : وأعله بالإرسال أيضًا غير واحد من النقاد منهم : أبو زرعة وأبو حاتم كما في 
«العلل» »)50١ -٤٠١ /١(‏ ووهم مسلم» معمر بن راشد في روايته. 

وذهب آخرون إلى الجمع بين الروايتين وتقوية المتصل» وانظر تفصيل ذلك في 
«البدر المینر» (۷/ 7 )5١‏ بتحقيقنا. 


مل ب ب 


وفيه قول ثان: وهو أنه يختار الأربع الأول» ويفارق الأواخر. هكذا 
قال النخعي» وقتادة» وكان سفيان الثوري يقول في المشرك يسلم وعنده 
ثمان نسوة: إن كان نكحهن جميعًا في عقدة فرق بينه وبينهن» وإن كان 
نكح واحدة بعد الأخرئ» حبس الأربع الأول منهن وترك سائرهن» 
وحكي هذا القول عن النعمان. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 

ولا معنئ لتشبيه من شبه نكاح من زاد على الأربع بنكاح الأم والبنت 
إذ كان من قوله بأن له أن يبتدئ نكاح ما زاد على الأربع» ولا يحرم 
نكاحها عليه على الأبد ونكاح الأم والابنة إذا دخل بهما عنده محرم 
على الاأبد. 


ذكر إسلام المشرك وعنده أختان 


اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معًا. 
فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال الحسن البصري» 
والأوزاعي» والشافعي”'"'. وأحمد””» وإسحاق» وأبو عبيد» وقال 
الزهري في الرجل يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها ثم 
يسلمون» قال: يمسك أيتهن شاء» ويخلي سائرهن التي لا يصلح له 


(۱) .«السير» للشيباني (۱/ ۱۸۹). 


) «الأم» /١(‏ ۷۸- نكاح المشرك). 
(۳) «الإنصاف» (۸/ ۲۱۸). 


سب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال سفيات الثوري في رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا 
قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن الحسن البصري رواية ثانية 
أنه قال: يمسك الأوليل منهما إن شاء. وقال عبد الملك / الماجشون في 
الأختين إذا أسلم وهما عنده: أنفسخا جميعًا. قال: وهو من قول من 
يرضئ من علمائهم. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لحديث الضحاك بن 
فيروز بن الديلمي» عن أبيه قال: يا رسول الله إني أسلمت 
وتحتي أختان» قال: «طلق أيتهما شعت 

03 * تنا 
ذكر إسلام المشرك وعنده أمرأة وابنتها 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تكح المرأة 
وبنتها ودخل بهما جميعاء ثم أسلمواء أن يفارقهما جميعًّاء ولا ينكح 
واحدة منهما”"©. هذا قول الحسن البصري. 

وقال عمر بن عبد العزيزء وقتادة: وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم 
أسلموا قالا: يفارقهما جميعًا. وهو قول أبي عبيد» وحكي ذلك عن 
مالك" وأهل الحجاز» وعن سفيان» وأهل العراق. وقال: هو قول 
الأوزاعي» وأهل الشام فيما أعلم. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۳۷)» والترمذي (۱۱۳۰)ء وابن ماجه (۱٥۱۹)ء‏ وأحمد (5/ 
(YY‏ من حديث فيروز الديلمي. وفي رواية الترمذي لفظ: «اختر». 
وقال أبو عيسىٰ: هذا حديث حسن. 

(۲) «الإجماع»: )€( 

(*) «المدونة» -۱۹٤-۱۹۳/۲(‏ نكاح الأم وابتتها في عقدة واحدة). 


۴ ب 


مع ب ب 


قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل بهما. قال الشافعي: 
وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الأبنة إن شاءء ولم يكن 
ان يمسك الأم» [أولئ كانت أو آخرة]”" إذا ثبت له [العقدان]”” في 
الشرك إذا جار أحدهها في الإسلام بحال» جاز نكاح الأبنة بعد الأم إذا 
لم يدخل بالأم» ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالابنة؛ لأنها مبهمة. 

قال أبو بكر: وللشافعی <° قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن 
يمسك أيتهما شاءء ويفارق الأخرى. 

وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار» يقول في الأم والبنت: 
إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاءء قال: وقد يقال: إذا 
بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدًا؛ لأنها من أمهات نسائهء 
وتحريمها حرام الأبد. ومن أنكر الأختيار قال: هنا يمسك الأول 
منهما إذا لم يكن دخول. 

واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس . 

ففي قول الشافعي” : يكون النكاح موقوفًا على العدة» فإن رجعت 
إلى دينهاء أو إلى دين الإسلام قبل أنقضاء العدة ثبت النكاح. وإن أنقضت 
العدة قبل ذلك وقعت الفرقة. 


)1١(‏ «الأم» -۷۸/١(‏ نكاح المشرك). 

() في «الأصل»: أولئ كانت أو حرة. وفي «الأم» (أولا كانت أو آخرًا). 
(۳) في «الأصل»: العقدين. وهو خلاف الجادة» والتصويب من «الأم». 
(5) «الأم» -۷۸/١(‏ نكاح المشرك). 

() في «الإشراف» ...:)۳٠۸/۳(‏ وتتمجس ٠‏ (تدين بالمجوسية). 

(5) «الأم» (95/0- الفسخ بين الزوجين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ لل400# 


وفي قول أصحاب الرأي”١2:‏ ينفسخ النكاح. وقال أبو ثور في قول من 
قال: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب: ينفسخ النكاح. ومن قال: إنهم من 
أهل الكتاب: أثبت النكاح. 

*% يد اننا 
ذكر طلاق أهل الشرك 

اختلف أهل العلم في طلاق أهل الشرك. 

فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال الحسن البصري»› 
وقتادة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك ا 

وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال عطاء بن ابي رباح» 
والزهري› والنخعى » والشعبى» والحكم. وحماد» وبه قال سفيان 
الثوري› والأوزاعي» والشافعي”": وأصحاب الا 


وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن. 
وأما مالك فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله 36: «قل 
لان خش ةيا إن مكيزا قد ر 


وقال الشافعى9؟: وإذ ثبت رسول الله يكل عقد نكاح أهل الشرك وأقر 
أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك؛ لأن الطلاق يثبت 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١١/5(‏ باب طلاق أهل الحرب). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ من حلف لامرأته بالطلاق). 

)۳( «الأم» /٥(‏ ۸۳- طلاق المشرك). )٤(‏ «الحجة» للشيباني (۳/ .)٤٠٠١‏ 
(ه) الأنفال: ۳۸. 

() «الأم» (0/ 47- طلاق المشرك). 


Irvr/Y 


© 


7- وقد روي أن عمر بن [الخطاب]“ 4 أستفتي في رجل طلق 
أمرأته في الجاهلية أثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها 
ولا أحرمهاء فقال عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد أمرأتك فإنها 
حلال”''» وهه حجة لقول مالك. 


ذكر الشهادات في الطلاق 


اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث. 
فقالت طائفة: تكون واحدة» ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة» 


a (‏ 
» ومحمك» وأبو دور. 


وال وا 5 ا ا 
/ وفيه قول ثان وهو : إبطال الشهادتين معًا. روي ذلك عن الشعبي» 
وبه قال الشافعي» والنعمان. 
واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق. 
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في الطلاق. كذلك قال مكحول» 


(WD “ia 0.‏ ۴ 7ع ؟ اهم 
والنخعي» والزهري› والشافعي"» وأحمد بن حنبل"» وابو ثور. 


)١(‏ في «الأصل»: عبد العزيز. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. وأنظر: «المدونة» 
)۸/9 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۸۹) من طريق معمر عن قتادة بنحوه» وزاد: قال معمر : 
وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء. 

9) «المدونة» (؟/ ۲- في الشهادات). 

(5) «المبسوط» -1١9/7-١1/1١/5(‏ باب الشهادة فى الطلاق). 

(0) «الأم» (۹۳/۷- الشهادة على الشهادة وكات القاضي). 

(5) «الأم» (۸۸/۷- شهادة النساء). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (404). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج (7y )١‏ 


وأجازت طائفة شهادة أمرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال 
إسحاق» وأصحاب الرأي”''. وقال الشعبي: تجوز شهادة النساء مع 
الرجال في الطلاق. وكذلك قال سفيان الثوري. 

واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق أمرأته ثلاثًا قبل أن 
يدخل بها ففرق الحاكم بينهماء ثم رجعا عن الشهادة. 

ففي قول أصحاب الرأي”" : يرجع عليهما بنصف المهرء فإن رجع 
أحدهما رجع عليه بربع المهر. 

وقد حكي عن الشافعي”" قولان: حكئ عنه الربيع أنه قال: يرجع 
عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل؛ لأنهم حرموها عليه فلم 
تكن لها قيمة إلا مهر مثلهاء ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر. 

وحكيا أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي. 


5+ رچ تادعملل 


)١(‏ «المبسوط» (5/ -١09‏ باب الشهادة في الطلاق). 
 )7(‏ «المبسوط» (5/ -١9/5‏ باب الشهادة فى الطلاق). 
(۴) «الأم» (۷/ ۹۷- الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 


ذكر التغليظ على المرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس 


7 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا سليمان بن 


حرب» حدثنا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابي أسماء» عن 
ثوبان قال: قال رسول الله ية «أيما أمرأة سألت زوجها الطلاق في 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)"". 

4- حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا 
وهيب» عن أيوب» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي كيه قال: 
«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)777١(‏ وابن ماجه (5000)» والترمذي (۱۱۸۷)» وأحمد 
/٥(‏ ۰۲۷۷ ۲۸۳). وابن حبان في «صحيحه» (2»)5184 والبيهقي في «الكبرئ» 
)۳١/۷(‏ كلهم عن أيوب به. لكن عند الترمذي قال: عن أبي قلابة عمن حدثه . 
وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه الألباني في «الإرواء» ,)5١76(‏ 

(۲) أخرجه النسائي (2)0500 وأحمد )٤۱٤/۲(‏ من طريق وهيب به» وقد قدم 
النسائي لفظ «المنتزعات» على «المختلعات»ء وقال: الحسن لم يسمع من أبي 


00 
٠. 
2” 


هريرة 


ذكر ما يجوز من الخلع وما لا يجوز 


0 : وول ييل ڪڪ أن تحْدُوأ يڪ ا 
ال قيا حذود أ إلى توليك هُمْ بوني . 


a 


قال أبو بكر: فظاهر كتاب الله يستغنيل به عن كل قول» وقد حرم 
الله كك على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها إلا بعد 


الخوف الذي ذكره» ثم أكد تحريمه ذلك بتغليظه الوعيد على من تعدى 


. 5 4 ا وم 5 e‏ وعرض 2 2 رغ 
وخالف أمره فقال: ويلك حدود أله فلا دوعا و د دوا د اللو ول 2 
7 و 
الظلبون . 

وثبت أن نبي الله كك خالع بين رجل وامرأته علئ مثل معنئ 
كتاب الله. 


08- حدثنا محمد بن إسماعيل». حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا 
عبد الأعليل» عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
[جميلة]”" بنت سلول أتت النبي ييه فقالت: يا رسول الله» ما أعتب 
على ثابت خلقًا ولا ديئاء ولكني لا أستطيعه وأكره الكفر في الإسلام» 
قال: «تردين عليه حديقته؟» قالت: نعمء قال: فأمره رسول الله ٤ء‏ أن 
يأخذ منها ما ساق إليها لا يزدادة). 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

() في «الأصل»: خولة. والمثبت من المصادر. 

(5) رواه البيهقى فى «الكبرئ؟» (۷/ ۳۱۳) من طريق عبيد الله بن عمر به وأشار البيهقى 
إلى أختلاف اا والحديث أخرجه البخاري )٥۲۷۷-٥۲۷۳(‏ من طرق 7 
عكرمة عنه ومرسله أيضًا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 3070000077 


وبمثل معن آيات الله» والحديث عن رسول الله يكل قال عوام أهل 
العلم. وحظروا على الزوج أخذ شيء من مالها إلا أن يكون النشوز من 
قبلهاء روي معني ذلك عن ابن عباس» وعطاءء ومجاهدء 
والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والقاسم بن محمد» وعمرو بن 
دينار» وعمرو بن شعيب» وعروة بن الزبيرء والزهري» وحميد بن 
عبد الرحمنء» وقتادةء وبه قال سفيان الغوريء ومالك بن تسر" 
وإسحاق”"». وأبو ثور» وحكي عن الان أنه قاقد إذا جام الظلم 
والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل ما صنع 
ولا يجبر على رد ما أخذ. 

قال أبو بكر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب اللهء والثابت عن 
رسول الله / ككل وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم. قال الله 
تبارك وتعالئ : ول ييل ٽڪ أ ادوا ِا ءَاتَتِْموهنَّ سا فحرم الله 
على الزوج أن يأخذ مما آتاها شيئًا إلا على الصفة التي ذكرها كق 
(وقال) قائل : لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسها على غير 
طلاق جاز أن يأخذ مالها على الطلاق وهلذا غلط كبير من قائلهء 
وغفلة شديدة من المحتج به؛ لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من 


)١(‏ أنظر: «سنن سعيد »© (١/5/ا"؟)‏ وامصنف عبد الرزاق» (5/ »)58٠‏ و«المحلل» 
1 0( 

؟) «المدونة» (؟7/ -0١‏ ما جاء في الخلع). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١۳٤۷(‏ 

)٤(‏ «المبسوط» (199/5- -۲٠١‏ باب الخلع). 

(5) البقرة: 778. 

(0) في الإشراف: ولو قال. 


؟ الاب 


د محصعيل يدا 


أبواب المعاوضات على ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحة» وهه 
المعاوضة وهذا التشبيه إن لم يكن أعظم في التجاوز إلى إباحة المحرم 
فليس بدونه لخلافه ظاهر الكتاب. أفترئ هذا القائل يستحيي أن يجيز 
ما حرم الله من [الربا]''' في كتابه بما أباح من العطايا على غير 
العوض فيقول: لما أبيح أن أهب مالي بطيب نفس بغير عوض جاز لي 
أن أعطيه في أبواب الربا بعوضء فإن أستعظم ذلك وقال: لا يجوز 
تشبيه ما نه الله عنه بما أباح ليعلم أنه قد أتئ مثل ما أستعظم في 
باب الربا حيث شبه قوله وق : کن طبن لك ڪن سیو نه سا لوه ينا 
يا بما حرم في قوله: طلا ييل آحكُمْ أن ادوا مآ ٤يشو‏ ينا 
إل أن اقا أل يما دود آل4" ولقد بلغني من غير واحد ممن نصب 
نفسه أو نصب للفتوئ أنه سئل على [من]9؟؟ حلف بطلاق زوجته ثلاثا 
لا يفعل كذاء وليفعلن كذا لشيء لا بد له من فعله. أن يأخذ منها شيئًا 
ويخالعها به ثم يفعل ما قد حلف أن لا يفعله أو يمتنع مما حلف 
ليفعلنه في يومه أو شهره بعد الخلع ثم يرجع فيخطبها وينكحهاء فأقل 
ما يلزم قائل هذا القول خلاف قوله 3: «ولا ييل لَحكُم أ ادوا يآ 
ار ما فقول كيف شر يأغخذ ذلك وها حميحًا قان حدود 
الله في أداء كل واحد منهما إل صاحبه ما يجب له علئ صاحبه بل 
يحل" لك أن تأخذ منها ما لم يكن تحريمه موجودًا في قوله: ولا 
)١(‏ في «الأصل»: الزنا. والمثبت من «الإشراف». 

(؟) النساء: .٤‏ 

(۳) البقرة: ۲۲۹. 

)٤(‏ من «الإشراف». 


(5) كذا «بالأصل» ولعلها: (بل كيف يحل لك... ). 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


يول م أن تدوأ مآ عَاتيْمُومُنَ سيا وهذا من الأمور التي لا تحتمل 
التأويل» وليس بحديث فيحتال مخالفه إلى الطعن في إسناده» ولا تحريفه 
بالتأويل عن ظاهره» ولقد بلغني عن بعض من لم يكن عنده فيما قلنا مدفع 
أنه قال: إنما أخبرنا ذلك من جهة تراضيهما به» فلو عارض هذا القول 
معارض في كثير من أبواب الزنا ونكاح الشغار ونكاح المحرم وكثير 
من البيوع الفاسدة المختلف فيها إِنَّا إنما أجزنا ذلك لتراضيهما به 
فمن أبطل هذه الأشياء المختلف فيهاء وأجاز ما تحريمه موجود في 
ظاهر الكتاب خارج عن أبواب الإنصاف يستعمله للحكم الذي لا يعجز 
عنه أحد. والله أعلم. 
د م فك 
ذكر مبلغ الفدية 

اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها. 

فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها 
أو أكثر. هذا قول عكرمة مولى ابن عباس» وإبراهيم النخعي» ومجاهد» 
وقبيصة بن ذؤيب. وبه قال مالك والشافعي”"»: وأبو ثورء 
والنعمان"» وروي معنيل هذا القول عن عثمان» وابن عمر رضي الله 
عنهما. واحتج قبيصة بقوله: إن خف ألا قا حُدُودَ أل فا جاح عَلهِمَا فيا 


ادت بيذي 0». 


)١(‏ «المدونة» (۲/ 556- ما جاء في خلع غير مدخول). 

(۲) «الأم» (0/ ۲۹۰- ما تحل به الفدية). 

(۳) «المبسوط» (777/5- ياب الخلع (« و«بدائع الصنائع» .)16١/5(‏ 
(6) البقرة: ۲۲۹. 


ماما 


هم + 


وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها”". 
كذلك قال طاوس› وعطاء» والزهري› وعمرو بن شعيب. 
وكره ذلك سعيد بن المسيب» والشعبى» والحسن البصري» 
والحكم» وحماد. وهكذا قال أحمد”'"' وإسحاق» وأبو عبيد. 
وقال ميمون بن مهران: من خلع أمرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
وقال الأوزاعي : كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق 
إليها. 
مالهاء ولكن ليدع لها شيئًا”". 
وقد روي عن بكر بن عبد الله أنه سئل”*' عن رجل تريد أمرأته الخلع 
قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًاء قلت: يقول الله يك فى كتابه: «إمَل 
جاح لما ت ادت بو قال : إن هذه نسخت» قلت: وأين جعلت7©؟ . 
قال : جعلت في سورة النساءء قوله : ون أرَدتُمُ سْيِبَدَالَ دچ كاب ردچ 
وايش ِحدَسهُنَ قارا حتئ بلغ : یق ينگ . 
)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (005-601/5). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١٤١(‏ 
)۳( أخرجه عبد الرزاق )١١1845(‏ وسعيد في «سننه» .)١541(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (سورة البقرة آية : ۲۲۹ / ۲/ .)٤۸٥‏ والسائل هو عقبة بن 
أبي الصهباء. 
(5) البقرة: ۲۲۹. 
زفق عند الطبري : فان حفظت؟ 
0) النساء: .3١-5٠١‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (n )١‏ 


قال أبو بكر: ظاهر الآية التي أحتج بها قييصة بن ذؤيب“ يطلق 
الخلع على ما تراضيا عليه من قليل وكثيرء كان ذلك أكثر مما أعطل 
أو أقل. 

*% م نت 
ذكر أختلاف أهل العلم في معنى الخلع 

اختلف أهل العلم في الخلع. 

فقالت طائفة: الخلع تطليقة بائنة”". روي هذا القول عن عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وبه قال الحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي» وعطاء بن أبي رباح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
والزهري» وابن المسيب» وقبيصة بن ذؤيب» وشريح» والشعبي» 
ومكحول» وابن أبي نجيح» ومجاهدء وهو قول مالك"". 
والأوزاعي» وسفيان الثوري»ء وأصحاب الرأي”“. غير أن أصحاب 
الرأي قالوا : إن نوى الزوج ثلانًا فهي ثلاث» وإن نوى أثنتين فهي 
واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة لا تكون أثنتين 


(۱) أخرج سعيد في «سننه» )۱٤۲۷(‏ عن قبيصة بن ذؤيب أنه كان لا يرئ بأسًا أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاهاء ويتلو هذه الآية فلا جاح عَلبِمَا ف قدت بء وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» أيضًا (۲/ .)٤۸٥ -٤۸٤‏ 

(۲) أنظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (5/ »)5417-844٠‏ ولاسنئن سعيد» (۱/ ۳۸۲- 
٤‏ و«المحلئ» (۱۰/ ۲۳۹). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (151/7- ما جاء في الخلع). 

)٤(‏ «المبسوط» (199/5- باب الخلع). 

() «المبسوط» -5١١/5(‏ باب الخلع). 


وم 


وقال حماد بن أبي سليمان: كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي 
ملل تة . 

وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن 
عباس» وطاوس» وعكرمة» وبه قال أحمد"» وإسحاق» وأبو ثور. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع آمرآته» إن نوئ بالخلع 
طلاقًا أو سماه فهو طلاقء فإن كان سمئ واحدة فهي تطليقة بائنةء 
وإن لم ينو طلاقًا ولا سمئ لم تقع الفرقة. 

وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين 
جميعًا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا 
طلاق» وإن كان السلطان بعث حكمين حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلها فهو أنقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد"" حديث عثمان 


فلم 260 


.)١19/59( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (2,1755 17417). 

(۳) قال أحمد: روي عن عثمان أنه قال: الخلع تطليقة» وما سميت» قال أبي في 
حديث عثمان: إسناده ما أدري ما هو؟! جمهان عن أم بكرة هو؟ كأنه لم يرض 
إسناده. أنظر : «مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله» .)١755(‏ 

(5) أخرجه الشافعي في «مسنده» (97/7 رقم )٠٠١‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ» 
(7/0"”,. وعبد الرزاق »2١109/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ 85- ما قالوا في الرجل إذا 
خلع أمرأته.. )» وسعيد فى (سننه» »١555(‏ ۷ كلهم عن هشام بن عروة» عن 
عروة عن جمهان «أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه» 
ثم ندمت وندم» فجاء عثمان فأخبره فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو 
على ما سميت فراجعها». كذا لفظه عند عبد الرزاق أم بكرء وعند الشافعي والبيهقي 
أم بكرة» وقد ذكرها المزي في ترجمة جمهان فيمن روئ عنه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 7(7( 


وحديث علي ليس بثابت؛ لأن الذي رواه الحارث""» وحديث ابن 


مسعود مختلف في إسناده» منهم من قال: إبراهيم وال ا 
ووصله بعضهم فقال: عن علقمة. دا 


(1) 


(۳) 


قلت: وجمهان قال فيه الحافظ : مقبول اه. وورد من وجهين أخرجهما عبد الرزاق 

في «المصنف» »۱۱۷١۷(‏ 11708) بمعناه مطولا : 

الوجه الأول: رجاله ثقات لكن ابن جريج عنعن فيه. 

والثاني : فيه المثنئ» وهو ابن الصباح» ضعيف الرواية. 

أخرجه سعيد في اسننه» )۱٤٥١(‏ من طريق حصين الحارثي عن الشعبي» عن 

الحارث به. 

وأخرجه عبد الرزاق )١١1/00(‏ عن حصين به لكن سقط ذكر الحارث». والحارث 

هو الأعور متهم بالكذب. قال ابن حزم في «المحلی» (۲۳۸/۱۰): رويناه من طريق 

لا تصح عن علي بن أبي طالب. 

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ -۸٤‏ ما قالوا في الرجل إذا خلع أمرأته..)؛ وعبد الرزاق 

(۱۱۷۵۳)» وسعيد في «سننه» )١501(‏ كلهم عن ابن أبي ليل عن طلحة 
عن إبراهيم» عنه بهء وفي رواية ابن أبي شيبة رواه عنه وكيع» وابن عيينة 

وعلي بن هاشم» وقال بعد ذكر الأثر إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن 

عبد الله. 

قلت: ورواه الثوري عند عبد الرزاق» وأبو معاوية عند سعيد بدون ذكر إبراهيم» 

وهم أثبت من علي بن هاشم فروايتهم هي المحفوظة. 

قلت: والخلاف هنا لا يضر إذ أن مرسل إبراهيم عن ابن مسعود صحيح ففي 

«تهذيب الكمال» (۲/ ۲۳۹) تحت ترجمة إبراهيم. 

قال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود. 

قال إبراهيم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت. وإذا قلت: قال 

عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. 

فالعلة في هذا الإسناد هي ابن أبي ليلئ. 

قال ابن الملقن في «البدر» (۸/ )٠١‏ عقب ذكر الأثر: وابن أبي ليل سيء الحفظ. 


سے 


وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن قاس كان أحمد 
يقول: جيد الإسناد» كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقًا حتى يقول: 
ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقاء ثم 
قال تبارك وتعال في الثالثة: قلا يل َم ِن بعد حن تمكح روجا عبرب" 
فلم يجعل الفداء بينهما طلاقًا. 

% #% ا 
ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي 
عدتها. 

فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت فى العدة. 

كذلك قال سعيد بن المسيب» والنخعي» وشریح › وطاوس› 

( 1 

والزهري› والحكم» وحماد» وروي ذلك عن ابن ا ¢ وأبي 


)١(‏ قال البيهقي في «الكبرئ» :)"١١/۷(‏ قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن 
حنبل - حديث عثمان وحديث على » وابن مسعود وا فى إسنادهما مقال» ولیس 
في الباب أصح من حديث ابن عباس» يريد حديث طاوس عن ابن عباس ڪا 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق 2)١11/51/-11١1/56(‏ وسعيد في اسئنه» »)١50617(‏ وابن 
أبي شيبة (5/ -۸٦‏ من كان لا يرى الخلع طلاقًا) لاثتهم من طرق عن طاوس به. 

.77١ البقرة:‎ )۲( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -8٠ /٤(‏ من قال لا يلحقها الطلاق) عن وكيع» 
عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير به. ورجال إسناده ثقات لكنه منقطع 
فيحيئ بن أبي كثير لم يسمع من ابن مسعود. 
قال البخاري: لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنس بن مالك أنظر: «تحفة 
التحصيل» (ص757). وله وجه آخر أخرجه عبد الرزاق 2)١1785(‏ وسعيد فى 
(سننه )۱٤۷١(‏ عن يحي بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عنه به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


الدرداء“ء وليس بثابت عن واحد منهما. وبه قال سفيان الثوري» 
وأصحاب الرأيء ثم ترك أصحاب الرأي قولهم» فقالوا: لو قال لها 
بعد الخلع : أعتدي» لم يلزمه شيء» وكذلك لو قال: كل أمرأة لي / 
طالق» كان غير جائز. ولو قال لها: قد خلعتك يا بائنة ينوي بذلك 
الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع. 


قال أبو بكر: وكل هذا داخل عليهم. 
وفيه قول ثان وهو: أن الطلاق لا يلزمها وإن كانت في العدة. كذلك 


قال ابن عباس””"» وابن الزبير» وبه قال عكرمة» والحسن» وجابر بن 


(1) 


شق 
۳( 


قلت : الضحاك قال عنه الحافظ : صدوق كثير الإرسال. اه 


وسماعه من ابن مسعود بعيد. قال المزي في «تهذيبه»: قيل : لم يثبت له سماع من 
أحد من الصحابة. وأنظر: «تحفة التحصيل» (ص60١).‏ 

قال البيهقي في «الكبرئ» (۷/ /710): أما ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن 
مزاحم عن ابن مسعود من قوله وهو منقطع وضعيف. 

أخرجه سعيد في «سننه» )١4571/(‏ عن فرج بن فضالة» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عون الأعور به» وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 84- ما قالوا في الرجل يخلع 
أمرأته ثم يطلقها) عن ابن عون عن الأعور - كذا في #المصنف» - عنه به. 


قلت : وتصحف في الموضعين والصواب (أبو عون الأعور)ء وهو عبد الله بن أبي ١‏ 


عبد الله » ترجم له المزي في «تهذيبه» (١٤۸۱)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(77/8- كتاب الکنی)» وابن حبان في «الثقات» (۷/ 157) ولم يذكر فيه جرح 
ولا تعديل. وقال الحافظ : مقبول. وضعفه البيهقي في:«الكبرئ» (۷/ ۳۱۷) بفرج بن 
فضالة» وقال: ضعيف في الحديث. 

«المبسوط» (5/ -۲٠١‏ باب الخلع). 

أخرجه عبد الرزاق 2)١1177(‏ وسعيد في «سننه» 2)١4175(‏ وابن أبي شيبة 
-۹١ /٤(‏ من قال لا يلحقها الطلاق)» والبيهقي في «الكبرئ» (7117/1) كلهم عن 


۴۳ ۷ب 


ابن جريج عن عطاء به عنهما. وإسناده صحيح وابن جريج صرح بسماعه من عطاء = 


مل ب ب 


زيد» وروي ذلك عن طاوس» والشعبي» والقاسم» وسالم» وميمون بن 
مهران» والشافعي""© 
وفيه قول ثالث : 
-٠‏ روي عن أبي سلمة”" والحسن قالا: إن طلقها حين تفتدي 
منه فأتبعها في مجلسه ذلك لزمها الطلاق مع الفداء» وإن طلقها بعدما 
يفترقان لم يلزمها. 
وقال مالك : إذا أفتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها 
ثم طلقها طلاقًا متتابعًا (نسقًا)“ فذلك ثابت عليه» وإن كان بين ذلك 


¢ ا وإسحاق» وأبي ثور. 


قال أبو بكر: أما حديث أبي الدرداء وابن مسعود فليس بشيء يصح 
من جهة النقل» وليس في الباب أعلئ من حديث ابن عباس» وابن الزبير» 
وبه نقول؛ وذلك أن أهل العلم لا أعلمهم يختلفون أن معنى المختلعة من 
زوجها كمعنى الأجنبية في جميع ما زال عنها من أحكام الزواج من الإيلاء 
والظهار واللعان والميراث» فإذا أجمعوا على ذلك واختلفوا في الطلاق 
وجب أن يكون حكم الطلاق حكم ما أجمعوا عليه من سائر ما كان بينهما 
من الأحكام» ولا نعلم [مم]"“ من أوجب الطلاق حجة. ٠‏ 


= عند عبد الرزاق. 

(۱) «الأم» (/۲۹۱- ما يقع بالخلع من الطلاق). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١۸(‏ 

(۳) هو ابن عبد الرحمن» والأثر أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (59/ا١١).‏ 
)٤(‏ «الموطأ» (۲/ -٤٤٤‏ باب طلاق المختلعة). ١‏ 

(0) نسقًا: ما جاء من الكلام على نظام واحد. لسان العرب: (نسق). 

0) ليست «باللأصل»» والمثبت مقتضى السياق. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ للل س0 
ذكر النكاح بعد الخلع في العدة 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يريد الرجوع إليها. 

فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بخطبة وتجديد عقد نكاح 
مستأنف. هذا قول عطاء بن أبي رباح» وطاوس» والحسن» وإبراهيم 
النخعي» وهو قول سفيان الثوريء ومالك" والأوزاعيء 
والشافعي” 4 و 

وفيه قول ثان: كان سعيد بن المسيب يقول“ : إن شاء أن يراجعها 
فليردد عليها ما أخذ منهاء ويشهد على رجعتها. وكذلك قال الزهري» 
وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وابن 
جابر أنهم قالوا: إن شاءت قبلت منه ما أعطاها ما كانت في عدتها منه 
فعلت بشاهدين بلا خطبة ولا حضور ولي. 

وقال أبو ثور قولا ثالئًا: وهو إن لم يسم في الخلع طلاقًا فالخلع 
فرقة» وليس بطلاق» ولا يملك رجعتهاء وإن سمئ في الخلع طلاقاء 
وإن سمول تطليقة أو تطليقتين وقع بها ما سمئ من الطلاق وهو أملك 
برجعتها ما دامت في العدة؛ لأن الله -تعالئ- قد ملك الزوج إذا طلق 
أمرأته واحدة رجعتها ما دامت في العدة فلا يبطل ما أثبته له كك 
إلا بدليل من كتاب أو سنة. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 


)١(‏ «المدونة» (1477/1- ما جاء في خلع غيرمدخول بها). 
(۲) «المهذب» (۲/ -٠١١‏ فيما إذا طلق أمرأته بعد الدخول). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/91/ا1١).‏ 


4 لب ب 


ذكر النكاح بعد الخلع 
في العدة فيطلقها قبل أن يمسها 

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم 
ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها. 

فقالت طائفة: عليها العدة. 

كذلك قال النخعي » وروي ذلك عن الشعبي. 

وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن 
الحسن» وعطاءء وكذلك قال مالك" وروي ذلك عن عكرمة» 
وقتادة» وأبي عبيد. 

والصداق في هه المسألة مختلف فيه. 

قالت طائفة : لها نصف الصداق”". 

هكذا قال الحسن» وعطاءء وقتادة» وميمون بن مهران» وعكرمة» 
وطاوس» والأوزاعي» ومالك» وأبو عبيد. 

وقال عطاء» وعكرمة» والحسن» والزهري» وقتادة» والأوزاعي : 
تكمل بقية العدة. وقد روي عن الشعبي» والنخعي أنهما قالا: لها 
الصداق كاملا. 


)١(‏ أنظر: «مصنفي» عبد الرزاق (5/ »)59٠‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 45- في المرأة تختلع 
من زوجها ثم يتزوجهاء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها). 

(؟) أنظر المسألة في «الاستذكار» (۱۷/ 189). 

(۳) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» -۹٤ /٤(‏ باب من قال لها نصف الصداق). 


سد الأوسط من الستن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


/ ذكر الخلع في حال المرض 
اختلف أهل العلم في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة. 
فقالت طائفة: إن أختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه» وإن 
أختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه. كذلك قال سفيان الثوري» 
واخ وإسحاق. 


وكان أحمد يقول: 
لا يجوز من ذلك إلا بخلع مثلها في مثل حالهاء فإن كان فيه فضل عن 


وقال أصحاب الرأي”": إذا أختلعت من زوجها في حال مرضها 
بالمهر الذي تزوجها عليه» وقد دخل بها وماتت في العدة» وذلك أقل 
من ميراثه فهو جائزء وليس له غيره ويلزمه الضرر في هذاء وإذا 
أختلعت بأكثر من مهرها في مرضها وماتت قبل أنقضاء العدة» فإن كان 
ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائزء وإن كان أكثر من ميراثه منها فذلك 
[مردودٌ]”" إلى قدر ميراثه» وكذلك لو أختلعت بأقل مما تزوجها عليه 
إذا ماتت من ذلك المرض» وإذا برأت من ذلك المرض. 

وكان الشافعي يقول“: يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع» 
فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر 
فالخلع جائزء وإن مات من المرض؛ لأنه لو طلقها بلا شيء كان 


.)١70ا/( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
«المبسوط» (1705/5- باب الخلع).‎ )۲( 

(۳) في «الأصل»: مردودًا. والمثبت من «الإشراف». 
(:) «الأم» (ه/ ۲۹۳- الخلع في المرض). 


Ivo م‎ 


م5 ب 


الطلاق جائرّاء وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها فماتت من مرضها قبل 
[أن]“ تصحء جاز (له)”“ مهر مثلها من الخلع وكان الفاضل على 
مهر مثلها وصية (يحاص”"" بها أهل الوصايا. 

وكان أبو ثور يقول: إذا أختلعت المرأة من زوجها في مرضها على 
مهرها وهو جميع مالها كان الخلع جائرًا وكان المهر له» فإن ماتت في 
ووا ل د ولم يكن لهم أن يرجعوا عليه 

كان الحارث العكلي يقول : إذا أختلعت المرأة من زوجها وهو 
مريض فمات وهي في العدة فلا ميراث لها. 

وحكي ذلك عن الشعبي» وقبيصة بن ذؤيب» وكذلك قال أصحاب 
الو 

وروي عن الزهري أنه قال: إذا أختلعت من زوجها وهي مريضة يرثها 
زوجها إذا ماتت من مرضها ذلك. 

وكان أبو عبيد يقول: ترثه وإن كانت مختلعة؛ لأن المريض عندنا 
ليس يورث من جهة الفرار إنما هو شبه الطلاق في المرض. 


)١(‏ ليست في «الأصل». والمثبت من «الأم). 

(۲) في «الأم»: لها. 

(۳) يحاص: أي يتقاسمونه حصصًا بينهم. وهي بمعنى المفاعلة من حصص. أنظر: 
«المطلع على أبواب المقنع» .)5١5 /١(‏ 

(5) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» -۹١ /٤(‏ ما قالوا فيه إذا أختلعت من زوجها وهو 
مريض فمات في العدة). 

(0) «المبسوط» (7177/56- باب الخلع). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ((- 


ذكر تفريق [الأب]"'' بين ابنه الصغير وزوجته 
ونزع نة الطفل7" من الزوج بالخلع 

اختلف أهل العلم في مبارأة" الأب على ابنته الصغيرة البكر“. 

فقالت طائفة: ذلك جائز عليهاء وإن كرهت فلا يجوز في الثيب› 
ويجوز ما ترك من صداق ابنته بكرًا عن غير طلاق» ولا يجوز على | 
الثيب. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. 

وقال الزهري: تجوز مبارأة الأب على البكر» ولا تجوز على الثيب. 
وقال قتادة والزهري: صلح الأب جائز على ابنه صغيرًا لم يبلغ» وعلى 

وكان عطاء يقول: إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب. وقال قتادة 
كذلك: إذا كان الأبن صغيرًا قال: وعلى الأب نصف الصداق. 

وكان الحسن يقول: [للأب]”” أن يفرق بينهما إذا كان هو الذي 
زوجه» وكذلك في الجارية. وقال يحيئئ بن سعيد الأنصاري: تزويج 
الآباء عندنا للصغار جائزء وتفريقهم جائز. 

وكذلك قال أبو عبيد في الأبن والابنة الطفلين. وإذا كان له تحليل 
الفرج فما يمنعه من تحريمها. 
)١(‏ المبارأة: المصالحة على الفراق. «اللسان» مادة: برأ. 
(؟) في «الأصل»: البر. والمثبت من «الإشراف» .)198/١(‏ 


قرف الطفل : الصغير من الإنسان بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. أنظر: e‏ المنير» 
(V€ /۲)‏ 

(4) أنظر آثار المسألة فى «مصنف عبد الرزاق» (5/ -٠٠١-۲۹۹‏ باب المبارأة). 

(ه) في «الأصل»: الأب. والمثبت أليق بالسياق. 


هم دآ 


وكان مالك”'' يقول في الصبي: لا يجوز عليه طلاق الأب» ويجوز 
صلح الأب وهي تطليقة بائنة. وكذلك الوصي إذا زوج يتيمًا عنده صغيرًا 
جاز نكاحه» ويجوز أن يصالح آمرأته عنه» ويكون الصلح من الأب 
والوصي تطليقة على الصبي. 

قال أبو بكر: وأبطلت طائفة ذلك» وقالت الطلاق إلى / الأزواج. 
هذا قول الشافعي”"'؛ وأصحاب الرأي””". ففي قولهم: لا يجوز 
طلاق الأب على ابنه فإن فعل كانت زوجته بحالها وأبطل فعله» 
وكذلك الوصي وسائر الأولياء في مذاهبهم. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

وكان مجاهد يقول“ : من ملك النكاح ففي يده الطلاق. وقال 
محمد بن سيرين: لا يجوز على الثيب ما صالح عليها الأب ولا على 
البكر أيضًا. وقال سفيان الثوري: 1لا تجوز]”'' مبارأة الأب على البكر 
ولا على الثيب. 
* مسائل من باب الخلع : 

سئل ابن القاسم عن خلع السكران أيجوز؟ قال: نعم. وحكي عن 
مالك أنه قال: طلاق السكران جائز. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ 500- في مصالحة الأب على ابنه الصغير). 

(؟) «الأم» (0/ 597- ما يجوز خلعه وما لا يجوز). 

(۳) «المبسوط» -5١9/5(‏ باب الخلع). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠١۹‏ باب في الطلاق بيد من هو). 

() ليست «بالأصل»» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (5/ 7٠١‏ رقم .)٠١۹۱۸‏ 
0) «المدونة» (۲/ ۸۳- طلاق المكره والسكران ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ لل 


قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي"''' إذ من قوله: أن طلاق 
السكران جائز. وبه قال أصحاب الرأي”". 

وحكول أبو ثور قولًا آخر وهو: [أنه]”" جعله غير جائز قال: لأنهم 
لما لم يختلفوا في المجنون المطبق أن طلاقه وخلعه لا يجوز [وكانت]“ 
العلة في ذلك عندهم عدم العقل كان كذلك السكران. 

واختلفوا في خلع المكره عليه. 

ففي قياس قول مالك : لا يجوز. 

كذلك قال ابن القاسم» وهو مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”" في الرجل يستكره حت يخلع أمرأته 
أو يطلقها: فذلك عليه جائز. 

قال أبو بكر: ومن قولهم أن إقراره ومنعه في حال الإكراه لا يلزمانه» 
ولو تكلم بالكفر مكرما عليه لم يلزمه فلم لا؟ كان خلعه كذلك» وما بين 
ذلك فرق والله أعلم. 

واختلفوا في الرجل تكون له المرأتان يسألانه أن يطلقهما بألف 
فطلقهما في ذلك المجلس. 


(1) وذلك أن الشافعي - رحمه الله تعال - قال: ومن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره 
فطلق لزمه الطلاق. آنظر: «الأم» -۳٠٤ /٥(‏ باب طلاق السكران). 

(۲) «المبسوط» (5/ -5١6‏ باب الخلع). 

(۳) في «الأصل»: أن. والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في «الأصل»: وكان. ٠‏ 

(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۹- باب طلاق السكران والأخرس). 

(7) وذلك أن الشافعي لم يجز طلاق المكره كما تقدم. 

(۷) «المبسوط» -7١1//5(‏ باب الخلع). 


م 


فقالت طائفة : يقسم الألف على قدر ما تزوجهما عليه من المهر فيلزم 
كل واحدة ما أصابها من ذلك». هكذا قال أصحاب الرأي”''. وقال 
أبو ثور: علئ كل واحدة منهما مهر مثلها. 

[وللشافعي”"' فيها قولان: 

أحدهما: أن الألف عليهما على قدر]”" مهور مثلهما. والآخر: أن 
علئ كل واحدة منهما مهر مثلها؛ لأن الخلع وقع لكل واحدة منهما بشيء 
مجهول: 

وإن أدعت المرأة أن الزوج خالعها وأنكر الزوج» وأقامت شاهدًا أنه 
خالعها بألف» وشاهدًا بخمسمائة» كانت شهادتهما باطلا؛ ولا يلزم 
الزوج شيء في قول الشافعي”“» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
وكذلك نقول. 

وإن أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج» وقال: خالعتك بعبد فشهد 
شاهد أنه خالعها عل عبد» وشاهد أنه خالعها علا دنانير لزمه الطلاق 
الذي أقر به» ولم يلزمها من المال شيء في قول الشافعي ٠‏ وأبي 
تور وأصخات: الراق وة نقول: 


)١(‏ «المبسوط» (5/ 7١6‏ باب الخلع). 

(0) «الأم» (/ -54٠‏ الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع). 

(۳) في «الأصل»: لأن. والمثبت من «الإشراف». 

(5:) «الأم» (/ -"٠١‏ أختلاف الرجل والمرأة في الخلع). 

)٥(‏ «المبسوط» -١١8/5(‏ باب الخلع). 

(3) «الأم» (ه/ -701-1٠٠‏ أختلاف الرجل والمرأة في الطلاق). 
(۷) «المبسوط» -1١194-718/5(‏ باب الخلع). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 
ذكر الخلع بالشيء المجهول 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بما في بطن [أمتها]"'' أمته 
أو بعبد لا يعرفه. 

فقالت طائفة: الخلع جائزء وله مهر مثلها. 

هكذا قال الشافعي”". 

وقال أبو ثور: إذا كان ما يقع به الخلع لا يعلم ولا يدرى فالخلع 
باطل. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا قالت: أخلعني على ما في بطن أمتي» 
فذلك جائز وله ما في بطن الأمة» فان لم يكن فيه شيء فلا شيء له. 

قالوا: وإن أختلعت منه بحكمه أو بحكمها فالحكم جائزء فإن 
أصطلحا عل شيء منه وتراضيا به كان جائرّاء وإن أختلفا كان للزوج 
ما أعطاها من المهر إلا أن يكون الزوج حكم عليها بأقل من ذلك 
أو تكون هي قد حكمت له أكثر من ذلك وسلمت له. وإن أختلعت منه 
على خادم لها [أوسط]“ فالخلع جائز”'» والوسط عندنا أربعون 
دينارًا في قول النعمان» وفي قول يعقوب و[محمد]”': علئ قدر 
الغلاء والرخص. 


.)۱۹۹/۱( في «الأصل»: أمته. والمثبت من «الإشراف»‎ )١( 

(0) «الأم» (0/ -۲۹٤‏ ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز). 
(۳) «المبسوط» -59١/5(‏ باب الخلع). 

(5) في «الأصل»: أو سقط. والمثبت من «الإشراف». 

() «المبسوط» -778-1517١/5(‏ باب الخلع). 

(1) «بدائع الصنائع» (۲/ 585). 

(۷) في «الأصل»: يعقوب. والمثبت من «الإشراف». 


زناه فنا 


مل 


واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: خالعني على ما في يدي من 
الدراهم ففعل فنظرء فإذا ليس في يدها شيء. 

فقال النعمان''' وأصحابه: له ثلاثة دراهم» وكذلك قال أحمد بن 
حنبل. 

وفي قول أبي ثور: الخلع باطل» لا يلزم واحدًا منهما شيء. 

فإذا كان / في يدها درهم» أو درهمان» أتم له ثلاثة دراهم في قول 
أصحاب الراق: 


ذكر الخلع على الشيء الحرام مثل: 
الخمر والخدزير وغير ذلك 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر 
والخنزير والميتة» وما أشبه ذلك. 

فقالت طائفة: له مهر مثلهاء والخلع واقع. كذلك قال الشافعي”". 
سا7 

وقال الك كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائرًا ورد منه 
الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت 
من ذلك في قول مالك؟ قال: لاء وهذا مذهب أبي ثور. 


)١(‏ «المبسوط» (5/ -۲۲١‏ باب الخلع). 
(۳) «الأم» (0/ -۲۹٤‏ ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز). 
(۳) «المبسوط» (5/ 5076- باب الخلع). 
)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -۲٤۸/۲(‏ ما جاء في خلع غير مدخول). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (r) )٩‏ 


واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد 
الخلع قبل أن يقبضه الرجل. 

فقالت طائفة : عليها مهر مثلها. كذلك قال الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي": إن مات العبد قبل الخلع فإن له مهرها الذي 
أخذ منه» وإن مات بعد الخلع فإن له قيمته. 

وفيه قول ثالث: قاله أبو ثور: قال: إن كان هذا هو النازل للعبد في 
يدها بعد الخلع فلا شيء له منهاء وإن كانت منعته بعد الخلع فعليها قيمته» 
وإن كان مات قبل الخلع فالخلع باطل؛ لأن الخلع وقع على غير شيء. 
والله أعلم. 

وإذا خالعها على عبد فكان حرًا. ففي قول الشافعي”": له مهر مثلها. 
وفي قول أبي ثور: له قيمته. 

وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها بالمهر الذي أعطاها. وقال 
أصحاب الرأي: إن أستحقه رجل كان للزوج قيمة العبد. وكذلك قال 
أبو ثور. وفي قول الشافعي: له مهر مثلها. 

وإن أختلعت منه على عبد» ومهر مثلها ألف درهم على أن زادها ألف 
درهم» ثم استحق العبد. 

ففي قول أبي ثور: الخلع باطل. وفي قول أصحاب الرأي : يرجع 
عليها الألف إن كانت قبضتها. 


() «الأم» (0/ -۲۹١‏ الخلع على الشيء بعينه فيتلف). 
(؟) «المبسوط» (5/ -۲۲١‏ باب الخلع). 
4 «الأم» (/ 196-الخلع على الشيء بعينه فيتلف). 
(4) «المبسوط» (5/ 6؟1١7-‏ باب الخلع). 


م 


واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: أخلعني ولك ألف درهم فيفعل. 

ففي قول أبي ثور: الخلع واقع. قال: وذلك أن قولها: لك ألف ليس 
بضمان له» فإن طلقها فالطلاق لازم» ولا شيء له. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا قالت: أخلعني ولك ألف درهمء 
أو طلقني ولك ألف درهم ففعل» فالخلع والطلاق جائز» ولیس له من 
الألف شيء؛ وهو يملك الرجعة. هذا قول النعمان". 

وفي قول يعقوب ومحمد: الطلاق بائن» والمال لها لازم. 

وقال الشافعي”": لو قالت له: أخلعني على ألف ففعل كانت له 
الألف ما لم يتناكراء فإن قالت: إنما قلت على ألف ضمنها لك 
غيري» أو عليّ آلف لي عليك لا أعطيك» أو على ألف فلس» وأنكرء 
تحالفاء وكان له مهر مثلها. وإذا قال: أنت طالق وعليك ألف فهي 
طالق واحدة» له الرجعة» وليس عليها من الألف شيء في قول 
الشافعي”*؟ والنعمان. 

وإذا أختلعت المرأة من زوجها بهاذه الدن“ حل خمر" فنظر فإذا هو 
خمر. 


)١(‏ «المبسوط» -5١5/5(‏ باب الخلع). 

(۲) «المبسوط) (5”/ ۲ - باب الخلع). 

(۳) «الأم» (ه/ -٠١‏ الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع). 

(5) «الأم» (701/6- باب ما يفتدي به الزوج من الخلع). 

(5) ما عظم من الرواقید» وهو كهيئة الحُبٌء إلا أنه أطول مستوي: الصنعة في أسفله 
كهيئة قونس البيضة. «اللسان»: مادة (دنن). 

(7) في «الإشراف»:... الدن من الخل. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ففي او اا ار او الان دال 
الذي أخذت منه؛ لأنها قد غرته من ذلك. وقال أبو ثور: له ملء الدن خل 
من الخل الذي وصفته. وفي قول محمد بن الحسن: له مثل كيل ذلك الخل 
من خل وسط. 

وإذا أختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان أو إلى موته بشيء 
معلوم» فالخلع جائز في قول الشافعي“» وله مهر مثلها؛ لأن ذلك 
إل أجل مجهول. 

وقال أصحاب الرأي”*': المال حال عليها. 

وكان أبو ثور يقول: الخلع جائزء والمال إلى ذلك الأجل» واحتج 
بأن الله -تبارك وتعالىم- أنظر المعسر فقال: مَئَظِرَةُ إل مَيِسَرَوَ ي قال : 
وقد اشترى النبي ية إلى الميسرة. 

وكان ابن عمر يشتري إلى الميسرة» وقد باع تميم داره من عثمان 
واشترط سكناها إياه» وكل هذا إلى أجل مجهول قد فعله القوم» وأرى 
ذلك جائرًا. وإذا أختلعت / المرأة من زوجها بعرض من صوف ”اب 
أو طعام معلوم إلى أجل معلوم فهو جائز في قول الشافعي”"» وأبي 
ثور» وأصحاب ا 


)١(‏ ليست «بالأصل». والمثبت من «الإشراف». 

(۲) «المهذب» (۷۳/۲). 

(۳) «المبسوط» (5/ -۲۲١‏ باب الخلع). (:) «المهذب» (۲/ .)٩١‏ 
(6) «المبسوط» (5/ 776- ۲۲۹- باب الخلع). 

.78٠ البقرة:‎ )5( 

(۷) «الأم» /٥(‏ 1945- ما يجوز أن يكون به الخلع). 

(۸) «المبسوط» (7757/5- باب الخلع). 


م 


وإذا تزوج رجل في مرضه أمرأة مريضة على ألف درهم وَل الله 
غيرهاء ومهر مثلها مائة درهم» ثم أختلعت منه قبل أن يدخل بهاء ثم 
ماتت من ذلك المرض» ومات الزوج. فإن مهرها مائة درهم» وبطلت 
الزيادة» وما أختلعت عليه فهو له ويكون لورثته من الألف تسعمائةء 
ويكون لورثتها مائة درهم» ولا یتوارثان؛ وذلك أن الخلع لا رجعة فيه. 
هكذا قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”" : يكون لورثتها من الألف مائتا درهم وخمسة 
وسبعون درهمّاء ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون درهما. 

دن % % 
ذكر الخلع دون السلطان 

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته دون السلطان. 

فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز روي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأنهما أجازا ذلك9', 
وبه قال شریح › والزهري› لكا والشافعي”*؟: واي 
وإسحاق» وحكي هذا القول عن ابن شبرمة» وعبيد الله بن الحسنء» 
والتغيان27: ومحمد بن الحسن. 


)١(‏ «المبسوط» (776/5- باب الخلع). 

0) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/ 5954- 42540 وابن أبي شيبة /٤(‏ ۸۸- ما قالوا في 
الخلع يكون دون السلطان)ء و«سنن البيهقي الكبرئ» (۷/ 7310). 

(۳) «المدونة» (0/ 87 - ما جاء فى المدخول بها). 

0 «الأم» (5/ ۲۹۰- ما تحل به الفدية). 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .٠٠١8(‏ 174). 

0) «المبسوط» (”/ ۲- باب الخلع). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١‏ 


قال أبو بكر: وكذلك نقول. 
وكان الحسن» ومحمد بن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند 
سلطان. 
¥ *% فك 
ذكر الحكمين 
قال الله -جل من قائل-: طوَإِنَ لتد شقا نباي" . 
قال بعض أهل العلم في قوله: 9وَإِنْ خف : أيقنتم. وفي قوله: 
لاشقاق ننا روي عن ابن عباس أنه قال: مفاسد بينهماء وقال 
غيره: تباعد ما يينهما :ابا كا م ملو وكا ِن أهلها» الآية: 
اختلف أهل العلم في الإمام يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها. 
فقالت طائفة : الأمر إلى الحكمين إن رأيا أن يجمعا جمعاء وإن رأيا 
أن يفرقا بينهما فرقا. 
ثبت عن ابن أبي طالب د أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما 
فئام من الناس» فأمرهم أن يبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 
ففعلواء ثم دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله -جل وعز- لي وعلي» فقال الزوج: أما الفرقة فلاء 
فقال علي : كذبث لعمر الله حت ترضی بالذي رضيت به" 


)۱( النساء: 560 
)۲( أخرجه عبد الرزاق فی امصنفه) «(YYAAY)‏ والشافعي في (مستده» (۲/ **€4( 


بترتيب السندي» والطبري في «تفسيره» /٤(‏ ٤۷)ء»‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(۷/ ه:"), والدارقطنى فی «سننه» (۳/ ۲۰۵) كلهم عن عبیدة عنه به. 


_ 


قال ابن عباس : بعثت أنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: إن رأيتما أن 
تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما0". 

وعن ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز. 

وكذلك قال الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن جبيرء 
وقال إبراهيم النخعي : يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقاء واحدة 
أو أثنتين أو ثلاثة. 

وقال مالك©©: ما أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز 
قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. واحتج بحديث علي ظهء 
وهو قول عبد الملك وغيره من أصحاب مالك. 

وقال الأوزاعي: حكم النشوز عليهما جائزء أجازه علي بن أبي 
طالب» وهو قول إسحاق بن راهويه””". 

قال أبو بكر: وبهذا القول نقول؛ وذلك باهر قوله: وان حِفْثمٌ 
سْفَاقَ 4 صما + 3 رسک سے علي إن ر ا 
الآية فالمخاطبون بهذه الحكام» وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن 
التفريق إليهم» إذ لو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى» وخبر عثمان 
وعلي رضي الله عنهما دليل على صحة هذا القول» ثم هو قول ابن 
عباس» وهو من علم القرآن بالموضع الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر 
أهل العلم. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١184865(‏ وقال معمر: بلغني أن الذي بعثهما عثمان. 
(۲) «شرح الزرقاني» (۳/ ٠ .)۲۷١‏ 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١۳(‏ 
(5) النساء: ه". 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (7y‏ 


وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين / لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك "۷۷٣‏ 
الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء. 

وقال الحسن : إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي90©: 
لا يفرقان إلا بأمر الزوج. 


5->هت دچورچھی 5< همل 


)١(‏ «الأم» (58/0- الحكمين). 


0) 


قال الله -جل ذكره من قائل- : للذ يولونَ من ابه . وكان أبي 
ابن كعب يقرؤها يِن بول بن يهم قال: *يقسمون"""'» وكذلك 
قرأها ابن عباس. 

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل. 

فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليًا حت يحلف أن لا يمسها أبدا. 
كذلك قال ابن عباس””". 

وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من 
أربعة أشهر: ذلك قال مالف“ والشافعي“» والحنن بن يي 


وأبو ثور. 


.۲۲١ البقرة:‎ )١( 

(۲) أنظر: «تفسير القرطبي» (۳/ .)٠٠١۲‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١1794(‏ 

(4) «المدونة» (57/7- باب الإيلاء). 

(0) «الأم» -۳۸٤ /٥(‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 


.)١775( » «مسائل أحمد رواية عبد الله‎ )١( 


م4 ل ب 


وفيه قول ثالث : وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا. 
هكذا قال عطاءء وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”. 

وفيه قول رابع: وهو أن من حلف علئ قليل من الأوقات أو كثير 
فتركها أربعة أشهر فهو مولي. 

- وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد آلئ عشرة أيام 
فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء”". 

وبهذا قال إبراهيم النخعي» وقتادة. 

وقال حماد”": إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو 
مولي. 

وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب أمرأته شهرًا فتركها 
أربعة أشهرء إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء» وكذلك قال ابن 
أبي ليلئ في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو 
مولي » تبين منه بالويلاء. 

وقال إسحاق بن راهويه“ : هذا هو القول الذي نختاره من ذلك. 

قال أبو بكر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم» وقالوا: لا يكون 


الإيلاء أقل من أربعة أشهر. 


)١(‏ «المبسوط؛ -7١/9/(‏ باب الإيلاء). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١578(‏ وابن أبي شيبة (5/ -٠٠١‏ من قال إذا حلف على 
دون الأربعة فهو مول) كلاهما من طريق ليث عن وبرة» عن رجل منهم وإسناده 
ضعيف كما ترى. 

(۳) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة » -1١١/5(‏ من قال: إذا حلف على دون الأربعة 
فهو مول). 

.)٠٠٠۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


_— الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (vy‏ 


هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وطاوس› الك 
والأوزاعي» وسفيان الثوري› والشافعي» وا وأبي ثور» 
وأبى عبيد » ال ويعقوب. وكذلك نقول به. 
م يه 
ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء 
روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء 
وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق» وبه قال 
مالك وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي”" وأبو ثور وأبو عبيد. 
وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العل“. 
¥ ين اه 
ذكر الإيلاء في الغضب والرضا 
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب. . 
فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء. 


(0) 


)١(‏ «المدونة» (۳۳۹/۲- باب الإيلاء). 

(؟) «الأم» (0/ 84"- اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج ٠ .)٠٠١۳(‏ 

(4:) «المبسوط» (9/ ١؟5-‏ باب الإيلاء). 

() أخرّجه البيهقي في «الكبرئ؟» (۷/ ۳۸۱). 

(5) «المدونة الکبرئ» (؟/ ۳۳۷- باب الإيلاء). 

(۷) «الأم» (ه/ ۳۸۳- اليمين التي يكون فيها الرجل موليًا). 

.)٤۲۳( الإجماع‎ )۸( 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -١١ 5 /٤(‏ من قال الإيلاء في الرضئ والغضب 
ومن قال في الخضب)» والبيهقي في «الکبرئ» (۷/ .07"8٠‏ 


© 


وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب''. 

وروي هذا القول عن النخعي» وقتادة» والحسن البصري. 

وقال مالك" : من حلف أن لا يطأ أمرأته حتئ تفطم ولدها فإن ذلك 
لا يكون إيلاء. وكذلك قال الأوزاعي إذا أراد الإصلاح لولده. وهو قول 
أبي عبيد. 

وقالت طائفة: الإيلاء في الغضب والرضا سواءء كما يكون اليمين 
في الغضب والرضا سواء. روي هذا القول عن ابن مسعود”". وبه قال 
سفيان الثوري» وأهل العراق“» والشافعي” ٠‏ وأصحابه» وقال 
أحمد بن حنبل" كذلك إذا أراد اليمين. ومن حجة بعض من يقول 
بهذا القول أنهم لما أجمعوا أن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء 
في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. ولما كان من جملة قولهم 
أن كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء» ولم يقولوا في غضب ولا رضاء 
كان حال الغضب في ذلك كحال الرضا. 

وقال الشافعي : أنزل الله -تبارك وتعالى- الإيلاء مطلمًا لم يذكر فيه 
غضبًا ولا رضا. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


.)50 /١١( ذكره ابن حزم في «المحلئ»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۲/ -"5٠‏ باب الإيلاء). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 54 -١١‏ من قال الإيلاء في الرضا والغضب). 
(5) «بدائع الصنائع» (۳/ 17۲(. 

(ه) «الأم» -٠"857/60(‏ الإيلاء في الغضب). 

)00 «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (؟١١1).‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )٩‏ 


ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان 


اختلف / أهل العلم في الرجل يولي من أمرأته ثم يطلقها. ۴ ۷۷ب 

فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء. 

روي هذا القول عن [عبد الله] بن مسعود”"» وبه قال النخعي» 
وعطاءء والحسن» وقتادة» والأوزاعي. 

وفيه قول ثان: 

روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما 
تطليقتان» وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي 0007 

وقال الشعبي» والحسن : هما كفرسي رهان» أيهما سبق أخذ به» وإن 
وفنا بج اخ وا ۰ 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو أثنتين 
لم يقدم الإيلاء» وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت 
منه إن كان طلق بنيتين : بالإيلاء» وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث 
حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة» [وهي)]“ أحق 
بنفسهاء وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا ينتقض» فإن مضت أربعة 
أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها. 


)١(‏ في «الأصل»: عبيد الله. والتصويب من «الإشراف». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة -١١7/5(‏ ما قالوا في الرجل يولي من أمرأته ثم يطلقها). 

(۳) وذكره ابن قدامة في «المغني» مع الشرح (478/1). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١١7957(‏ وابن أبي شيبة -١١7/5(‏ ما قالوا في الرجل يولي 
من أمرأته ثم يطلقها). ١‏ 

(0) في «الأصل»: وهو. والمثبت يقتضيه السياق. 


وقال أصحاب الرأي”: لا يهدم الطلاق الإيلاء» وإن مضت أربعة 
أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. وحكول أبو عبيد هذا القول عن 
سفيان وأهل العراق. وكان الزهري”" يقول: إذا آلئ ثم طلق» أو طلق ثم 
آل وقعا جميعًا. 

وكان مالك" يقول في الرجل يولي من أمرأته ثم يطلقها فتنقضي 
الأربعة الأشهر قبل أنقضاء عدة الطلاق فقال: هما تطليقتان إن هو 
وقف فلم يفءء وإن [مضت”* عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس 
الإيلاء بالطلاق إذا أنقضت الأربعة الأشهر التي كان وقت بعدهاء 
وليست له يومئذ بامرأة. 

وكان الشافعي يقول” : إذا آل ثم طلقها فمضت الأربعة الأشهر قبل 
أن تنقضي عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها؛ لأنه 
ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها. 

وقال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك وأهل المدينة أنه يوقف 
بعد الأربعة» وإن لم يكن بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون 
المرأة تريد ذلك. 

قال أبو بكر: فإن آلئ منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي 
الأربعة الأشهر ففيما حكي لي عن سفيان وأصحاب الرأي”" أنهم 


)١(‏ أنظر: «المبسوط»: (۷/ ۳۲- باب الإيلاء). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١١596(‏ 

(۳) «المدونة» (۲/ -۴٠١‏ كتاب الإيلاء). 

(5) في «الأصل»: مضئ. 

() أنظر: «الأم» (ه/ ۳۹۰- ۳۹۲- الوقف). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قالوا: بانت منه بالطلاق» فإن هو تزوج بها بعد ذلك فالإيلاء كما هو 
ولا ينتقض» فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة 
وهي أحق بنفسها. 

وكان الشافعي يقول": إذا تزوج بها بعد أنقضاء العدة أستأنف أربعة 
أشهر من يوم تزوج بهاء فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطلبته بالجماع 


وقمف. 

وفي قول أبي ثور إذا أنقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر 
ثم تزوج بها فقد سقط عنها الإيلاء» ولا يعود إليه حكم الإيلاء إلا أن 
يجدد إيلاء فإن هو جامعها كفر عن يمينه» ولا شيء عليه غير ذلك» وهذا 
يشبه بعض مذاهب الشافعي في هذا الباب» وهو قول يحتمله النظر. والله 
أعلم ؛ وذلك أن حكم ذلك النكاح إذا زال زالت أحكامه. 

وسئل سفيان الثوري عن رجل حلف أن لا يجامع أمرأته أربعة أشهر 
فمضى شهران ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجهاء قال: يستقبل أربعة أشهر 
ولا يحاسب بالشهرين اللذين كانا قبل ذلك. 

قال أحمد" : لا بد من أربعة أشهر كوامل يبني على ما مضئئا. قال 
إسحاق كما قال أحمد. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا. 

فقالت طائفة: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن قربها قبل 
سنة فهي طالق ثلاثاء روي هذا القول عن النخعي» وجابر بن زيدء 
والحسن البصري. 


(۱) انظر «الأم» (ه/ ۳۹۲-۳۹۰ - الوقف). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 


/Y‏ فنا 


وقال مالك بن أنس"'؟: لا يحنث إلا أن يطأهاء ونجعله مولي» وإن 
وطئها حنث» وطلقت عليه ثلامًا. 

وكان / الشافعي”" يقول: إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا أنه 
مولي فإن جامعها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث» وإن لم يطأها حتى 
تمضي أربعة أشهر وقف لها فإن جامعها حنث» وطلقت عليه ثلاثاء 
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وإن لم يفعل طلق عليه» فإن لم يراجعها حتئ تنقضي عدتها بانت منه 
ولم يقع عليها أكثر من واحدة» وإن راجعها فالإيلاء قائم بعينه على 
هذا حت ينقضي طلاق ذلك الثلاث. 

وفي هذا الباب قول سوئ ذلك وهو: أن ذلك ليس بإيلاء. 

كذلك قال عطاء”". 

قال: ليس الطلاق [يميئًا]”*' فيكون إيلاء. 

ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت على 
كظين آم 

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. 


كذلك قال التخعى» والحسن. 


)١(‏ «المدونة؛ (۲/ 57 "- كتاب الإيلاء). 

(؟) «الأم» (ه/ -۳۸١‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 

(۳) وذلك في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر. أنظر: «مصنف 
عبد الرزاق» .)١۱١١۳۷(‏ 

(5) في «الأصل»: يمين. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال ابن القاسم: هو مولي في قول مالك”". وكذلك قال أبو ثور. 
وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون 
إيلاء إلا أن يحلف بالله. 

قال أبو بكر: 

لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق» فأما قوله المعروف 
عنه بمصر إن كان [يميئًا]”'' منعت جماعًا أكثر من أربعة أشهر فهو 
ا 1 

وقال أصحاب الرأي”؟2: إن قال: إن قربتك فأنت عليّ كظهر أمي» 
أن هنذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن طرقها“ قبل 
الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي 
والحسن. ظ 

وكان الشعبي والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل الشعبي 
عن رجل قال: أمرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت. 
قال: ليس بإيلاء» ليس في الظهار أجل . ١‏ 


%+ %* فنا 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۳١١‏ الرجل يظاهر ويولي). 

(0) في «الأصل»: يمين. والمثبت الجادة» ولفظه في «الإشراف» (أن كل يمين...). 

() «الأم» (5/ 787- اليمين التي يكون بها الرجل موليًا ). وبوّب البيهقي في «الكبرى» 
-"4١/(‏ باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث 
الحالف فهي إيلاء ). 

(4) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 

)0( أي: أتاها. 

(9) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)٤٤١ -٤۳۹ /٩(‏ 


ذكر الإيلاء بالظهار 
الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع 


اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر. 

فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء» كذلك قال عطاءء والشعبي» 
والزهري. وقال الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» والنخعي: ليس 
في الظهار وقت» وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد» 
وقتادة: هو إيلاء. 

وحكي عن مالك“ قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار 
بظهاره فهو كالمولي» وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه» وكان ابو عبيد يميل 
إلى قول مالك. 

قال أبو بكر: الظهار أصل وحكمء قد حكم الله فيه [حکا] 
غير حكم الإيلاء» وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهارء وهما أصلان 
فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي موليًا كما [لا]9© 
يكون المرء بالإيلاء مظاهرّاء وهذا على مذهب الثوري» والشافعي“› 
اخ نا 


.) في الرجل يظاهر ويولي‎ -۳١۷ /۲( «المدونة»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: حكم. ۰ 

(۳) سقطت من «الأصل». والسياق يقتضيهاء وانظر الإشراف .)7١7/١(‏ 
(5:) «لأم» (0/ ۳۸۳- اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 

(5) أنظر: «مسائل أحمد رواية عبد الله» .)161-1١"08٠:(‏ 

(0) «المبسوط» (5// -۲۷٤‏ باب الظهار). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ذكر الفيء من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له 


00 s2 


قال الله -جل من قائل-: لي مون ین يهم ارب آربعة هر إن امو 
ِنَّ لَه عمد يحي © 4 . 

فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء اجا" كذلك 
قال ابن عباس" . وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال مسروق» 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وعطاء» والنخعي» والأوزاعي» وسفيان 
الثوري» وإسحاق» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي”؟؟: أن الفيء الجماع 
إذا لم يكن عذر. 

وقد أختلف أهل العلم في فيئة من لا يقدر على الجماع””. 

فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه 
قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه 
وبين الجماع فإن فيئه أن يفيء بلسانه وقلبه. 

وقال إبراهيم النخعي: إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن 
أو كبر أجزأه أن يفيء بلسانه. 

وقال أبو قلابة: إذا فاء في نفسه فهو جائز. 

وقال جابر بن زيد: لا يجزئه ذلك» فليس بشيء حتئ يتكلم بلسانه. 


.۲۲١ البقرة:‎ )١( 

() «الإجماع» (475). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۱۹۷۲٤(‏ وسعيد في «سننه» (1495» 18496). 

)٤(‏ «المبسوط» (۷/ -۳١‏ باب الإيلاء). 

(0) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/ 5517- "557)» وابن أبي شيبة -١1١ 37 /٤(‏ من قال . 
لا فيء له إلا الجماع)» ولاسنن سعيد» (۲/ “01)» واتفسير الطبري» (€1/۲(. 


r‏ ۸ب 


وقال الحسن والزهري: يفيء بلسانه. 

وقال سفيان / الثوري: إذا كان له عذر من مرض أو كبرء أو حبس 
فليفئ بلسانه» يقول: قد فئت» يجزئه ذلك. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا آل وهو مريض فإن فيئه الرضا بقلبه 
ولسانه. وكذلك قال أبو عبيد. 

وقال أبو ثور: إذا كان به عذر لم يوقف» وإنما يوقف إذا تعذَّر الفيء» 
فإن كان لا يقدر من مرض أو علة لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان 
غائبًا. 

وقال طائفة: إذا أشهد على فيئه أنه قد فاء إليها فذلك له. وقال علقمة 
والأسود وأصحاب عبد الله: إذا لم يستطع أن يأتيها فأشهد» فهي 
أمرأته”"". وقال الأوزاعي : الفيء عندنا الجماع» يشهد أنه قد فاءء فإن 
أصابه مرض حاجب عن الوطءء أو سجن» أو نفاس أمرأته أو كبر 
أشهد على فيئهء ثم هو أملك بها. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له 
عذر مثل مرض أو سفر يفيء بقلبه. وقال مرة: يشهد إذا كان محبوسًا 
أو مريضًا. 

وال اا شه لا يقدر على الجماع بعذر: فيئه الرضا؛ أن 
يقول: قد فئت إليهاء فإن كان على تلك الحال حتئ تمضي أربعة 
أشهر فذلك الفيء ماض» وقد سقط الإيلاء» وإن قدر على أن يجامع 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ -٠‏ ياب الإيلاء). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» -٠١١ /٤(‏ ما قالوا في الرجل يولي من أمرأته ثم يرتد فيفيء 
إلیها..)» و«سئن سعید» ۱۸٩۹۷(‏ ۰ ۱۸۹۸). 

(۳) «المبسوط» (۷/ ٠-باب‏ الإيلاء). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان ولم يكن فيئه إلا الجماع. 

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره. 
كذلك قال سعيد بن جبيرء قال": الفيء الجماع لا عذر له إلا أن 
يجامع وإن كان في سفر أو سجن. 

*% د فك 
ذكر الكفارة في الحنث على المولي 

اختلف أهل العلم في المولي يقرب آمرأته. 

فقال أكثر أهل العلم: 

إذا قربها كمّر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت» وابن 
عباس ٠»‏ وبه قال النخعي ١‏ وابن سير ين ٠‏ 

وهو قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”". 

وكذلك قال مالك" وأهل المدينة» وبه قال الشافعي““ وأصحابهء 

وقالت طائفة : إذا فاء فلا كفارة عليه. 

هذا قول الحسن البصري. 

وقال النخعى”*؟: كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه. 


.)١١51/8( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) «المبسوط؛ -7١/9(‏ باب الإيلاء)ء و«الهداية شرح البداية» -١7/7(‏ باب 
الإيلاء). 

(۳) «الكافي» -78٠ /١(‏ باب الإيلاء). 

)٤(‏ «الأم» (ه/ ۳۹۲-۳۹۰- الوقف). 

(0) أخرجهما عبد الرزاق (۷١۱۱۷ء .)۱۱۷١۸‏ 


وقال إسحاق بن راهويه: حديث ابن عباس في قوله : فن الله عور 
ی : فإن جامّعَ فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها. 

وقد كان الشافعي”" يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر 
أو بعدها قولان: 

أحدهما: أن عليه الكفارة؛ لأنه حالف بالله يحنث» وهذا الظاهر. 

والآخر: أن معن هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان؛ لأنها يمين لزم 
بها حكم غير حكم الكفارة. 

قال أبو بكر: هذا قول ذكره الشافعي إذ هو بالعراق» ثم قال بمصر: 
عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري. 

مو ا #% 
ذكر أنقضاء وقت الإيلاءء والحكم فيه 

اختلف أهل العلم في المولي من أمرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت 
الإيلاء. 

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة”". 

كذلك قال عبد الله بن مسعود» وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وبه قال عكرمة» وجابر بن زيد. 
وعطاء بن أبي رباح» وقبيصة بن ذؤيب» والحسن البصري» ومسروق» 


.۲۲١ البقرة:‎ )١( 

(0) «الأم» /٥(‏ ۳۹۲-۳۹۰- الوقف). 

(۳) أنظر: «مصنفي» عبد الرزاق (5/ 467- 5094)» وابن أبي شيبة (97/5- ما قالوا في 
الرجل يولي من أمرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق)» واسنن سعيد» 
(۲/ ۲). و«سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۷۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وإبراهيم النخعي» وبه قال الأوزاعي» وابن أبي ليلئ» والثوري› 
واضخات رای 

وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مضت أربعة أشهر. 
هذا قول سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» ومكحول» والزهري. 

وفيه قول ثالث: وهو أن المولي يوقف عند مضي الأربعة الأشهرء 
فاا فاءء :وإما طلق: 

كذلك قال علي ب بن أبي طالب / وابن عمر» وعائشة. 

وروي هنذا عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وأبي الدرداء. 

وقال سليمان بن يسار : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد وَل 
يوقفون المولي. 

وقال سهيل د بن أبي صالح عن أبيه: سألث أثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي ية عن المولي» فكلهم يقول: [ليس]" عليه شيء 
حتئ (تمضي”” أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول 
سعيد بن المسيب» وطاوس» ومجاهدء وبه قال مالك بن أنس”*, 


والشافعي» اع وإسحاق» وأبو عبيد » وأبو ور. 


(۱) «المبسوط» (۲۱/۷- باب الإيلاء). 

(؟) ليست «بالأصل»» والمثبت من «سنن الدارقطني» /٤(‏ 51). 
(۳) تكررت «بالأصل». 

)٤(‏ «المدونة» (۲/ ه5- كتاب الإيلاء). 

(ه) «الأم» (ه/ -۳۹١‏ الوقف). 

.)٠٠٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


۷4/۳ 


® 


وقد أحتج بعض من يوافق قوله قول أهل الحجاز بأن قال: بين 
الأزواج أحكام سوى الإيلاء: فمن ذلك الرجل يرمي زوجته بالزناء 
ومثل الممنوعة مهرها ونفقتهاء وكزوجة العنين والمجبوب» ولا سبيل 
للحاكم عليهم إلا بمطالبة الأزواج ومحاكمتهن» فكذلك المولي منها 
بعد الأربعة الأشهر بمثل هؤلاء» سواء إن طالبت ما يجب لها حكم 
لها بما يجب» وإن وقفت عن مطالبته حقها لم يكن لأحد عليه سبيل. 
قال: ولم نجد في سائر أبواب الطلاق أن العزيمة على الطلاق تكون 
طلاقًا فيحكم للمولي بذلك الحكمء ولو جاز أن يكون العزم على 
الطلاق طلاقًا لجاز أن يكون العزم على الفيئة فيئًا. 

وقد أختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بمضي أربعة أشهر» فغير 
جائز إيقاع الطلاق إلا بسنة أو إجماع مع أنا لم نجد في شيء من 
- لغات العرب أن اليمين تكون من أسماء الطلاق» ولا يجوز أن يفرق 
بين رجل وامرأته إلا بإجماع أو سنة. 


ذكر الرجل يولي من أمرأته قبل أن يدخل بها 
اختلف أهل العلم في المولي [من أمرأته]*'' قبل أن يدخل بها. 
فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول. 
كذلك قال عطاء بن أبي رباح» والزهري. 
وبه قال سفيان الثوري. 


(1) ليست «بالأصل»» وأضيفت مراعاةً للسياق» وفي «الإشراف» ( واختلفوا في المولي 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ()- 


وقد روي أن أبن الزبير تزوج أمرأة فاستزادوه في المهر. فحلف أن 
لا يزيدهم ولا يدخل بها حتئ يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منهء قال: 
فتركها سنين» ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء”"". 

وفيه قول ثان: ٠‏ وهو أن ذلك إيلا يلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء. 
كذلك قال إبراهيم يم النخعي. 

وروي ذلك عن مكحول» والحسن. ظ 

وبه قال مالك والأوزاعی» الا ي ولا أحسبه إلا قول 
أهل العراق. 

وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول؛ وذلك لقول الله 
-تبارك ETS ey‏ تربص أربعة ار کان آمو ق آله 
عَفوْدٌ يحم ۰)63 ولم يذكر مدخولا بهاء فالإيلاء لازم على ظاهر 
هزه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمة› مدوله بها وغير مدخول 


بها علئ ظاهر الآية. 
ل نا # 
ذكر الإيلاء قبل النكاح 
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة» وليست بزوجة 
له» ثم ينكحها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -١١7//5(‏ ما قالوا في الرجل يحلف آلا يبني 
بامرأته في موضع» من قال ليس بمول). 

(۲) «المدونة» (۲/ ٠ه"-‏ كتاب الإيلاء). 

(۳) «الأم» -۳۸۹/٥(‏ من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 

.۲۲١ البقرة:‎ )5( 


هم _ ب ب 


فقالت طائفة : ليس بمولي» ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي”» 
وأحمك ون سل ۰ وإسحاق» وأبو ئوز وكذلك نقول: 

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس”". 

وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري““ في رجل مرت به أمرأة فال أن 
لا يقربهاء ثم تزوجها فتركها حت مضت أربعة أشهرء قال: ليس بإيلاء» 
ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين؛ لأن الإيلاء وقع وليست له 
أمرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربهاء فإن تزوجها وقع الإيلاء. 
هكذا قال أصحاب الرأي”. وقالوا: عليه الكفارة. 

ذكر إيلاء العبد 

اختلف أهل العلم في إيلاء العبد. 

فقالت طائفة: إيلاؤه مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي› 
وأحمد"» وأبو ثور» وحجتهم قوله وق: اللي يوون ين ابوت ي 
فكان ذلك لازمًا لجميع الأزواج. وكذلك نقول. 


(۱) «الأم» (0/ ۳۹۰- من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١705(‏ 

(۳) «المدونة» (۲/ -۳٤۲‏ “7غ"- كتاب الإيلاء). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١9/01(‏ 

(5) «المبسوط» (۷/ ث#الا- باب الإيلاء). 

() «الأم» (/ ۳۹۲- إيلاء الحر من الأمةء والعبد من أمرأته). 
(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)47١(‏ 

(۸) البقرة: 777. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) للل 400 


وفيه قول ثان: ا يلاءء شهران. كذلك قال عطاءء / والزهري» ۲۷۹/۳ب 
وبه قال مالك بن نس وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق”؟: لأن كل 
أمره في الطلاق والعدة على النصف. 

وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من أمرأة أمه شهرانء» فإن كانت حرة 
فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن. والنخعي”". 

وقال قتادة: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبي: ! 
الأمة نصف إيلاء الحرة. 

%# اي 
ذكر إيلاء الذمي 

اختلف أهل العلم في الذمي يولي من أمرأته 

فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم 
المسلم. كذلك قال الشافعي”*2. وأحمد”“: إذا جاء راضيًا بحكمنا. 

وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا أختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال 
أحمد بن حنبل» وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم 
سواء. وكان النعمان”"' يقول في الذمي يولي: يكون موليًا. 


)١( ۰‏ «المدونة» (۲/ ١ه"ا-‏ كتاب الإيلاء). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)97١(‏ 

(۳) أخرجه سعيد في «سننه» (191*0) عن الحسن والنخعي» وابن أبي شيبة -١١5/5(‏ 
ما قالوا في العبد يولي من الحرة) عن الحسن مختصرًا. 

() «الأم» /٥(‏ ۳۸۹- من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١107(‏ وانظر المسألة في «أحكام آهل 
الملل» للخلال (01/0). 

(5) «المبسوط» (۷/ ۳۸- باب الإيلاء). 


مم 65 ب 


وفي الذي يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن 
لا يقرب آمرأته ثم أسلم قول ثان وهو: أنه لا يكون مولا إذا [أسلم]"" 
نط ذللة كله وولا قال مالك بين انس 

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون موليًا إذا كانت يمينه بالله؛ لأنه إذا 
جامع لم يحنث» فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول 
محمد بن الحسن» ويعقوب. 

دح يد ينا 
ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه 

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ أمرأته في هذا البيت 
أو هذه الدار أو هذا المصر. 

فقال كثير من آهل العلم: ليس بمولي؛ لأنه يجد إلى وطثها سبيلًا في 
غير ذلك المكان. هنذا قول سفيان الثوري» والشافعي””"» والنعمان“» 
وصاحبيه واخ 

وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. 

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. 
كذلك قال ابن أبي ليليل. وقال إسحاق كذلك» غير أنه يرئ أن يوقف 
عند أنقضاء الأربعة الأشهر. 


.)077١ /۳( في «الأصل»: أسلمت. والمثبت من «الإشراف»‎ )١( 
«المدونة » (5/١1ه- كتاب الإيلاء).‎ )۲( 

(۳) «الأم» (9/ -۲٤٤‏ كتاب أختلاف العراقيين - باب الطلاق). 
)٤(‏ «المبسوط» (۷/ ۳۸- باب الإيلاء). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠٠١(‏ 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان الشافعي”'“ يقول: إذا حلف أن لا يقربها حتئ يشاء أبوهاء 
أو حت يشاء هوء أو تشاء هي» أو لا أقربك إلا في البحرء أو ما 
أشبه ذلك: لا يكون موليًا؛ لأنه يقدر أن يقربها على غير ما وصف› 
وإذا حلف أن لا يقربها حتئ يفعل هو أو تفعل هي أمرًا لا يقدر" 
واحد منهما على فعله بحالء» كان موليّاء وذلك أن يقول: لا أقربك 
حتول أحمل الجبل كما هوء أو تطيري أو أطيرء أو حلف أن لا يقربها 
[إلا]”" ببلدة لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة 
أشهر كان موليًا. وهذا مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي. 

وكان مالك بن انس يقول: إذا حلف رجل لغريمه أن لا يطأ أمرأته 
توا يقضيه حقه. قال : إذا زاد على أربعة أشهر وقف. فإما فاء» وإما طلق. 

وقال الأوزاعي: إذا قال: والله لا أطؤك حتئ تسأليني عن ذلك» 
قال: هو مولي. ٠‏ 

لد *%* # 


ذكر الإيلاء من أربع نسوة 


كان الشافعي يقول'"': وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن» 
فهو مولي من كلهن» يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو أثنتين 


)١(‏ «الأم» (ه/ ۳۸۷- المخرج من الإيلاء). 

(۲) زاد هنا: عليل. وأراها مقحمة. 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم» /٥(‏ ۳۸۷). 

(5) «المبسوط» (۷/ ۲۷- باب الإيلاء). 

(0) «المدونة؛ (9/ 5””"ا- كتاب الإيلاء). 

(5) «الأم» (ه/ ۳۸۷- الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان). 


A۰ /Y 


م4 ب ب 
أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء 
أو يطلق» ولا حنث عليه حتئ يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن› 
فإذا فعل فعليه كفارة يمين» ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن» ولا إيلاء 
عليه منهن» ويكون حينئذ في الرابعة موليًا؛ لأنه يحنث بوطئها. وكذلك 
قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”: هو مولي منهن كلهن» فإن تركهن أربعة 
أشهر بِنَّ جميعًا بالإيلاء» فإن جامع قبل الأربعة أشهر واحدة أو ثنتين 
أو ثلاثة سقط الإيلاء عن من جامع منهن» ولا كفارة عليه؛ لأنه لم 
يجامع كلهن» ولا يقع الحنث إلا بجماعهن كلهن. 

وكان سفيان الثوري يقول”'': إن آلئ من أربع نسوة / فإن وقع على 
بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع عليه» ووقع الإيلاء على من 
بقي» فإذا واقعهن جميعًا وقع الحنث عند آخرهن» فإن تركهن جميعًا وقع 
الإيلاء. 

قال أبو بكر: أصل ما بن عليه كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء» والحالف لا يطأ أربع نسوة إذا طالبته 
واحدة منهن فليس فيها عليه يمين يمنع جماعًا؛ لأن له أن يجامعها 
ولا E‏ 


و[إذا)““ قال رجل لزوجته ولأجنبية : والله لا وطئتكماء لم يكن من 


)١(‏ «المبسوط» (۲۹-۲۸/۷- باب الإيلاء). 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (07/ا١١).‏ 

(EY) «الإجماع»‎ (۳) 

)٤(‏ ليست «بالأصل»» والسياق يقتضيها. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ل (( 


زوجته موليًا؛ لأنه لا يحنث بوطء إحداهماء فإن وطئ الأجنبية صار من 
زوجته حينئذ مولياء» وكذلك المسألة الأولى إذا وطوع منهن ثلاثة صار من 


الرابعة. والله أعلم. 


فح يم فنك 
ذكر المولي يستثني في يمينه 
كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع أمرأته 


واستثنيل فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي""'. واي 
اا و ا لبالعقرةة رابو قون را ات اراي 2 
وكذلك نقول. 

الثابت عن رسول الله كل أنه قال: «من حلف فقال: إن شاء الله لم 


وإذا قال: والله لا أقربك حت يشاء فلان» فليس بإيلاء؛ لأن فلانا 
قد شاءء فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتئ يشاء 
فلان» فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي”'» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي”". 


)١(‏ «الأم» (0/ -۳۸١‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليا). 
(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 
(۳) «المبسوط» (۷/ ۲۷- باب الإيلاء). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(ه) «الأم» (ه/ -۳۸١‏ اليمين التي يكون بها الرجل موليا). 
(3) «المبسوط» (۲۸/۷- باب الإيلاء). 


65 بل ب 


*# مسائل : 


واختلفوا في قوله: وإذا حلف أن لا يطأ زوجته حت تمضي سنة 
إلا مرة ففي قول الشافعي» وأبي ثور: ليس بمولي» ولا يحكم عليه 
بحكم الإيلاء من قبل أن له أن يطأها مرة بلا حنث» وإذا أصابها مرة 
كان موليًا إن كان بقي من يوم أصابها من وقت اليمين أكثر من أربعة 
أشهر» وإن لم يكن بقي مقدار أربعة أشهر من السنة سقط الإيلاء عنه. 

وقال أصحاب الرأي”'' كما قالاء غير أنهم قالوا: إن كان بقي من 
السنة أربعة أشهر فهو مولي. 

واختلفوا في الرجل يولي من أمرأته ثم يطلقها تطليقة وتنقضي عدتها 
ثم ينكحها. 

فقالت طائفة: هو مولي» هذا قول النعمان”'' وأصحابه. وحكى 
أبو ثور هذا القول عن الشافعي. ظ 

وفيه قول ثان قاله الشافعي" بمصرء قال: إذا طلقها فكانت 
أولئ بنفسها منه بأن تنقضي عدتهاء ثم نكحها نكاحًا جديدًا بعد 
العدة أو قبلها سقط حكم الإيلاء عنه بأنها صارت لو طلقها لم 
يقع عليه طلاقه» فلا يجوز أن يكون عليه حكم الإيلاء وهو لو أوقع 
لم يقع. 

وفيه قول ثان: أنه يعود عليه الإيلاء ما بقي من طلاقه شيء. 
)١(‏ «المبسوط» (۷/ ۲۸-۲۷- باب الإيلاء). 


(۲) «المبسوط» (۷/ ۳۲- باب الإيلاء). 
(۳) «الأم» /١(‏ ۳۹۲- طلاق المولي قبل الوقوف ونحوه). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وفيه قول ثالث: قال مالك : إن آلى منها فوقفته بعد الأربعة ثم 
تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضًا حتئ بانت منه بالثلاث» ثم 
تزوجها بعد زوج يرجع عليه اليمين ونفقة أمرأته. فإن فاء» وإلا طلق 
عليه السلطان. وكذلك هذا في الظهار لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاثا 
بترك الفيء طلاقها أو بطلاق غير ذلك. 

قال أبو بكر : إذا صارت [امرأة]" المولي أحق بنفسهاء وصارت في 
حال لو طلقها زوجها أو آلى منها أو تظاهرء لم يقع عليها طلاقهء 
ولا إيلاؤه» ولا ظهاره» فقد سقط حكم الإيلاء عنه» فإن تزوجها بعد 
ذلك فوطتها فعليه الكفارة» ولا يوقف لها. وهذا أحد قولي الشافعي» 
وبه قال أبو ثور. 

واختلفوا في الرجل يولي من أمرأته مرارًا في مجلس واحد. 

فقالت طائفة: إنما هو إيلاء واحد» وعليه كفارة واحدة إذا وطئ. 
كذلك قال أبو ثور» وحكي ذلك عن الشافعي”". 

وكان النعمان“» ويعقوب يقولان: 

إذا تركها حتى / تمضي أربعة أشهر كانت واحدة إذا أراد التغليظ /١داب‏ 
والتشديد قالا: ندع القياس في ههذاء ونأخذ بالاستحسان» وكان ينبغي 
في القياس أن تبين بثلاث. 


وقال زفر ومحمد: من هذا تبين بثلاث. 


)١(‏ «المدونة» )5/ ٠‏ باب الإيلاء). 
(۲) في «الأصل»: المرأة. والمثبت أنسب للسياق. 


() «الأم» (ه/ -۳۹٤-۳۹۳‏ إيلاء الرجل مرارًا). 
(8) «المبسوط» (۷/ 5- باب الإيلاء). 


لمعب 


واختلفوا في الرجل يحلف بثلاثة أيمان في مجالس مختلفة لا يطأ أهله. 

ففي قول أبي ثور كفارة واحدة. 

وقال أصحاب الرأي: إذا تركها أربعة أشهر من المجلس الآخر» وقع 
عليها ثلاث تطليقات إذا كانت في العدة» وإذا قال: إن قربتك فعلي يمين 
لله وهدي» وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي كفارة يمين. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”2: هو مولي في الوجهين جميعًا. 

وإذا حلف العبد ثم حنث في يمينه فأعفاه مولاه فأعطاه أو أطعم 
أجزأه في قول أبي ثور» فإن لم يطعم صام. 

وقال أصحاب الرأي”" : يصوم ثلاثة أيام لا يكون عليه غير ذلك. 
وهذا أحد قولي الشافعي”" 

فإذا قال: أنت علي كامرأة فلان -وقد كان فلان آلئ من أمرأته - وهو 
ينوي الويلاء. 

ففي قول أصحاب الرأي”*': يكون موليًا. وقالوا : إذا آل من أمرأته 
ثم أشرك أخرئ معها كان باطلا. وقال الشافعي””) : إذا آليل من أ 0 
أشرك أخرئ معها لم تكن بشريكتها. 

قال أبو بكر: هذا عندي غير مولي في الوجهين جميعًا. 

وإذا حلف الرجل بعتق رقيقه لا وطئ زوجته» فإن باع رقيقه سقط عنه 
)١(‏ «المبسوط» (لا/ 5 -ه"- باب الإيلاء). 
(؟) «حاشية ابن عابدين» (۳/ 577- باب الإيلاء). 
(۳) «الأم» -۳۸۹/٥(‏ باب من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 
(5) «المبسوط» (۷/ 5"- باب الإيلاء). 
(ه) «الأم» (85/0"- اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 0 


الإيلاءء فإن عادوا في ملكه بعد أن زال ملكه عنهم بشراء أو بغير شراء لم 
يعد عليه الإيلاء ولا يعتقونه. هكذا قال أبو ثورء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقد قال الشافعي": إن عادوا إلى ملكه فهو مولي. هكذا قال أصحاب 
الرأي". وقال الأوزاعي: إذا باع غلامه الذي حلف بعتقه لا يطؤها قبل 
الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. 

واختلفوا في الرجل يحلف لا يطأ زوجته حت تفطم ولدها. 

فقالت طائفة: ليس بمولي إذا أراد الإصلاح. روي هذا القول عن 
الحسن البصري» وبه قال قتادة» والأوزاعي. وحكول أبو ثور عن 
الشافعي”" أنه قال: هو مولي» وحکی عنه الربيع”*؟ أنه قال: لا يكون 
موليًا؛ لأنها قد تفطمه قبل الأربعة أشهر إلا أن يريد: لا أقربك أكثر 
من أربعة أشهر. 

وكان أبو ثور يقول: إذا أمكنه الجماع فهو مولي» فإن جامع كفرء 
وإن تركها حتئ تمضي أربعة أشهر فوقفته وقف. 

وفيه قول سواه وهو: ما كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر» وهو ينوي 
ذلك الفطام لا ينوي دونه فهو مولي› وإن كان بينه وبين الفطام أقل من 
أزبعة شه فلس يمون ها فرل أضيعايةةالراي *". 


SS SO SOROS O) 


(1) «الأم» -۳۸۸/١(‏ التوقيف في الإيلاء). 
(۲) «المبسوط» (۷/ ۳۹- باب الإيلاء). 

(۳) أنظر: «تفسير القرطبي» .)1١1/-1١١5/7(‏ 
)٤(‏ «الأم» (ه/ ۳۸۷- المخرج من الإيلاء). 
(6) «المبسوط» (۷/ -5٠‏ باب الإؤيلاء). 


جماع أبواب ذكر السنة في الظهار ووجوبه 


قال أب كر قال الله -جل ثناؤه-: الد ھون منگم ين يَسَآّبهم ما 
ن أُمَهمُوَُ إلا الى وَلِدَْهْز 27 الآية. 

؟- حدثنا موسولا بن هارون» حدثنا عبد الأعلئ» حدثنا حمادء 
أخبرنا هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة؛ أن جميلة كانت تحت أوس 
ابن الصامت» وكان أمرءًا به (لمم)") فإذا آشتد لممه ظاهر من أمرأته 
فأنزل الله كفارة الظهار”". 

٣۳-حدثنا‏ أبو ميسرة الهمداني» حدثنا محمد بن مسلمء حدثنا 
وهب بن جريرء حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث 


عن معمر بن عبد الله» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: حدثتني 


.۲ المجادلة:‎ )١( 

(۲) اللمم: الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن. «النهاية» /٤(‏ ۲۷۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (5١57؟)»‏ والحاكم (۲/ 017) من طريق حماد بن سلمة به وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. 


ماما 


م 


خويلة أمرأة أوس بن الصامت» قالت: كان بيني وبينه -تعني زوجها- 
شيء فقال: أنت عليّ كظهر أمي» ثم خرج إلى نادي قومه ثم 
[رجع]“ فراودني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفسي بيده حت ينتهي 
أمري وأمرك إلى رسول الله بيه فيقضي فيك وفيّ أمره -وكان شيحًا / 
كبيرًا رقيقًا فغلبته بما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف» ثم خرجت 
إلى جارة لي فاستعرت ثيابها فأتيت نبي الله ب حت جلست بين يديه 
فذكرت له أمره فما برحت حتیٰ نزل الوحي على رسول الله يو فقال 
رسول الله ميو حين قلت: لا يقدر على ذلك» قال: «فأطعميه بِعَرّق من 
تمر»» قلت: وأنا أعينه بعرق آخر فأطعم ستين مسكيئًا”". 

قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على قبول قول الواحد على 
حاجة الرجل وفقره» وفيه دليل على تصريح الظهارء وكذلك قوله: 
أنت علي كظهر أمي. ودل هذا الخبر على أن الكفارة قد تجب 
على المتظهر الذي لم يجامع» وهذا دخل على من قال إن معنى قوله: 
4 مودو لِمَا قَالوأه”" : الجماع. 


)١(‏ في «الأصل»: خرج. والمثبت من مصادر التخريج 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 2))5٠١‏ وابن حبان (۲۷۹٤)ء‏ وابن الجارود (0747» والطبراني 
في الكبير /١(‏ 10 7رقم 517) و /۲٤(‏ ۷٤۲رقم‏ 1۳۳) من طريق محمد بن إسحاق 
عن معمر بن عبد الله به وعندهم مطولًا. وفي رواية أحمد سماها: خولة. وهو 
المشهور في تسميتها. 
وانظر الخلاف عند المزي في «تهذيبه» (8171). 

(*) المجادلة: ”. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 1) 


ذكر الخبر الدال على 
أن الكفارة تجب على التظهر مدة معلومة 
وإن زال الوقت 

- أخبرنا محمد بن عبد الله» عن ابن وهب قال: أخبرني ابن 
لهيعة» وعمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار: 
أن رجلا من بني زريق يقال له: سلمة بن صخرء كان قد وتي حظًا من 
الجماع فلما دخل عليه شهر رمضان تظاهر من أمرأته حتئ ينقضي 
رمضان» فاشتكيا عيئيه فأتت أمرأته تكحله في القمر فأعجبه بعض 
ما رأئ منها فوقع عليهاء فأتئ رسول الله يك فأخبره فقال: «لممت بها 
يا سلمة؟» قال: نعمء قال: «فأعتق رقبة»» قال: لا أملك غير رقبتي» 
قال: «قصم شهرين متتابعين»: قال: ما عمل يعمل الناس أشق علي 
من الصيام» قال: «افأطعم ستين مسكيئًا»» قال: ما أجد من مال» 
قال: فأتي رسول الله بي بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر 
صاعًا فقال: «تصدق بها»ء فقال: يا رسول الله» على أفقر مني ومن 
أهلي؟ ! فقال رسول الله بل : «كله أنت وأهلك»'. 


»)۲۲۱۳( من طريق ابن وهب به» وأخرجه أبو داود‎ )717١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم من طريق‎ )۳۷/٤( وأحمد‎ )7١51( والترمذي (60*» وابن ماجه‎ 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو» عن سليمان بن يسار بنحوه. وقال‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن. قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من‎ 
رواية أبي داود وابن ماجه منقطعة» ثم نقل‎ :)٠١٤ /۸( وقال ابن الملقن فى «البدر»‎ 
كلام البخاري» وقال: وكذا نقل غيره عنه أن سليمان لم يدرك سلمة» لا جرم قال‎ 
عبد الحق في أحكامه : إنه منقطع. ثم ذكر طرقه هناك فانظره.‎ 


م4 ب 


قال أبو بكر : 

يدل خبر سلمة على أن لا إعادة على مجامع في ليل الصوم؛ لأن 
النبي َيه لما أمر سلمة بالصوم الشهرين المتتابعين وقد أخبره أنه وطئها 
بعد التظاهرء فإذا جاز أن يصوم شهرين متتابعين بعد أن وطئها جاز أن 
يصام بعض الشهرين إذا كان الجماع في الليل» وذلك قوله: أعتق 
رقبة. علئ أن جميع الرقاب الصغير منهم والكبير» والذكر والأنثل» 
والأبيض والأسود والأحمرء والمسلم والمشرك جائز أي رقبة أعتق» 
إذ لو كان للنبي 4# مراد لأمره برقبة دون رقبة» فلما عم ولم يخص 
لم يكن لأحد أن يستشني من ذلك شيئًاء وهلذا يوافق ظاهر الآية 
وكذلك لو أعتق خصيًا أو أعجميًا أو خنثى أو أعرج. وإنما يستثن من 
السنة بسنة مثلها أو إجماع. وقد أجمعوا”'' أن الرَّمْنَ''' ومن في معنى 
الزين لأ ی فذلك مستثنئ بإجماعهم. وقد وقع بعض من قال 
بظاهر هذا الخبر الدال أن نصف عبدين لا يجوز؛ لأن ذلك ليس برقبة 
كاملة. 

قال أبو بكر: 

وكذلك في قوله: فأطعم ستين مسكيئًا دليل علئ أنه يجزئ إطعام 
الذكران والإناث» والصغار والكبار» ولا يجوز أن يطعم أقل من ستين 
مسكيئًا عددًا. 


)۱( «الإجماع»: (€۳۱(. 
°( الرّمن: أي مبتليل بالزمانة» وهى العاهة. أنظر : «اللسان» مادة (زمن). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ ل 


ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارًا 

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من أمرأته مرارًا. 

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة» روي هذا القول عن علي بن ابي 
طالب» وعن الشعبي» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد. 

0-حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عثمان بن مطرء عن 
سعيد» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي قال: إذا ظاهر / الرجل /١ماب‏ 
من أمرأته مرارًا في مجلس واحد فكفارة واحدة. ظ 

وبه قال الزهري» ومالك بن أنس”"', والأوزاعي» وأحمد”, 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: عليه كفارات إذا ظاهر من أمرأته مرتين وثلاثًا يريد 
بكل واحدة منها ظهارًا غير صاحبه» قيل: يكفرء وعليه في كل تظاهر. 
كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة. ولو قالها متتابعة فقال: 
أردت ظهارًا واحدًا كان واحدًا. هذا قول الشافعي”“» وقدكان يقول إذ 
مالاق عل رة واخ رؤكان سيان الزرى قول :اذا 
كان يرددها فكفارة واحدةء وإن کان يريد بها يميئًا أخرئ يريد أن يغلظ 
فلكل واحدة كفارة. 


.)١١659:( «المصنف»:‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» (؟/7-1"11١7-‏ فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة). 
() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)1١59(‏ 

(:) «الأم» /٥(‏ ۳۹۹- ما يكون ظهارًا و ما لا يكون). 

(0) «المهذب»: (؟/64). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١190557(‏ 


0 
وفرقت طائفة ثفة ثالثة بين أن يظاهر منها في مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة فقالت: إذا ظاهر الرجل من أمرأته في مقاعد شت في أمر واحد 
فكفارات شتيل». وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. روي هذا 
القول عن علي بن أبي طالب» وبه قال قتادة» وعمرو بن دينار. 
1- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
حمادء حدثنا قتادة» عن خلاس. أن عليًًا قال: إذا ظاهر الرجل من 
1 مرأته في مقاعد شت في أمر واحد فكفارات شتىل» وإن ظاهر منها في 


مقعد فكفارة 000 


وقال أصحاب الرأي”: إذا ظاهر الرجل مرتين أو ثلاثة في مجالس 
مختلفة فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهارء وإذا ظاهر منها 
في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع فعليه لكل ظهار كفارة» إلا أن يكون 
نوى الظهار الأول فعليه كفارة واحدة. 

قال أبو بكر: ودفع أبو عبيد حديث علي وقال: لم يسمع خلاس منه. 

قال أبو بكر : ومن حجة بعض من يرئ أن عليه كفارة واحدة إجماعهم 
على أن مخ قدذف مرارًا أو زئ رازا أن عله حذًا و ادا وكذلك إذا 
وطئ من نكاحها نكاحًا فاسدًا مرارًا كان مهرًا واحدّاء قال: وكذلك 
الظهار عليه كفارة واحدة إلا أن يكون عاد لِما قال فإذا كان كذلك ثم 


4 أخرجه عبد الرزاق )١١971(‏ من طريق معمر عن قتادة» عن علي» وفيه خلاس بن 
عمرو وهو لم يسمع من علي» وعزاه ابن حزم في «المحلى» )01//٠١(‏ لعبد الرزاق» 
وأثبت فيه خلاس بن عمرو. قلت: وهو من الوجهين منقطع؛ فخلاس لم يسمع من 
علي نص على ذلك أحمد وأبو حاتم وغيرهما. أنظر: «تحفة التحصيل» (85). 

(۲) «المبسوط»: (75756/5- باب الظهار). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


تظاهر ثانيًا فعليه كفارة أخرئ» وهكذا الرجل يقذف الرجل فيحد لهء 
أو يزني فيحد» ثم يقذف ثانيًا أو يزني ثانيًا فعليه حد ثان» مثل القول 
في الظهار سواء. 
ل ¥ # 
ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة 

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة. 

فقالت طائفة : عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي. 

۷- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب قال: أتئ رجل عمر بن 
الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي» فقال عمر: كفارة 


N 


وهذا قول عطاء» والحسن البصري» وروي ذلك عن طاوس› وره 
قال عروة بن الزبير» وربيعة واف عبد الرحمن» ومالك 
والأوزاعق © وأخمد غ :وإستحاق» وأبو ئون 

وقالت طائفة: عليه لكل أمرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري» 


)١(‏ «المصنف» 2)١١055(‏ وأخرجه البيهقي )۳۸٤/۷(‏ من طريق مطر الوراق» 
وعلي بن الحکم» عن عمرو بن شعيب به. 

(۲) وأخرجه سعيد في «سئنه» »)۱۸۳١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )۳۸٤‏ كلاهما عن 
عمرو ابن شعيب: به» وأخرجه البيهقي (۷/ ۳۸۲) من وجه آخر عن عمر. 

() «المدونة الكبرئ» -۳٠١/۲(‏ فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة) . 

. .)44۷( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


املأ 


مت اد 
ويونس» وقتادة عنه. والقول الأول رواه هشام عنه”". 

وممن قال إن عليه لكل واحدة كفارة: إبراهيم النخعي» والزهري› 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي”"؛: وكذلك قال الشافعي”* » وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما 
روي عن عمر بن الخطاب. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه 
لو طلقهن معًا للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن 
كل واحدة كفارة» وكذلك لو قذفهن معًا لوجب أن يلاعن كل واحدة 
وكذلك الإيلاء» واحتج بعض من خالفه بقول عمر» وقال: ليس في 
الباب أعلى من قوله» وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء / والظهارء 
وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه» له أحكام سوئ أحكام 
غيره» والظهار إنما هو دين لله على المسلم. وسائر ما ذكرناه حقوق 
الأزواج وغير [جائز]”” أن يُخْلّط بين الأصول بعضها ببعض. 

قال أبو بكر: وإنما أختلفوا إذا قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر 
أمي» لا ما إذا قال لهذِه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرئ: أنت علي 
كظهر أمي» فعليه لكل واحدة كفارة. 


)١(‏ أي: رواه يونس وقتادة عنه» و طريق يونس عند سعيد فى «سننه» (۱۸۳۳) وطريق 
قتادة عند عبد الرزاق )١٠١۷١١(‏ وذكره البيهقي في «الكبرئ» 0 .(A€‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١١874(‏ عن هشام بن حسان به. 

(۳) «المبسوط» (5/ 7560-1755- باب الظهار). 

(5:) «الأم» -۳۹۹/٥(‏ ما يكون ظهارًا وما لا يكون) وذكر القولين عنه البيهقي في 
«الكبرئ» (۷/ .)۳۸٤‏ 

() في «الأصل»: ذلك. ولعله خطأ من الناسخ» والمثبت هو مقتضى السياق. 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) (yy‏ 


ذكر الظهار بكل ذات محرم 
واختلاف أهل العلم فيه 

اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم. 

فقال أكثر أهل العلم: كل أمرأة حرمت على الرجل بنسب مثل 
البنات» والأخوات» والعمات» والخالات» ومن كان بمنزلتهن فهن 
كالأم في الظهار. 

وقال كثير منهم كذلك في كل أمرأة حرمت بالصهر مثل أم أمرأته 
وابنتها وامرأة أبيه» وامرأة ابنه. فمن كان يقول إن الظهار من كل 
محرم: الحسن البصري» وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي› 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وكذلك قال مالك" في الظهار من 
ذوات المحارم من النسب والرضاعة» وهذا قول الأوزاعي» وسفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي”"» وبه قال أحمد”"» وإسحاق» وأبو عبيد» 
وأبو ثورء وقال الشافعي”'' إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم 
قولان : 

أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله -يعني الأم. 

والآخر: أن يلزم الظهار من ذوات المحرم من النسب والرضاع بما 
قال بمصر. 

وإذا قال: أنت علي كظهر أختي» أو كظهر أمرأة محرمة عليه من 


درق «المدونة الكبرئ» -*A/Y)‏ ما جاء في الظهار). 
(؟) «فتح القدير؛ (5/١50؟-‏ كتاب الظهار). 
() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (440). 


)٤(‏ «المهذب» (۲/ -١١١‏ كتاب الظهار). 


هم بل 


نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم» فإن ما يحرم من الرضاع من 
أمه يحرم عليه منهاء وأما الرضاع فإن النبي ييه قال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». فلم يجز أن يفرق بينهما ثم قال: فإن 
قال: أنت علي كظهر أختي من الرضاعة» فإن كانت قد ولدت قبل أن 
ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالًا له» ولا يكون 
مظاهرًا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم تكن قط حلالا له. 
وإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهاذه لم تكن قط حلالا له 
ف ن 

وإن قال: أنت علي كظهر”" أمرأة أبي أو أمرأة ابني» أو أمرأة رجل 
سماه» أو أمرأة له لاعنها أو طلقها ثلانًا لم يكن ظهارًا من قبل أن هؤلاء 
قد كن وهن يحللن له. 

وقالت طائفة: لا يكون الظهار إلا من أم أو جدة. هذا قول قتادة» 
وروي عن الشعبي أنه قال في الظهار: الأم وحدها. وحككىل أبو ثور 
عن الشافعي”" أنه قال: لا يكون الظهار إلا من أم. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله لما ذكر الأم» والأم 
لا تحل بنكاح ولا ملك يمين» وكل أمرأة تحرم على الأبد كتحريم 
الأم فحكم المظاهر بها كحكم الأم لا فرق بينهما. 


E 


2 


(۱) «الأم» /٥(‏ ۳۹۷- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 
(0) زاد في «الأصل»: أمي أو. وهي زيادة مقحمة» وأنظر: «الأم» (ه/ ۳۹۷). 
(۳) «الأم» /٥(‏ ۳۹۷- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ل ل بغ 


ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني. 

فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارًا. كذلك قال الشافعي”. 

وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلًا قال: هي علي كظهر 
رجل كان ظهارّاء وقال [ابن القاسم اتا الك + إذا قال انت 
علي كظهر أبي إنه مظاهرء وكذلك قال أحمد“» وكذلك قال إذا قال: 
أنت علي كظهر رجل. 

ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر 

قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي» 
قال: البطن والظهر في هذا سواءء وروي هذا القول عن الحسنء 
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن 
أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. 

وقال الأوزاعي : إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذهاء قال: هو 
ظهار. 

وقال الشافعي": إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك 


)00 وهو قوله في القديم. آنظر : «الحاوي الكبير» (۱۰/ -٤۳۱‏ ۳۲٤-باب‏ ما يكون ظهارًا). 
(؟) بياض «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف». 

6 «الكافي»: (۲/ ۲۸۳) 

)٤(‏ «المغني» -594/1١(‏ فصل وإن شبهها بظهر أبيه). 

(5) وانظر المسألة في «تفسير القرطبي» (۱۷/ .)۲۷٤‏ 

(5) «الأم» -۳۹٦/٥(‏ ما يكون ظهارًا وما لا يكون ). 


۳ ب 


ب 


أو جلدك أو يدك / أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارًاء» وكذلك لو قال: 
أنت أو يدك علي كظهر أمي أو كبدن أمي» أو كيدها أو كرجلهاء كان هذا 
ظهارًا ؛ لأن التلذذ بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها. 

وقال النعمان''؟2: إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كفرج أمي ولا نية 
له فهو مظاهر. وقال ابن القاسم”' صاحب مالك: إذا قال: أنت علي 
كرأس أمي أو كفخذ أمي أو كقدم أمي» قال: أراه مظاهرًا. وذكر 
أبو عبيد حديث جابر بن زيد ثم قال: وهذا قول سفيان» وعليه أهل 
الرأي من أهل العراق يرون كل ما كان من العورة بمنزلة الظهر. قال: 
ولا أعلمه إلا قول مالك" وأهل الحجاز. وقال أبو عبيد: لا أعلم 
الظهار يكون إلا بكل ما لا يحل للرجل أن يراه من أمهء وهو عندنا 
أصل التظاهرء وكل شيء من العورة فهو بمنزلة الظهرء وما لا يجب 
على الأمهات ستره من أبنائهن فلا يكون به عندنا ظهارًا» وذلك مثل 
الوجه والرأس واليد والفم. 

وقال أصحاب الرأي”" : 

إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها فهو مظاهرء وكذلك إذا قال: 
كفرجها أو كيدها أو كجسدهاء ولو قال: كيدها أو كرجلها فليس بشيء» 
وإن قال: كفخذها فهو مظاهرء ولو قال: جنبك أو ظهرك أو شعرك علي 
كظهر أمي كان باطلًا لا يقع به الظهار. 


% # فك 


(1) «المبسوط» (751//5- باب الظهار). 
زفق «المدونة الكبرئ» (۲/ ردك ما جاء في الظهار). 
(۳) «المبسوط» (751//5- باب الظهار). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 
ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي 

كان الشافعي يقول": وإن قال رجل لامرأته: أنت علي أو عندي 
کأمي» أو أنت مثل أمي» أو عدل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار. وإن 
أراد ظهارًا فهو ظهارء وإن قال: كابنة لي فليس بظهار. 

وقال أبو بكر: إذا قال: أنت كأمي وأبي فإن هذا على رضئ وكلام 
يدور بينهما وليس في غضب. 

وقال أبو ثور: إذا قال: أنت كأمي فإن كان هذا علئ رضئ فقال: 
أردت الكرامة والمنزلة» كان القول قوله مع يمينه» وإن كان في غضب فهو 
ظهار ولا يقبل قوله في الحكمء وهو يدين فيما بينه وبين الله» وقال 
أحمد”": إن قال: أنت كأمي إن فعلت كذا ففعله لزمته كفارة الظهار. 
قال إسحاق”"': ليس في ذلك كفارة إلا أن ينوي الظهارء وقال 
النعمان”": إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي» فإن نوى 
ظهارًا فهو ظهارء وإن نوئ طلاقًا فهو طلاق» وفي كتاب محمد بن 
الحسن”*؟: ولو قال لها: أنت علي كأمي كان لهذا الكلام وجهانء 
فإن عنى الظهار فهو مظاهرء وإن عنى المنزلة والكرامة فليس بظهارء 
وإن لم تكن له نية في تحريم أو غيره فليس بشيء. وهو قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف فهو تحريم إذا لم يكن له نية. وفي قول 
محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية. 
(۱) «الأم» (4020-49/0- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (449). 
(۳) «المبسوط» (701//5- باب الظهار). 
(4) «المبسوط» للسرخسي (758-1751//5- باب الظهار). 


ه62 ب ب 
ذكر قول الرجل لزوجته: - 
أنت علي حرام كأمي 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي. 
فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك”'. وقال النعمان" : إن 
أراد طلاقًا فهو طلاق» وإن نوئ ظهارًا فهو ظهارء وكذلك قال 
محمد بن الحسن» وقال محمد بن الحسن : فإن لم يرد واحدًا منهما 
فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين» ولا يكون بهذا القول 
مظاهرًا ولا مطلقًا. 
قال أبو بكر: ش 
فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي”" إن أراد 
الطلاق فهو طلاق» وإن لم يرد طلاقًا فهو مظاهرء وقال أبو ثور: هو 
ظهارء وكذلك قال النعمانء وقال: لا يكون إلا مظاهرء وقال 
يعقوب» ومحمد : إن أراد طلاقًا فهو طلاق. 


+ %*+ # 
ذكر ظهار المرأة من الزوج 
اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج. 
فقالت طائفة : ليس ذلك بشيء. 
كذلك قال الحسن البصري. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۳٠۹‏ ما لا يجب عليه الظهار). 
(۲) «المبسوط») (559-5587/5- باب الظهار). 

(۳) «الأم» /٥(‏ ۳۹۹- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 

(6) «المبسوط» (7594-7258/5- باب الظهار). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )٩‏ 


وقال مالك بن أنس" والشافعي"» وإسحاق”"» وأبو ثور 
وحكي هذا القول عن ربيعة» ويحيى بن سعيد»ء وأبي الزناد» وسفيان 
الفزريء والتعفان0.:/ 

وقال النخعي : إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء» وحكي عن 
القاسم» وسالم أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد 
نكاحه فقالا : ليس عليها شيء. 
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا 
القول عن الحسن البصري» والنخعي“» وقال الزهري" : إذا قالت 
لزوجها هو عليها كأبيها. قال: قد قالت منكرًا من القول وزورًا أرئ أن 
تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين» أو تطعم ستين مسكيتاء 
ولا يحول هذا بين زوجها وبينها أن يطأها. 

وقال أحمد بن حنبل”2: أحوط أن تكفر إذا تظاهرت من زوجها. 

وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة ليس عليها ظهار من زوجها إلا أن 
تقول أمرأة: إن تزوجت فلانًا فهو علي كظهر أبي» فإن ذلك ظهارء 
هذا قول الأوزاعي. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۳٠۹‏ ما لا يجب عليه الظهار). 

(؟) «الأم» /٥(‏ ۳۹۷- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۷۲(‏ 

(4) . «المبسوط» (755/5- باب الظهار). 

(0) لاسئن سعيد» :)١80١ »۰۱۸٤۷(‏ وامصنف عبد الرزاق» .)١١695(‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)١١6917(‏ 

(۷) في «المصنف»: قولها هذا. 

() أنظر: «المغني» -١١١ /١١(‏ مسألة وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي). 


YAT /Y 


م __ 


وقالت طائفة: إذا قالت: هو عليها كأبيها فإن ذلك يمين وليس بظهار 
حرمت ما أحل الله لها هكذا قال عطاء. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله أثبت الظهار للرجال» 
ولم يجعل للنساء ظهارًا فلا يجوز إيجاب كفارة بغير حجة؛ ولما 
كان المطلق والمولي الزوج دون المرأة.» كان كذلك الظهار إليه 
دونهاء وإنما خاطب الله الرجال دون النساء كما خاطبهم بالطلاق 
دونهن فقال -جل ذكره-: ورین هرو من ساج وقال: لدا 
NE LETS‏ 
الأمرين جميعًا. 

لد اد ين 
ذكر الظهار من الإماء 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي. 

فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة”". 

كذلك قال مجاهد» والنخعي» وعكرمة» والشعبي» وعمرو بن دينارء 
والحسن» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار. 

وقال طاوس”“ في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد 
أن يطأهاء وهكذا قال الزهري» وقتادة» وقال الحكم: الظهار من الأمة 


." المجادلة:‎ )١( 

(۲) الأحزاب: 49. 

(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (547-441/5)» واسنن سعيد» (۲/٤٤-٥٤)ء‏ 
و«المحلئ» »)6١ /١٠١(‏ و«فتح الباري» (۹/ ۳۳۹). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» .)١١90837(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 94) 


مثل ار الا اوعدا قول مان النووى» ومالك بى ا 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل 
الظهار من الحرة. 

وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي”". 
وأحمد بن حنبل"» وإسحاق» والنعمان“» وأصحابه» وقد روينا عن 
مجاهد والشعبي”" رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي 

a‏ ل ثالث خلاف القول الذي ذكرناه 
عنه قال: [لا]“ كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك» فإن كان يطأها 
فعليه الكفارة. 

وفيه قول رابع : وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهرء وإن كان لا يطأها 
فليس بمظاهر» وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۳٠۹-۳۰۸‏ ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته). 

() «الأم» (ه/95"- الظهار). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1/7 .)١٠١١ 21١‏ 

() «المبسوط» (5517//5- باب الظهار). 

.)1861( أخرجه سعيد في «سننه»‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١٠١۹۲(‏ قال ابن حزم في «المحلئ» :)٠١ /٠١(‏ 
روي لكان الي في قرول له و ولم يصح عنهما وصح عن مجاهد في 
أحد قوليه وابن أبي مليكة ْ 

(۷) أخرجه سعید في «سننه» (1800) به» وعبد الرزاق ف في «مصنفه» )۱۱٥۸۷(‏ بلفظ : 
إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة. 

(۸) ليست «بالأصل». والمثبت يقتضيه سياق ما في «الإشراف». 


1 ۳ب 


وقال م يكفر عن يمينه. 

وفيه قول خامس قاله عطاء بن أبي رباح"" قال: أما أنا فكنت مكفرًا 
بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة. 

ېډ ين ين 

ذكر أختلاف أهل العلم في معنئ قوله: م بوذن لا الوه 9 

اختلف أهل العلم في معن قوله: «اثم يَُودُونَ لا قالوأ». 

فقالت طائفة: إذا وطئها فقد عاد لما قال. قال طاوس”*؟: الوطء إذا 
تكلم بالظهارء والمنكر والزور فحنث عليه“ كفارة. وقال الزهري» 
وقتادة"“ في قوله: يدوك لا فالوأ4" قالا: يعود لمسهاء وقال 
الحسن : الغشيان في الفرج. 

وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها وإمساكهاء فإن 
أجمع على ذلك فقد وجب عليه كفارة» وإن طلقها ولم يجمع بعد 
تظاهره منها على إمساكها / ووطثها فلا كفارة عليهء وإن هو تزوجها 
بعد ذلك لم يمسها حت يكفر كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها. هذا قول 
مالك بن آنس”. 


.)٠١٠١( «مسائل أحمد برواية عبد الله»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)1١١8691(‏ 

(*) المجادلة: ۳. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۱٤١۸(‏ 

(5) في «الإشراف» (۲۳۸/۳): فعليه. وكذا في «المصنف». 

() «مصنف عبد الرزاق» .)١١5860(‏ 

(۷) المجادلة: ”. 

(۸) «المدونة» (۲/ ۳۲۰- فيمن تظاهر من أمرأته ثم طلقها ثم كمَّر). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال أحمد”'“: إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليهاء وكذلك قال 
إسحاق. وقد قال أحمد: إذا أراد أن يغشى كفرء وحكي هذا القول 
عن النعمان0". 

وقد روي عن طاوس قول ثالث وهو: أن الظهار إذا خرج من لسانه 
فقد وجبت. وقال سفيان الثوري : إذا جعل أمرأته عليه كظهر أمه فقد تكلم 
بالمنكر والزور» وقد وجبت عليه الكفارة. 

وفيه قول رابع قاله الشافعي”" قال: إذا أتت عليه مدة بعد القول 
بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به» ولا شيئًا يكون له مخرج 
من أن تحرم عليه به وجبت عليه كفارة الظهارء ولا أعلم له معنئ 
أولل به من هذا. 

وفيه قول خامس قاله بعض أهل الكلام وهو: أن يعود بتظاهر ثان 
فيجب عليه بقوله لها ثانيًا : أنت على كظهر أمي الكفارة. 

لع ين نت 
ذكر الخبر الدال على أن المتظاهر من زوجته مرة واحدة 
يكون متظاهراء وان لم يعد بتظاهر ثان 

- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيد» حدثنا يزيد بن 
هارون» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر الأنصاري» قال: كنت أمرءًا قد 
أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت 
)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠١١(‏ 


(۲) أنظر: «المبسوط» (5/ ۲۷۳- باب الظهار). 
(۳) «الأم» -٤٠١ /١(‏ متيل توجب على المظاهر الكفارة), 


من أمرأتي مخافة إن أصبت منها في ليل فلا أقدر أن أنزع حت يدركني 
الصبح» فبينما هي ذات ليلة تحدثني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت 
عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: 
أنطلقوا معي إلى رسول الله ية فليخبرني» فقالوا: لاء والله لا نفعل؛ 
نخشئ أن ينزل فينا قرآنا أو يقول رسول الله يل فينا مقالة يبقئ علينا 
عارهاء ولكن أصنع أنت ما بدا لك» قال: فغدوت على رسول الله 
كله فأخبرته خبري فقال: «أنت بذلك»» قلت: أنا بذاك قال: «أنت 
بذاك». قلت أنا بذاك. قال: «أنت بذاك». قلت: أنا بذاك وهأنذا فامض 
في حكم الله فإني صابر محتسب» فقال: «أعتق رقبة» فضربت صفحة 
عنقي وقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: 
«فصم شهرين متتابعين»» فقلت: يا رسول الله ما أصابني الذي أصابني 
إلا في الصوم» قال: «أطعم ستين مسكيئًا»» قلت: والذي بعثك بالحق 
لقد بتنا ليلتنا هزه وحسًا”'' ما لنا عيشّاء فقال: «أنطلق إل صاحب 
صدقة بني رُرَبق فمره فليدفعها إليك فأطعم عنك وسفًا ستين مسكيئًا 
واستعن بسائرها على عيالك». قال: فأتيت قومي فقلت: وجدت 
عندكم الضيق وسوء الرأي. ووجدت عند رسول الله يه السعة 
والبركة» أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي» قال: فدفعوها إليه”". 


)١(‏ عند أبي داود (وحشين) قال ابن الأثير في «النهاية» )١5١/0(‏ يقال: رجل وحش 
بالسكون من قوم أوحاش» إذا كان جائعًا لا طعام له» وقد أوحش إذا جاع. 

(۲) أخرجه أحمد (5//ا), والترمذي (۳۲۹۹)» وابن الجارود في «المنتقئل» (٤٤۷)ء‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه» (۲۳۷۸) وغيرهم عن يزيد بن هارون بهء وأخرجه 
أبو داود (۲۲۰۸)» وابن ماجه 2»)7١77(‏ عن محمد بن إسحاق به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


قال أبو بكر: 

أحتج لهذا الخبر بعض أصحابنا وقال: ألا تراه قد أوجب عليه كفارة 
الظهار بأن تظاهر منها مرة» وليس في هذا الخبر ولا في شيء من الأخبار 
أنه تظاهر منها مرتين فدل ذلك على إبطال قول من قال: لا يكون متظاهرًا 
حتل يعود فيتظاهر مرة ثانيّاء وقد أحتج بهذا الخبر من قال إن للإمام أن 
يأمر بضم الصدقات على صنف واحد؛ لأنه قال: أطعم قا اس 
مسكيئًا واستعن بسائرها على عيالك» وفي الآية دليل وهو قوله: 
الي هروت منكم يَن يليه م4 دلالة على أن الظهار يكون من كل 
زوجة حرة وأمة» ذمية و مسلمة» صغيرة وكبيرة؛ لأن الله -جل وعز- 
عم النساء ولم يخص أمرأة دون آمرأة. 

FF $‏ الك 
ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق 

اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها. 

/ فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار. 

هذا قول عطاءء والزهري» والنخعي. 

وقال مالك : إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتئ يكفر كفارة 
الظهار من قبل أن يمسهاء وحكي هذا القول عن الأوزاعي» وبه قال 


او 


= قال الترمذي: هذا حديث حسن» قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من 
سلمة بن صخر. وانظر طرقه في «البدر المنير» (۸/١١٠)ء»‏ وصححه الألباني في 

: «الإرواء» (۹41). 

(1) «المدونة» (۲/ -7١‏ فيمن تظاهر من أمرأته ثم طلقها ثم كمّر). 


81م 


وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا 
القول عن الحسن وقتادة. وكان الشافعي يقول''': إذا أتبع التظاهر 
طلاقًا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة؛ لأنه أتبعها الطلاق مكانهاء فإن 
راجعها في العدة فعليه الكفارة» ولو أنقضت العدة ثم نكحها لم يكن 


عليه كفارة. 
ذكر الظهار إلى أجل معلوم 
اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته شهرًا أو يومًا أو ما 
أشبه ذلك. 


فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر”'2. كذلك قال عطاء وقتادة. 
وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك 
الليلة قال: ليس عليه ظهارء وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمئ 
يومًا أو شهرًا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة. 

وقال الشافعي”": إذا ظاهر من أمرأته يومًا فإن أراد أن يقربها في 
ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه. 

قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي؛ لأن من قوله 
المعروف عنه -وقد ذكرته قبل-: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول 
بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم 
)١(‏ «الأم» (401/1- متى توجب على المظاهر الكفارة). 


(۲) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)15١/5(‏ 
(۳) «الأم» (۷/ 45 1- باب الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فقد وجب عليه الكفارة» وممن قال: إذا بر المظاهر لم يكفر: أحمد بن 
حنبل”''» وإسحاق» وأبو ثور. 

وفيه قول ثان: وهو أن المظاهر يكفر وإن بر. هذا قول طاوس» وابن 
أبي ليلئ» والزهري. 

وحكي عن مالك" والليث بن سعد أنهما قالا: إذا قال: أمرأتي 
علي كظهر أمي إلى الليل إن عليه الكفارة وإن لم يطأها ذلك اليوم. 

وفيه قول ثالث: قاله أبو عبيد وزعم أنه مذهب يجمع القولين جميعًا 
وهو إلى الخروج منهما وإحداث قول ثالث أقرب منه إلى أن يكون 
قائلًا بهماء قال أبو عبيد: إن كان هذا المظاهر أجمع على غشيان 
أمرأته قبل أنقضاء الوقت لزمته الكفارة من ساعتهء فإن لم يكن كذلك 
ولكنه كان مجمعًا عل ترك مسيسها حتئ مضى الوقت كله فلا موضع 
للكفارة هاهنا. 

وكان الشافعي يقول”": إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 
أمي فدخلت الدار كان مظاهرًا حين دخلت» وهكذا قال أبو ثور إذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخل الدار وهو ذاكر 
لقوله كان مظاهرًا. وكذلك قال أصحاب الرأي“ غير أنهم لم 
يذكروا: وهو ذاكر لقوله. 


.)٠١١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

) «المدونة» ( 7/ -۳٠١‏ في الظهار إلى أجل ). 

(۳) «الأم» /٥(‏ ۳۹۷- ۳۹۸- ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 

(5) «المبسوط» (۳/ 177- فصل وأما الذي يرجع إلى المظاهر منه). 


/r‏ "ب 


ذكر الظهار قبل النكاح 

اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح. 

فقالت طائفة : إذا نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة 
الظيان: كلك قال معيو ين السديت: وال البضرئ» وعروة بن 
الزبير» وعطاء» وروي ذلك عن عمرء ولیس بثابت عنه”". 

زم فال ها القول» مالك ين اسن ا واعحد وإ ناق 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس» وبه 
قال الثوري» والشافعي“› والنعمان» وقد روي ذلك عن الحسن» 
وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول» وليس يثبت حديث 
عمر» وحديث ابن عباس ثابت. 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”» عن ابن عيينة» عن ابن 
عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار / قبل النكاح 
شيئًاء ولا الطلاق قبل النكاح شيئًا”". 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 009) وعنه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۸۳) من طريق 
القاسم عنه. قال البيهقي عقبه : ملا منقطع القاس بن عمد ل يدرك همر ده 

(؟) «المدونة» (۲/ -۳١١‏ فيمن قال: إن تزوجت فلانة.. ). 

(۳) «المغني» -15/1١(‏ فصل : وإذا قال كل أمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي). 

(5) «الأم» (98/5- ما يكون ظهارًا وما لا يكون ). 

(6) «المبسوط» (5// -۲۷١‏ باب الظهار). 

(1) «المصنف» .)١٠١١١(‏ قال ابن حزم في «المحلئ» )٥٦/٠١(‏ عقبه: هذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس. 

)۷( أخرجه سعيد بن منصور 2)١١77(‏ وعنه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۳۸۳) عن سفيان 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار 
اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن 
فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاءء 
والنخعي"» والحسن» وجابر بن زيد» وأبو مِجلزء وعبيد الله بن 
أذينة» وبه قال مالك" والثوري» والأوزاعي» وأحمد"» وإسحاق» 


وأبو عبيذ» وأبو ل وأصحاب الوا 


وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن 
العاص» وقبيصة بن ذؤيب» وسعيد بن جبيرء وبه قال الزهري» وقتادة. 

-٠‏ حدثنا يحي بن محمد» حدثنا أبو الربيع» حدثنا حمادء 
حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن . 
رجل من أصحاب النبي إل في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: 
عليه كفارتان©. 


)١(‏ أخرجه سعيد فى «سننه» (۱۸۲۹) وساق رواية ثانية عنه (۱۸۳۳). قال: عليه ثلاث 
كفارات. وال عازه الآثار أيضًا في «مصنف عبد الرزاق» (5/ .)٤١١‏ 

(۲) «المدونة » (19/7- في المظاهر يطأ قبل الكفارة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (445). 

6 و اک ا رد ی و ای 
قوله : فإن كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة» ولم نزد عليه 
فيها كما يقال له : أد الصلاة فى وقت كذا وقبل وقت كذاء فيذهب الوقت فيؤديها ؛ 
لأنها فرض عليهء ولا يقال له: زد فيها لذهاب الوقت. 

)٥(‏ «المبسوط» (5/ 5155- باب الظهار). 

و4 لم أجده. 


-4١‏ وحدثنا محمد بن إسماعيل». حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا 
سعيد» عن قتادة» وعن مطرء وعن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن 
ذؤيبِ آن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان" 

قال أبو بكر: 

وبالقول الأول نقول؛ وذلك للحديث الذي 

5- حدئناه إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمر» عن يحيئ بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن صخر -إنما هو سلمة بن 
صخر- أنه تظاهر من أمرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي 4 
بكفارة واحدة. 

قال أبو بكر: 

[فالكفارة]”" الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة 
أخرئ حجة» والفرائض لا تجب إلا بحجة. 

ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها 

اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها. 

فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج. 

هذا قول الحسن البصري. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۱۷) من طريق عبد الله بن بكر. لكنه قال: عن قتادة. 
ومطر عن رجاء.. وأخرجه عبد الرزاق )١٠١۳١١(‏ عن قبيصة قوله وزاد: وكان قتادة 
يفتي به. 

(۲) «المصنف» »)١١1078(‏ وعند عبد الرزاق سلمان بن صخر بدلا من سلمة بن صخر. 

(۳) تصحفت في «الأصل» إلى : قال كفارة. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال عطاءء وعمرو بن ديئار» والزهري› وقتادة في قوله: مين مَبْلِ أن 
يماسأ أنه الوقاع نفسه". 

وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر 
ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع. 

وقال أحمد”"» وإسحاق فى القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به 
بأس» ورخص في القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم. 

وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء. 
هذا قول الزهري. 

وقال الأوزاعي : يصلح للمظاهر من أمرأته ما يصلح للمحرم» وقال 
مالك“ : لا يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى شعرها حت يكفرء 
وكان النخعي يكره أن يقبل المظاهر أو يباشر. 

وقال أصحاب اللات لا يقبل ولا پباشر» وبه قال أبو عبيك. 

قال أبو بكر: القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير 
حجة» وقوله فى حديث ابن عباس: لا يقربها حت يفعل ما أنزل الله 
كقول الله: ولا روش عي يردي وقد أجمعوا على أن القبلة 
والمباشرة غير محرمة على زوج الحائض””". 


.” المجادلة:‎ )١( 

(۲) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١١597(‏ 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (448). 

)٤(‏ «المدونة» (17/5- كتاب الظهار - في الرجل يظاهر ويولي). 

(5) «المبسوط» (5/ 7519- باب الظهار). 

(5) البقرة: 777. 

(۷) أنظر: «المغني» (۱/ .)۲٠۳‏ والقرطبي (۳/ /41)» وابن كثير (۱/ .)۲٣۰‏ 


186/6 


© 


۳- حدثنا عبد الرحمن بن يوسف» حدثنا أبو عمار» حدثنا 
الفضل بن موسئ» عن معمر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبئ بيه قد ظاهر من أمرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من أمرأتي فوقعت عليها من قبل أن 
أكفر» فقال: «وما حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت 
خلخالها في ضوء القمرء قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)”". 


ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيسء 
واختلاف العلماء فيه 


اختلف أهل العلم في المظاهر لا يجد الرقبة ولا يستطيع الصوم وأراد 
الإطعام. 

فقالت طائفة: لا يطأ حتئ يطعم. كذلك قال عطاءء والزهري› 
وقتادة » والشافي ". 


ت a 5 0005 0 f‏ 
وقال أصحاب الرأي” ": وإذا اا الطعام ثم جامع أطعم 
ما بقى وأجزأه؛ لأنه ليس فيه مَبَلٍ أن يماسا . 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» )۷٤۷(‏ عن أبي عمار به» وأخرجه أبو داود 
(۲۲۲۰)» والترمذي (۱۱۹۹)ء والنسائي (0501): وابن ماجه ,)7١5(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 7*5 رقم )١٠١٠١‏ من طرق عن معمر بنحوهء 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح. 

)۳( «الأم» (05/ -5:٠‏ متىل توجب على المظاهر الكفارة). 

(۳) «المبسوط» (5557/5- باب الظهار). 

(5) المجادلة: ۳. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج gg )١‏ 


وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام؛ لأنه لم 
يذكر فيه َل أن يماسا والله أعلم. 
ند % 
ذكر ظهار العبد 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن ظهار العبد مثل ظهار 
ا 
واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. 
فقالت طائفة: يكفر بالصوه”". 
هذا قول مکحول» قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. 
وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. 
وكذلك قال مالك" والأوزاعي» والشافعي“» وأصحاب 
الرأي* : ولا يجزئه في قول الشافعي -آخر قوليه- إلا الصيام. وهو 
قول أصحاب الرأي. 
وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام» فإن لم يقدر 
وأعطاه السيد أطعم» وحكي ذلك عن الشافعي. 
كن د فنك 


(۱) الإجماع (577). 

(۲) أنظر: «سئن سعيد» (۲/ 50)» و«مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(۳) «المدونة» (۲/ -۳۲١‏ في كفارة العبد في الظهار). 

)٤(‏ أنظر: «الأم» /٥(‏ ۳۸۹- من يلزمه الإيلاء من الأزواج). 

(8) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 


© 


ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة 

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت 
ولم يكفر. 

فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر]“ كذلك قال عطاء» والحسن» 
والنخعي» وبه قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار» وحكى 
أبو عبيد هذا القول عن مالك» وسفيان الثوري. 

وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي» والزهري» 
وقتادة» وروي ذلك عن الحسن. 

والكفارة لازمة للزوج علئ مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار 
ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه 
قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتئ يكفر» وكان 
أبو عبيد يقول: يرث علئ كل حال وإن كان أعتزم بقلبه علئ أن يقربها 
ثم ماتت فالكفارة لازمة له. 
* ذكر مسائل من باب الظهار : 

كان مالك بن أنس"" يقول: الظهار على كل حر وعبد من المسلمين 
في كل زوجة حرة كانت أو أمة» مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا قال 
الشافعي”"» وأبو ثورء وأصحاب الرأي إلا في الرتقاء فإن أبا ثور 


)١(‏ قطع «بالأصل»» وأكملته من «الإشراف». 

(۲) «المدونة» (۲/ 716- فيمن ظاهر من أمرأته» ثم أشتراها ). 
(۳) «الأم» /٥(‏ 46- من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه). 
(4) «المبسوط» (5/ -۲۷١‏ باب الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 7(7( 


قال: إذا كانت المرأة رتقاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهارء 
وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي”'؟: الظهار عليه في الرتقاءء 
وكان مالك يقول: إذا ظاهر من أمرأته [أمة]”'' ثم أشتراها فالظهار 
له لازم. وكذلك قال الشافعي"› وأو قور واصحات ارا 
وكذلك تقول: 


وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهارء ولا المعتوه» 
ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور» وأصحاب 
الرأي. وكذلك نقول. 

وقالوا جميعًا لمن يجن ويفيق: إذا آل أو ظاهر في حال إفاقته 
فالظهار لازم له. 

وكان الشافعي”' يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق. 

وكذلك قال أصحاب الرأي”. وذكر ابن القاسم أن ذلك معنو قول 
ماللى". 

وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه 
الظهار» كالمجنون. 


(۱) «شرح فتح القدير» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) قطع «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف». 

(۳) «الأم» (ه/ ۳۹۵ - من يجب عليه الظهار ومن' يجب عليه). 
)٤(‏ «المبسوط» (5/ ۲۷۳- باب الظهار). 

)0( «الأم» (6/ 946- من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه). 
(5) «المبسوط» (5/ ۲۷۳- باب الظهار). 

(۷) «المدونة» (۲/ -۳٠٠١‏ تظاهر السكران). 


و س ص 


وفي مذهب الشافعي» وأبي ثورء وابن القاسم صاحب مالك : 
لا [يلزم]" المكره الظهار. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه الظهار. 

قال أبو بكر: لا يلزمه ذلك. 

وكان الشافعي يقول: إذا تظاهر الأخرس وهو يعقل الإشارة أو الكتابة 
لزمه الظهار. وكذلك قال أبو ثورء وقال أصحاب الرأي كذلك إذا كان 
ذلك في كتاب وينوي به الظهار» وذلك منه يعرف. 

وكان الشافعي يقول": إذا ظاهر من زوجته ثم قال لأخرئ: 
أشركتك معهاء فعليه فيها مثل الذي عليه في التي تظاهر منها. 

وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان“. 

وإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فليس بظهار 
وكذلك إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان فليس بظهار حتى 
يعلم أن فلانا قد [شاء]“ في قول الشافعي” » وأبي ثور» وأصحاب 
ا 


MEN‏ تت همق تود هملق 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۳٠۹‏ ما لا يجب عليه الظهار). 

(؟) في «الأصل»: يلزمه. والمثبت من «الإشراف». 

(۳) «الأم» -۳۹۹/٥(‏ ما يكون ظهارًا وما لا يكون). 

)٤(‏ «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 

(0) في «الأصل»: شك. والمثبت من «الأم). 

050 «الأم» (0/ -۳۹٩‏ من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه). 
(۷) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


جماع أبواب كفارات الظهار 


ذكر أبواب العتق في الظهار 


أجمع أهل / العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عتق عن /0ماب 


ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ ۾ عن . 


واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار. 

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاءء وإبراهيم النخعي» 
وحكي ذلك عن طاوس» وبه قال سفيان الثوري» وأبو ثورء وأصحاب 
الراي": 

وقالت طائفة: IS‏ إلا عن سام هذا 
قول الحسن البصري» ومالك بن أنس”". والأوزاعي» والشافعي“» 
وأبي عبيد» وحكي ذلك عن خود وإسحاق. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لأن الله قال: فت 
قبت ی والآية على ظاهرهاء وغير جائز أن تقاس e‏ 
لأن لكل آية حكمهاء ولما قال من خالفنا في قوله: طوَأْمَهَنتُ 
مك4 ”" أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم 


ياي 


.)٤۲۸( الإجماع‎ )١( 

(۲) «المبسوط» -۲-١/۷(‏ باب العتق في الظهار). 

(۳) «المدونة» (۲/ ۳۲۸ - الكفارة بالعتق في الظهار). 

(5) «الأم» (ه/ -٤٠۳-٤١۲‏ باب عتق المؤمنة في الظهار). 
(5) «المغني» -۸١ /١١(‏ مسألة: والكفارة عتق رقبة مؤمنة.. ). 
(5) المجادلة: ". 

(۷) النساء: ۲۳. 


مع ب 


الربائب [فلم يجعلوا]”'' إحداهما قياسًا على الأخرئ وجب كذلك أن 
يكون لكل آية حكمها فى باب الكفارات» وأحق الناس بهذا القول 
(من ا أن يقاس أصل عل أصل. 


147 
نا‎ FF FF 


ذكر الخبر الذي أحتج به من قال: 
لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة 


5- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم 
قال: أخبرني مالك" عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن 
(عمر بن الحكم)“؛ أنه أتى النبي بيه فقال: إن جارية لي كانت 
ترعئ غنمًا لي ففقدت شاة من الغنم» فسألتها عنها فقالت: أكلها 
الذئب فأسفت وكنت بني آدم فلطمت وجههاء وعلي رقبة أفأعتقها؟ 
فقال لها رسول الله بَكِةْ: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من 


)١(‏ «بالأصل»: فجعلوا. والتصويب من «الإشراف». 

(۲) كذا «بالأصل»» وفي «الإشراف»: من يمنع. 

.)0946 /۲( «الموطأ»‎  )( 

(؟) قال ابن عبد البر: كذا قال مالك : عمر بن الحكم» وهو وهم. فليس في الصحابة 
من أسمه عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم كما قال كل من روى هذا 
الحديث. ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة. 
أنظر : «التمهيد» (۱۳/ .)٠٠٠١‏ 
وقال في «الاستذكار» (177/77): وقد يمكن أن يكون الغلط في أسمه جاء من قبل 
هلال شيخ مالك لا من مالك والدليل على ذلك رواية مالك هنذا الحديث عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في غير «الموطأ »» ولم 
يقل عمر بن الحكم. وقال فيه : معاوية بن الحكم. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ( 0 2 


أنا؟» قالت: أنت رسول الله کا قال: «أعتقها)". 

قال المحتج بهذا الخبر: فقوله: علي رقبة» وامتحان النبي بء إياها 
دليل علئ أن لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا مؤمنة» وخالف هذا غيره . 
فقال: الرقبة التي كانت على هذا الرجل كانت مؤمنة فلذلك أمتحنهاء 
واحتج بحديث 

60- حدثناه محمد بن إسماعيل» حدثنا يحي بن خالد» عن ابن 
أبي ليلٰ» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أن 
رجلا أتى النبي كل فقال: إن علي رقبة مؤمنة» وعندي أمة سوداء فهل 
تجزئ عني؟ فقال النبي ية : «جئ بها»» فجاء بهاء فقال النبي مي : 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أني رسول الله؟ أتصومين 
رمضان؟» قالت: نعم: قال: «فأعتقها)”". 

قال أبو بكر: ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي ذكره في خبر ابن 
عباس هو معاوية بن الحكم» فإذا كان هكذا لم يكن فيه بيان لمن عليه 
رقبة أن لا تجزئه إلا المؤمنة؛ لأن في حديث ابن عباس دلالة على أن 
الرجل الذي سأله كانت عليه عتق رقبة مؤمنة» وإذا أحتمل الحديث 
هذا المعنئ لم يجز الأنتقال عن ظاهر الآية إلا إلى حديث بين 
لا معارض له. 


)1( وأخرجه النسائي في «الكبرئ» )١١556(‏ من طريق مالك بهء» وأخرجه مسلم 
»)٥۳۷(‏ وأبو داود (۹۲۷) من طريق يحيئ بن أبي كثيرء عن هلال» عن عطاء بن 
پسار» عن معاوية بن الحكم السلمي به. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟1١/55؟‏ رقم 8؟» والبزار «كشف الأستار» 
(۳) من طريق ابن أبي ليل وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 714): فيه ابن أبي 
ليل وهو سيء الحفظ وقد وثق. 


1 


م ل ب 


ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار 

اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار. 

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري» وقد أختلف 
فيه عنهء وبه قال مالك" والأوزاعي» وسفيان الثوري» وأصحاب 
لای وات عبيد» وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في 
كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي"» وأبو ثور» وروي ذلك 
عن الحسن» وبه نقول؛ وذلك لأن النبي بي باع مدبرّاء وإذا جاز بيعه 
جاز عتقه عن الرقاب الواجبة. 


ذكر عتق المكاتب 

اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة. 

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. 

كذلك قال مالك» والشافعي» وأبو عبيد» وحكي ذلك عن ربيعة» 
والثوري. 

وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدئ شيئًا / لم يجز وإن لم يكن أدى 
شيئًا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي» وقال الأوزاعي: إن كان أدى 
بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة» والليث بن سعد. 

وفيه قول ثالث : قاله أحمد“ ٠‏ وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث 


)١(‏ «المدونة » (777/7"- الكفارة بالعتق في الظهار). 

(5) «المبسوط» (1/7- باب العتق في الظهار). 

(۳) «الأم» (404/0- من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). 
(6) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۷١(‏ 


مح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 
النصف. الثلثين”'' فلا يعجبناء وإن لم يكن أدئ شيئًا فنعم. 

وفيه قول رابع : وهو أن عتقه يجزئ وإن أدئ بعض كتابته؛ وذلك أن 
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع» وقد أشترت عائشة بريرة 
وهي مكاتبة بأمر النبي ييا هكذا قال أبو ثور. | 


د FF‏ يفن 
ذكر عتق أم الولد 


اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة. 

فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك" والأوزاعي» 
والشافعي7؟', وأبو عبيكد» وأصحاب الرآي“. 

وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن 
طاوس ٠»‏ وعثمان البتي» وروي عن الحسن» والنخعي قولان: أحدهما : 
أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز. 

FF $F‏ ان 
ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة 

اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب. 
عن عطاءء وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري. 
)١(‏ في «الإشراف»: الثلث إلى النصف إلى الثلثين. 
(؟) «المدونة» (۲/ ۳۲۷- الكفارة بالعتق في الظهار). 


(۳) «الأم» (0/ 404- من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). 
(5) «المبسوط» (1/۷- باب العتق في الظهار). ١‏ 


م 


عبيذك » وأبي هريرة. 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال : حدثنا الأسودء 
عن ابن لهيعة» عن يزيد د بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن 
مسروق» ا قال : یجزئ 0 كا ie‏ 
يحيىئ بن أيوب» وبکر بن مضر» عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن 
الأشج؛ أن سعيد بن انو سعيد حدثه» أن أباه حدثه) أن ا مرأة أبى 
رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها : عرف 
ابن زناء فسأل أبا هريرة فقال: نعم"". وبه قال الحسن» وطاوس» 
وسفيان الثوري»› ولاف واي وإسحاق» وأبو عبيذ» 
وحكى أبو عبيد ذلك عن أهل العراق. وبذلك نقول للدخول في جملة 


الرقاب. 
[باب عتق]”*' الصغير الطفل 


اختلف أهل العلم في عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار. 


)١(‏ أخرجه مالك في : «الموطأ» بلاعًا (047/1- باب ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة) عن فضالة بن عبيد. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (245) بلاعًا عن سعيد المقبري بهء وابن أبي شيبة 
-٤۷۷ /۳(‏ في ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم لا) بإسناده عن سعيد بنحوه. 

.)١١١ /۲( «المهذب»‎ )۳( 

(4:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۷۷(‏ 

() بياض «با للأصل»» الخ نج اف 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) را( 


فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسنء والنخعي» وعطاءء 
والزهري» وبه قال سفيان الثوري» والليث بن سعد والشافعي 0 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي”". 

وكان مالك" يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة» وعتق من 
صلئ وصام أحب إلي. 

وقال [أحمد]“ : حتئ يصلي أحب إلي؛ لأن الإيمان قول وعمل. 

وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي]“ يجوز في 
كفارات الظهارء ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلئ. 

قال أبو بكر: [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب. 

لح ند % 
: ذكر عتق العبد بينه وبين آخر 

واختلفوا في الرجل يعتق عبدًا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. 

فقالت طائفة : يجزئه. كذلك قال الشافعي» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه» هذا قول 
التعمان > وقال يعقوت ومخمد: إن كان موسرًا عبن ويجرثه. 


)١(‏ «الأم» (0/ -٤٠٥‏ ما يجزئ من الرقاب الواجبة). 

(۲) «المبسوط» (۷/ '- باب العتق في الظهار). 

(۳) «المدونة » (۳۲۹-۳۲۸/۲- الكفارات بالعتق في الظهار). 
(4) قطع «بالأصل»ء والمثبت من «الإشراف». 

(5) قطع «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف». 

(5) «الأم» -4٠05 /٥(‏ ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 

(۷) «المبسوط» (۷/ ۲- -١۳‏ باب العتق في الظهار). 

(4) زاد في «الإشراف» بعدها: شريكه. 


ع ۸ب 


لم د ب 


واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهارء [فحكيا]”'' أبو ثور عن 
الشافعي أنه قال: هو حر كله ویجزئه» كذلك قال یعقوب» ومحمدء وقال 
[النعمان]“ لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه» 
وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم]”'' يقصد بالعتق النية» قال: 
وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في رجل عليه رقبة فاشتر 
رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه. قال: وكذلك 0 
لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزثه. 

قال أبو بكر: هكذا أقول. 

واختلفوا فيمن أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حي 
ثم مات» إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه. 

فقال بعضهم : يجزئه؛ وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال 
أبو ثور. وقال أصحاب الرأي”": إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم 
يجزءه» وقال الشافعي”*؟: لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب 
مالك. وفي قول الشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي" : 
أن يصوم شهرًا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من 
العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه. 


لخ م فنا 


لا يجزئه 


(1) قطع «بالأصل»ء و من «الإشراف». 

(0) في «الأصل»: فيما. والمثبت من «الإشراف». 
(۳) «المبسوط» 0 - باب العتق في الظهار). 

(5) «الأم» (0/ 405- ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 
(ه) «الأم» (4:09/0- تبعيض الكفارة). 

(5) «المبسوط» -١١/9(‏ باب العتق في الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 7(7( 


ذكر من أعتق عبڌا عن غيره بأمره وبغير أمره 
اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني 
عبدك فأعتقه. 
فقالت طائفة: يجزئه» ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك 
قال الثوري» ومالك والشافعى» وأبو ثورء وقال النعمان" : 
العتق عن الذي أعتق والولاءء ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون 
الولاء له. 
#% يحم فك 
ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن من العيوب التي تكون 
في الرقاب ما يجزئ» ومنها ما لا يجزئ. 
فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى» أو مقعدّاء أو مقطوع 
اليدين أو أشلهماء أو الو 
هذا قول مالك والشافعى”» وأبي ثور» وأصحاب الرأي””". 
وقال الأوزاعي» وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمئ والمقعد. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ ۳۲۹- الكفارة بالعتق في الظهار). 

(۲) «الأم» -٤٠٤/٥(‏ ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 

(۳) «المبسوط» (۷/ -١7‏ باب العتق في الظهار). 

(:) «الإقناع في مسائل الإجماع» )١19١6(‏ و«الإجماع» لابن المنذر (54179» .)٤١‏ 
(0) «المدونة» (۲/ ۳۲۸-۳۲۷- الكفارة بالعتق في الظهار). 

(1) «الأم» -٤٠٤ /٥(‏ ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 

(۷) «المبسوط؛ (5/19- باب العتق في الظهار). 


ب 


وأجمع كل هؤلاء أن الأعور يجزئ» والعَرج الخفيف. وقال 
مالك : إن كان عرجًا شديدًا لم يجزئ. 

وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» 
ولا يجوز ذلك في قول مالك" والشافعي» وأبي ثور. 

قال أبو بكر: 

فدل تفريقهم بين ما لا يجزئ منهما وبين ما يجزئ أن قصدهم فيما 
ذهبوا إليه من ذلك العمل فوجب أن يجزئ منها ما لا يضر بالعمل إضرارًا 
بِيئّاء ولا يجزئ ما يضر منها بالعمل إضرارًا بينًا. 

واختلفوا في الأخرس. 

فكان الشافعي”" وأبو ثور يقولان: يجزئ الأخرس» وقال أصحاب 
الا : لا يجزى. 

وقال الأوزاعي» ومالك والشافعي"» وأصحاب الرأي”" : 
لا يجزئ المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة. 

واختلفوا فيمن يجن ويفيق» وكان مالك يقول: لا يجزئ» واحتج 
بقوله : ول تَيَمَمُوا الْحيتَ مه فقون 00 وقال الشافعي : يجزئ. 
)١(‏ «المدونة» (۲/ -٤۲۸‏ الكفارة بالعتق في الظهار). 
(۲) «المدونة» (۲/ -٤۲۷‏ الكفارة بالعتق في الظهار). 
(۳) «الأم» -٤٠٤ /٥(‏ ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). 
)٤(‏ «المبسوط» (۷/ 6- باب العتق في الظهار). 
() «المدونة» (۲/ -٤۲۷‏ الكفارة بالعتق في الظهار). 
0) «الأم» (4505/0- ما يجزئ من الرقاب الواجبة). 


(۷) «المبسوط» (۷/ ”- باب العتق فى الظهار). 
(۸) البقرة: /750,. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول مالك" » ويجزئ في 
قول الشافعي”". 

ولا يجزئ في قول مالك» والشافعي» وأحمد رقبة تشترئ بشرط أن 
تعتق عن الرقاب الواجبة. 


دن حد ‏ فنك 


[ذكر صيام]”" الظهار وغيره من المتتابع 

قال الله -جل وعز- ممن لَمْ َد فَيَام هرن تابن . 
فأجمع أهل العلم أن من صام بعض الشهرين ثم أفطر عامدًا من غير 
عذر أن عليه أن يستأنف الصوه”". 1 

واختلفوا فيمن عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضًا ثم مرض. 

فقالت طائفة: يبني إذا صحء روي هذا القول عن ابن عباس. 

4- حدثنا علي قال: قال ابو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم» عن ابن 
لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس فيمن عليه 
صوم شهرين متتابعين فمرضء» قال : يتم على ما بقي ١‏ فإنما كان ذلك 
من الله لا يملكه”". 


)١(‏ «المدونة» (77/7- الكفارات بالعتق في الظهار). 

)١(‏ «الأم» (0/ 40- من يجزئ في الرقاب إذا أعتق). 

(۳) بياض بالأصل» والمثبت من «الإشراف». 

(5) المجادلة: 4. 

(5) «الإجماع» لابن المنذر (۴۳٤)ء‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» (5511) . 

(7) لم أقف عليه» وذكر الطبري في «تفسيره» )٠١ /١7(‏ جملة من الآثار بنحو قوله» = 


ماما 


6 ب 


وبه قال الشعبي» ومجاهد» وطاوس» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وعطاء بن أبي رباح"» ومالك بن أنس" وأحمد بن 
e‏ سخا وا 5 وأ ورت وكذلك 5 

ومن حجة من قال بهذا القول إجماع أهل العلم أن المرأة إذا كان 
عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ فحاضت أنها تقضي 
أيام حيضتها» / وكذلك المريض إذ كل واحد منهما معذور في فطره. 

وقالت طائفة: يستأنف صيامه. كذلك قال النخعي» وسعيد بن جبير» 


و[الحکم] بن عتيبة. 
وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”". 
واختلف قول الشافعي فيه» فكان يقول إذ هو بالعراق: يبني إذا 

ورم هة بي EIS‏ 

= وقد أشار المصنف إليها كما سيأتي. وأشار القرطبي إلى المسألة في «تفسيره» 
(۲۸۳/۱۷) ولم يذكر ابن عباس في جملة القائلين به. 

)١(‏ أخرج هذه الآثار الطبري في «تفسيره» »)١١-٠١/١١(‏ وأنظر: «مصنف 
عبد الرزاق» -٤۲۷ /٦(‏ 1579). 

(؟) «المدونة» (۲/ ۳۲۲- فيمن أخذ في الصيام ثم مرض). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۷۹۷). 

.)۷۹۷( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

)0( «الإجماع» (4؟١).‏ 

0) في الأصل: الحاكم. وهو تصحيف» والمثبت من «الإشراف». وأخرج قوله 

عبد الرزاق في «(مصنقه» .)١1١61١١(‏ 

(۷) «المبسوط» (۷/ -١7‏ باب الصيام في الظهار). 

(۸) «الحاوي الكبير» -544/1١(‏ باب من له الكفارة بالصيام). 

(9) «الأم» (0/ /ا٠4-‏ الكفارة بالصيام). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ن - 


واختلف فيه عن الزهري فحکی عنه معمر"'' أنه قال: يستأنف. 
وحکیٰ يونس عنه أنه قال: يقضي ما عليه» ولیس يقطع مرضه صومه. 

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر]"“ وأفطر. 

فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن الحسن 
البصري. 

[وأبئ]”" ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا)“ السفر شيء أخذ به هو 
فإذا فعل ذلك أستأنف كذلك. [هلذا قول]“ مالك بن أنس*) 
والشافعي'' وأصحاب الرأي» وكذلك نقول. 

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان. 

فقالت طائفة: يجزئه. 

روي هذا القول عن طاوس ومجاهد. 

وقال الأوزاعي : إذا لم يؤخر صيامه حتئ يدخل عليه شهر رمضان 
فكبر بذلك أن يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته» ووقف أحمد بن 
حنبل“ عن الجواب فيها. 


() «مصنف عبد الرزاق» .)١١6:9(‏ 

(۲) قطع «با لأصل؟. والمثبت من «الإشراف». 

(۳) قطع «بالأصل». والمثبت من الإشراف». 

(5) في «الأصل»: وقال. والمثبت من «الإشراف). 

(0) «مواهب الجليل» .)٤١١/۲(‏ 

(5) «الأم» (ه/ /ا١4-‏ الكفارة بالصيام). 

(۷) «المبسوط» -١7/7/(‏ باب الصيام في الظهار). 

(۸) قال أحمد: لا أدري ما هذا. أنظر : «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (8607). 


هم ا  _.‏ 


وقال أصحاب الرأي”'': إذا صام رمضان ينوي به أحد الشهرين 
رمضان الذي صامه هو رمضان نفسه ولا يجزئ عنه من الشهرين 
المتتابعين. 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان صام مسافرًا أو مقيمًا أو مريضًا عن 
ظهاره شهرين أحدهما شهر رمضان لم يُجزهء واستأنف الصوم لا يجزئ 
رمضان من غيره» وعليه أن يقضى شهر رمضان؛ لأنه صامه بغير نية شهر 
رمضان. هكذا قال الشافعي”". 

وفيه قول رابع: وهو إن كان صام وهو لا يعلم رمضان» وذلك أن 
يكون بموضع وحمت عنه فيه معرفة الأهلة أجزأه» وكان عليه قضاء 
رمضان» وإن صام رمضان وهر يعرفه عن ظهاره لم يَجَرِهِ [عن 
الكفارة]”" وكان في ذلك عاصيًا. هذا قول أبي ثور. 

قال أبو بكر: وإن صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر لم 
يجزه عن الظهار في قول الشافعي”*؟. ويعقوب » ومحمدء ويجزئه ذلك 
في قول أبي ثورء والنعمان“. 

قال أبو بكر: لا يجزئه صوم الظهار إلا بنية لقوله يلل : «الأعمال 
بالنية»"» وهو على مذهب عامة أصحابنا. 
)۱( «المبسوط» (۷/ -1١5‏ باب الصيام في الظهار). 
(؟) «الأم» -٤١۷ /١(‏ الكفارة بالصيام). 
() قطع «بالأصل»ء والمثبت من «الإشراف». 
(5) «الأم» (ه/ -٤١۷‏ الكفارة بالصيام). 
)2 «المبسوط») (۷/ € 1~ باب الصيام في الظهار). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱)» ومسلم )۱٥١/۱۹۰۷(‏ من حديث عمر #ك. 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ذكر صيام الظهار وغيره من التتابيع 
يوسر صاحبه قبل الإكمال 
اختلف أهل العلم في المظاهر يصوم بعض الشهرين ثم يوسر ويجد 
السبيل إلى العتق. 
فقالت طائفة: يهدم الصوه”". 
كذلك قال الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي› 
وابن سيرين» والحكم» وحماد وبه قال الثوري» وأصحاب الرأي”", 
وأبو عبيد. 
وقالت طائفة: يمضي في صومه هذا آخر قولي الحسن البصري» وبه 
قال قتادة والأوزاعي» ومالك بن أنس”"؛ والليث بن سعد» والشافعي“› 
وأبو ثور» وبه نقول. ولا يجزئ إبطال عمل عمله مأمور به إلا بحجة 
ولا حجة مع من أبطل عمله. 
% نا % 
ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار 
وما يجزته من الكفارة 
اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته. 
فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين» لا يجزئه إلا الصوم. 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (477-477/5- باب المظاهر يصوم» ثم يوسر 
للعتق). 

(؟) «المبسوط» (۷/ -١7‏ باب الصيام في الظهار). 

(۳) «المدونة» (۳۱۹/۲- فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر ). 

(5) «الأم» (505/0- من له الكفارة بالصيام في الظهار). 


۷/۲ 


س 


كذلك قال الشافعي”“» وحكي ذلك عن الثوري والنعمان”". 

وقال النخعي» والحسن البصري» والشعبي"» وأحمد“» 
وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين» وكذلك قال مالك والأوزاعي 
أنه يصوم شهرين. 

قال الأوزاعي: فإن لم / يستطع الصيام» وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن 
كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه)""". 

وقال مالك : العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده» وأما الإطعام فأرجو 
أن يجزئ عنه» وأحب إل أن يصوم. 

وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر 
على الصوم. 

وكان طاوس”* يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحرء وقال 
الحسن البصري”' لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه. 


كد ¥ فك 


)١(‏ «الأم» (۷/ ۱۱۸- كفارة يمين العبد). 

(۲) «المبسوط» (5/ -۲۷٤‏ باب الظهار). 

(۳) أنظر: «سنن سعيد» .)۱۸٥۹(‏ 

.)۷١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

)٥(‏ «المدونة» (۲/ "٠‏ في كفارة العبد في الظهار). 

(7) تكررت «بالأصل». 

(۷) «المدونة» (۲/ -۳۲١‏ في كفارة العبد في الظهار). 

(۸) أخرجه سعيد في «سننه» :)١4501(‏ وعبد الرزاق .)١١941(‏ 
(9) أخرجه سعيد في لاسننه» (1455). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) لب 


ذكر صيام المظاهر للرؤية 

قال الله -جل وعز-: دن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ هرن ماعن . 

SS sS 
. يجزئه صيام شهرين كانا ثمانية أو تسعة وخمسين يومًا أو ستين يوم‎ 
هلذا قول سفيان الثوري» وأهل العراق» وبه قال مالك" وأهل‎ 
الحجازء وكذلك قال الشافعئ”؟“, وأصحابه» وأبو ثور» وغيره»‎ 
١ وكذلك قال أبو عبيد.‎ 

واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم. 

فقالت طائفة: يصوم ستين يومًا. 

كذلك قال الزهري» ويجزئه في قول الشافعي أن يصوم شهرًا بالهلال 
وثلاثين يومّاء وكذلك إذا أبتدأ في الصيام بعد أن مضى من الهلال أيام» 
وكذلك قال أصحاب الرأي” . 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة 
أن صوم ستين يومًا يجزئ عنه"". 

ومن حجة من رأئ أن يجزئه الصوم بالأهلة وإن نقص الشهر 
ولا يجزئه إلا التمام إذا خفي عليه معرفة الهلال قول رسول الله كله 


.5 المجادلة:‎ )١( 

(۲) «الإجماع» لابن المنذر (5726)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)1١6:9(‏ 
() «المدونة» -۲۸١ /١(‏ في الذي ينذر صيامًا متتابعا ). 

(6) «الأم» (ه/ /ا١4-‏ الكفارة بالصيام). 

(5) «المبسوط» (۷/ -١6‏ باب الصيام في الظهار). 

.)561١( الإقناع‎ )5( 


م4 ب سس 


في شهر رمضان: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين ثم أفطروا»'. 

قالوا: فوجدناه سن في الأهلة النظر إلى الإهلال إذا علم ذلك وإن 
جهل ذلك؛ النظر إلى العدد وكل مفروض من الصوم المتتابع» مثله. 

ذكر صيام من له دار وخادم 

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم. 

فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق» قال الشافعي : 
ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتق» وقال 
أبو ثور: إذا لم يكن له غنئ عنهما أجزأه الصوم» وإنما يكون عليه 
العتق إذا كان عنده فضل عن المعاش -والله أعلم. 

وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق. كذلك قال مالك" قال: لأنه 
ممن يقدر على العتق» وحكى الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي أنه قال 
كذلك» وحكى الوليد بن مزيد عنه أنه سئل عن الرجل يظاهر من أمته 
وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ولكن يصوم. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم» ويجزئ من 
ليس له خادم وله مسكن» هذا قول أصحاب الرأي”*). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۹/۱۰۸۱) من حديث أبي هريرة» غير أنه لم 
يذكر: ثم أفطروا. 

(0) «الأم» (505/0- من له الكفارة بالصيام في الظهار). 

(6) «المدونة» (۲/ ۳۲۲- فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض). 

(5) «المبسوط» (۷/ -٠٤‏ باب الصيام في الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 7(7( 


ذكر المظاهر يجامع في ليالي الصوم 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من صام شهرًا عن ظهاره 
ثم جامع نهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم”"". 

واختلفوا فيمن صام بعض الشهرين عن ظهاره ثم جامع ليلا. 

فقالت طائفة: إن جامع ليلًا أو نهارًا أستقبل» هكذا قال سفيان 
الثوري. وبه قال مالك بن أنس"» وأصحاب الرأي”"» وأبو عبيد 
وروي ذلك عن الحسن البصري. 

وفيه قول ثان: وهو أن الجماع في ليل الصوم لا ينقض صومه» كذلك 
قال الشافعي”* »2 وأبو ثور» وبه نقول؛ وذلك أنهم لما قالوا: إذا وطئ قبل 
أن يكفر أنه يكفر بعد الوطء فجازت الكفارة عندهم بعد الوطء فإذا جاز أن 
تكون الكفارة كلها بعد الوطء فالبعض أولئ علئ من وطئ في ليل الصوم 
وليس يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطء أبدًا. 
*# مسائل من باب صيام الكفارة : 

قال الشافعي“: لو كان عليه ظهاران / فصام شهرين عن أحدهما 
ولا ينوي عن أيهماء كان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزيه» وكذلك 
قال أصحاب الرأي"". 


.)5011( «الإجماع » (575). و «الإقناع»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۳۲۱/۲- فيمن أكل أو جامع في صيام الظهار). 
(۳) «المبسوط» (۷/ -١6‏ باب الصيام في الظهار). 

(5) «الحاوي الكبير» -٠٠١ /٠١(‏ باب من له الكفارة بالصيام). 
(ه) «الأم» -5٠1/ /٥(‏ الكفارة بالصيام). 

() «المبسوط» (۷/ -١١‏ باب العتق في الظهار). 


IYAA/Y 


م4 الم 

وقال أبو ثور: يقرع بين اللتين ظاهر منهماء فأيتهما أصابتها القرعة 
حل له وطأها وأمسك عن الأخرئ حتا يكفر كفارة أخرئ. وإن كانت عليه 
ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له مال غيره» وصام شهرين ثم مرض 
فأطعم ستين مسكينئًا ينوي بجميع هذا كفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو 
واحدة منهن بعينها كان مجزءًا عنه؛ لأن نيته لكل واحدة منهن أداؤها 
عن كفارة لزمته. هكذا قال الشافعي”". 

وبه قال أصحاب الرأي”"» غير أنهم قالوا: هذا أستحسان وليس 
بقياس. 

وقال أبو ثور: يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة كان [الإعتاق]" 
عنهاء وكان له أن يطأها ثم يقرع بين الثنتين الباقيتين» فأيتهما أصابتها 
القرعة كان الشهران من [الصيام]“ عنهاء ويكون الإطعام عن الباقية؛ 
وذلك فيمن ظاهر من أربع نسوة. 

وكان أبو ثور يقول: إذا ظاهر من أمرأته ثم بانت منه لم يكفر فإن هذا 
ليس عليه؛ وذلك أن النكاح إذا سقط سقطت أحكامه كلهاء فإن تزوجها 
كان له أن يطأها ولا كفارة عليه. 


وقال أصحاب الرآي”: يجزئ عنه إذا كفر بعدما بانت منه. 


)١(‏ «الأم» (0/ /ا50- 4088- الكفارة بالصيام). 

(؟) «المبسوط» (۷/ -١5‏ باب الصيام في الظهار). 

(۳) في «الأصل»: الشهران من الصيام. والمثبت هو الموافق لعرض المسألة. وأنظر: 
«الإشراف» /١(‏ ۲۲۹). 

(5) كلمة غير واضحة» والمثبت من «الإشراف». 

() «المبسوط» (۷/ 6- باب الصيام في الظهار). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 

وفي قول الشافعي”'': إذا أمسكها بعد الظهار فوجبت عليه الكفارة 
أجزأه مت كفر وة عنده أو قد فارقها؛ لأن ذلك دين عليه» يجب 
أداء ذلك في حياته وبعد وفاته. ش 

قال أبو بكر: وإذا صام المظاهر ثم أفطر في يوم (متغيم)”” وهو يظن 
أن الليل قد دخل عليه ثم تبين الشمس. 

فقالت طائفة: يبدله بيوم يصله بالشهرين» ولا يأتنف شهرين آخرين. 
هكذا قال عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وبه قال مالك بن 
أنس””"» وأبو عبيد» وقد حك أبو عبيد عن أصحاب الرأي” أنهم 
قالوا: عليه أن يستأنف غير أنهم قالوا في الناسي: لا شيء عليه» وقال 
الشافعي” في الآكل ناسيًا في الصوم: لا قضاء عليه. وكذلك قال 
أبو ثورء وبه قال سفيان الثوري» والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وأحمد 
ابن چ 


 F#‏ * اك 
ذكر طعام الظهار 
اختلف أهل العلم فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار. 
فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعام. 


)١(‏ «الأم» (0/ -٤٠٠١‏ مت نوجب على المظاهر الكفارة). 

(؟) أي: حال دون الرؤية فيه غيم. «النهاية» (۳/ 784). 

(۳) «المدونة» -7١/15(‏ فيمن أكل أو جامع في صيام الظهار). 
(5) «المبسوط» (۷/ -١6‏ باب الصيام في الظهار). 

)٥(‏ «الأم» -1١1/7(‏ باب ما يفطر الصائم). 

.)9719( «مسائل عبد الله بن أحمد»‎ )١( 


4د لد 


وروي هذا القول عن أبي هريرة. 

۹- حدثنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال: حدثنا 
عثمان بن صالح» عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين» وكفارة 
الظهار» وكفارة الصيام”'". 

وبه قال عطاءء والأوزاعي» والشافعي”"'. وأحمد بن حنبل”". 

وقد روي عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله بن عمر» ومحمد بن سيرين أنهم قالوا: في 
كفارة اليمين مدا لكل مسكيد. 

وبه قال الأوزاعي» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل”" 
وإسحاق» وأبو عبيد. 

وقالت طائفة : يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكينء» هذا 
قول سفيان الثوريء وأصحاب الا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /١١(‏ 00) كلاهما من طريق 
ابن لهيعة» عن سليمان بن موسئ» عن عطاء بنحوه. وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (۳/ )٠١١‏ إلى المصنف فقط. 

(0) «الأم» (4:08/0- الكفارة بالإطعام). 

(۳) «مسائل أحمدء رواية ابن هانئ النيسابوري » .)١١59(‏ 

(54) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (005/8)؛: و«سنن البيهقي الكبرئ» .)00/1١(‏ 

(5) «المدونة» (۲/ ۳۲۴۳- في الإطعام في الظهار). ش 

(5) «الأم» -١1/9(‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 

(4) «المبسوط» -١7//1(‏ باب الإطعام في الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) )۷( 


وقال سفيان الثوري: نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من 
تمر. وممن روي عنه أنه قال في كفارة اليمين نصف صاع من قمح» أو صاع 
من شعيرء أو صاع من تمر لكل مسكين عمر بن الخطاب""", ٠‏ 

وروي ذلك عن زيد بن ثابت أنه قال: مدان من O‏ 


وهر قول مجاهد» والنخعيء وأبي الف وعكرمة»› والشعبي › ۰ 


ا « )6( 
وابي دور . 

وفيه أيضا قول ثالث: وهو أن الإطعام في التظاهر [مد] حنطة بمد 
هشام. 


هذا قول مالك بن أنس"'2 قال: وهو أحب إلي؛ لأن الله لم يقل في 
الظهار: من أوسط ما تطعمون أهليكم. 
قال أبو بكر: يقال أن مد / هشام مد وثلث بمد النبي يك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (80/ا51١)2‏ والبيهقي في «الکبری» /٠١(‏ 00) بلفظ : إني أحلف 
أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة 
مساكين كل مسكين صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو نصف صاع من قمح. 
لفظ عبد الرزاق» وعند البيهقي باختلاف. قال البيهقي عقبه : فهذا شيء كان يراه 
عمر بن الخطاب وه ولعله كان يستحب أن يزيد ويجزئ أقل منه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١1١78(‏ به وأخرجه البيهقي )٠١ /١١(‏ لكن بلفظ: مد حنطة 


(۳) هو غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي مشهور بكنيته ثقة. أنظر ترجمته في «التهذيب» 
(۳/ 1۰(. 

() أخرج هذه الآثار عبد الرزاق (207/4) والطبري في «تفسيره» سورة المائدة «89) 
,)5١:-١9/6(‏ 


(5) في «الأصل»: من. والمثبت من «الإشراف». 


"ب 


وكان أبو ثور يقول: إذا أعطى طعامًا أعطى كل واحد أربعة أرغفة 
يكون قدر رطلين مع إدام يابس» فإن أعطئ برا أعطى نصف صاع لكل 
وقال أصحاب الرأي"'؟: إن غداهم وعشاهم أجزأه» وكذلك إن 
غداهم» وعشاهم بخبز ليس معه إدام بعد أن شبعهم» وكذلك لو غداهم 
أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. والصاع مختوم بالحجاجي ثمانية أرطال» 
ولا يجزئ في قول الشافعي”'' أن يغديهم ويعشيهم. ولا أن يعطيهم سويقًا 
ولا دقيقًا ولا خبرًا حت يعطيهموه حبّاء ولا يجزئ في قول الشافعي أن 
يعطيهم قيمة الطعام» وهذا يشبه مذهب مالك. وقال أبو ثور كقول 
الشافعى. 
وقال أحمد”" فى القيمة: أخشيل أن لا تجزئه. وقال الأوزاعى: إن 
أعطى ثمنه أجزأه وأحب إلى أن يطعم. 
وقال أصحاب الرأي““: لو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضًا 
فإنه يجزئه ما كانت العروض من شيء» ثم قال: ولو أعطيل مسكيئًا 
مدًّا من حنطة وذلك يساوي صاعًا من تمر لم يجزه وعليه أن يعيد على 
ئگ ~~ 
كل مسكين منهم مدا آخر. 
)۱( «المبسوط» (۷/ ۷- باب الإطعام في الظهار). 
(؟) «الأم» -٤٨۸ /١(‏ الكفارة بالإطعام). 
(۳) هذا مذهب أبي عبد الله في إعطاء القيمة عمومّاء وأنظر : «مسائل عبد الله بن أحمد» 
(550). 
)٤6(‏ «المبسوط» (۷/ ۱۸- باب الإطعام في الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وقال الأوزاعي في البدوي لا يقدر على الرقبة ولا الطعام ولا يستطيع 
الصيام ليسق ستين مسكيتا من اللبن ثلاث شربات. وفي يوم: شربة بكرة» 
وشربة نصف النهار» وشربة عند غروب الشمس» يشبعهم في كل شربة. 

قال أبو بكر: لا يجوز إخراج قيمة الطعام؛ لأن من أعطئ ذلك أعطئ 
غير ما أمر به. ولا يجزئ في قول الشافعي”'" 2 وأبي ثور إلا إطعام ستين 
مسكيئًا عددّاء ولا يجوز في قولهم أن يرد عليهم» ذ فيعطى أقل من هذا 
العدد. وهكذا قال أصحاب الرأي”": لو أطعم الطعام كله ا 
واحدا لم پجزو إذا كان ذلك ضربة واحدة. قالوا: ولو أطعمه كل يوم 
نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يومًا أجزأه ذلك. 

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا أن يعطي عددًا ستين مسكيئًا ؛ لأن الله ق 
أمر بإطعام ستين مسكيئًا كما أمر شاهدين في البيع فلو [شهد]"" شاهد 
واحد مرتين في يومين كان شاهدًا واحدّاء وكذلك لو أعطئ مسكيئًا في 
يومين كان أعطیٰ مسكيئًا واحدًا ولا يجزئ إلا ايلب العدد الذي 
أمر الله بإطعامهم. 

واختلفوا فيمن أعطئ من يحسبه فقيرًا ثم علم غناه. ٠‏ 

فقالت طائفة: لا يجزئه. كذلك قال الشافعي“» وأبو ثورء وابن 
القاسم صاحب مالك» وأبو يوسف» وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه 
قال: يجزئه. 


)١(‏ «الأم» -٤١۸ /١(‏ الكفارة بالإطعام). 

(۲) «المبسوط» -١19-١14/19(‏ باب الإطعام في الظهار). 
(۳) في «الأصل»: شاهد. 

)٤(‏ «الأم» (ه/ 4094- الكفارة بالإطعام). 


© 


وقالت طائفة: يجزئه. هكذا قال النعمان» ومحمد. 

قال أبو بكر: لا يجزئه؛ لأنه أعطىٰ غير من أمر بإعطائه. 

وكان أبو ثور يقول: لا يعطي أم ولده ومملوكه ومدبره» وهذا علئ 
مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي”". 

وفي قول الشافعي”"» وأصحاب الرأي لا يعطي مكاتبه» وقال 
أبو ثور: إن أعطاه رجوت أن يجزئ؛ لأن لهم في الصدقات حق. 

قال أبو بكر: وعلة الشافعي حيث منع أن يعطي مكاتبه يقول: لعله 
يعجز فيرجع إليه. ولعل من علة أبي ثور أن يقول: قد يعطي قريبًا فيمت 
ويرثه المعطي» فتكون العطية جائزة ولو مات فرجع إليه بالميراث لم 
يضره وفي هذا حديث. 

وفي قول مالك“ والشافعيء وأبي ثورء وأصحاب الرأي“ 
لا يجوز إعطاء العبيد من الزكاة. 

وكان أبو ثور يقول: لا بأس أن يعطى منه فقراء أهل الذمة» وفقراء 
أهل دار الحرب إذا كانوا في بلاد الام مستأمنين وذلك أن الله قال: 
CE AE 7‏ ا or‏ 


ص 


)١(‏ أنظره في «المبسوط» للسرخسي -١15/7(‏ باب عشر الأرضين). 

فم «المبسوط» -٠١/0(‏ باب الإطعام في الظهار). 

)۳( «الأم» (409/6- الكفارة بالإطعام). 

() «المدونة» -۳٤١/١(‏ تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة). 
(0) «المبسوط» (۳/ -١5‏ باب عشر الأرضين). 

(؟) الإنسان: ۸. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (n‏ 


وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم 
كذلك. 

/ قال أصحاب الرأي”؟: إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم 1۲۸۹/۳ 
فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا]" مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه» 
وفي قول الشافعي”": لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي. 


MEX‏ تح هك همل 


)١(‏ «المبسوط» (۳/ -٠١‏ باب الإطعام في الظهار). 
(؟) قطع «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف». 
(۳) «الأم» (ه/ 409- الكفارة بالإطعام). 


باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب]' 
وهي للمطلقة التي لم يدخل بها 


اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة. 

فقالت طائفة : ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها 
صداق ولم يدخل بها. كذلك قال ابن عم" 

وكان ابن عباس يقول”": إذا طلق الرجل أمرأته قبل أن يدخل بها 
وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري› 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وجابر بن زيد. 


)١(‏ سقط من «الأصل»» وأثبتها من «الإشراف»» وزاد في آخره: من غير تسمية 
الصداق. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ » (۲/ 0 رقم 0256 وعبد الرزاق في «مصنفه» 
2.)١777750-17775(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ -١17‏ من قال لكل مطلقة 
مشعة). ۰ 

() أخرجه ابن أبي شيبة -١17 /٤(‏ ما قالوا في الرجل يطلق» ولم يفرض ولم يدخل. 
من قال يجبر على المتعة) عن عطاء عنه به. 


ل 2 


والنخعي» والشعبي يقولان''': يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها 
ولم يفرض لها وطلقهاء وروي أن شريحًا أجبر رجلا في المطلقة التي لم 
' يفرض لها وطلقها على المتاع'". 

وقال سفيان الثوري: يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها 
وطلقهاء وهكذا قال الشافعي””" وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال 
اعفد" وااو واو كلت 

وقال أصحاب الرأي” : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها متعة واجبة 
يؤخذ بها الزوج وحجتهم قول الله -تبارك وتعالئ-: لا جاح علي إن 
ا لا 

وفي المتعة قول ثان وهو: أن لكل مطلقة متعة على معنى التقئ 
والإحسان والتفضل من فاعلها لا على الوجوب» وجعل بعضهم ذلك 
غا می الوجوني »افون زوع بعقة أنه كان ی ا ا 
علي بن أبي طالب #ه» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وأبي 
قلابة» والزهري» والضحاك بن مزاحم» وقتادة". 

وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب: 


)01 «(مصنف ابن أبي شيبة » -١17/5(‏ باب ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض» ولم 
يدخل. من قال: يجبر على المتعة) 

(؟) (مصلف عبد الرزاق» (17775). 

(۳) «الأم» -٠٠١ /١(‏ المهر الفاسد). 

.)١١١۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

)٥(‏ «المبسوط» (5/ -۷١‏ باب المتعة والمهر). 

(5) البقرة: 775 

0 أنظر: «المحلی» (۱۰/ .)۲٤٥‏ و«الاستذكار» (۱۷/ ۲۷۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


أبو عبيد» واحتج بحديث يروئ عن شريح أنه كان يقول إذا قال المطلق: 
ليس عندي: لا تأبئ أن تكون من المتقين. فيقول: ليس عندي. قال: 
لذ تابيخ أن تكون من المخسين*. 

وقال سعيد بن جبير : لكل مطلقة متاع إن كان من المتقين نعم إن كان 
E‏ 

وكان أبو عبيد يقول: وجدنا المعاني في المتعة على ثلاثة صنوف»› 
وكانت الآية التي فيها ذكر المتقين لصنفين منهن» وهما: المطلقات بعد 
الدخول إن كان فرض لهن صداق أو لم يفرض لهنء والمطلقات قبل 
الدخول بعد تسمية صدقاتهن» فلأولئك المهور كوامل بالمسيس»› 
ولهؤلاء الشطور منها للتسمية معها صدقات؛ الحقان [واجبان]9" 
لهذين الصنفين كانت المتعة حينئذ تقوى لله -تبارك وتعالئ- من 
الأزواج من غير وجوب» ووجدنا الآية التي فيها ذكر الموسع والمقتر 
هي [للصنف]”*' الثالث وهي للمطلقات من غير دخول بهن ولا فرض 
لهنء وذلك قوله كق : «لا جتاح یکر إن علقم السا ما م موی 
الآية» فصارت المتعة لهن حتمًا واجبّاء ولولا هذه المتعة لصار عقد 
النكاح إِذّا يذهب باطلا من أجل أنهن لم يمسسن فيستحققن الأصدقة 
به» ولم يفرض لهن فيستحققن أنصافا فلابد لهن من المتعة بكل حال. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١77517(‏ 

.)۲٤١ /1١( «المحلئن»‎ (۲( 

() في «الأصل»: واجبين. والمثبت الجادة. 

(4) في «الأصل»: للنصف. وهو تصحيف» والمثبت هو مقتضى السياق. 
)0( البقرة : فرفة 


a‏ ۹ب 


م ب 


قال أبو بكر: وقد وافق أبا عبيد غيرٌ واحد من أهل العلم على هذا 
المذهب» كان سفيان الثوري يقول: إذا طلقها وقد دخل بها وسمئ لها 
فعليه أن يمتعها ولا يجبر عليهاء يقال: متع إن كنت من المتقين» فإذا 
طلقها ولم يدخل بها ولم يسم لها فعليه أن يمتع: يجبر عليه. وكان 
أحمد بن حنبل يقول: المتعة أوجبها على من لم يسم صدافًا فإذا سمئ 
صداقًا فلا أوجبها عليه. 

وكان أبو ثور يقول: لكل مطلقة متعة على ظاهر قوله: «وَللمَطَلْقتِ 
مت امَو" حَفًَا عَلَ المتّترت ©4 كانت مدخولا بها أو غير 
مدخول بهاء سمئ لها صداقًا أو لم يسم. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لكل مطلقة / واحدة أو أثنتين أو ثلانًا متعة» 
إلا أن تكون أمرأة طلقها زوجها قبل أن يمسهاء وقد فرض لها فحبسها 
فريضتهاء وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة. كذلك قال ابن 
عمرء وبه قال الشعبي» والنخعي» وعطاءء وبه كان يقول أبو عبيد 
على معنى التقوى والإحسان لا على الإيجاب. 

وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شيء من الأحوال 
وجوب فرض. واحتج قائله بقول الله 35: طاحََاعَلَ الْمنَقِينَه وكما 
قال: عقا عَلَ الْحْيينينَ4”" هذا قول مالك" وابن أبي سلمة. قال 
مالك: إنما المتعة شيء إن تطوع به زوجها أداه» وإن أبى لم يكن 
للسلطان أن يلزمه ذلك. 


.15١ البقرة:‎ )١( 
.۲۳١ البقرة:‎ )۲( 
«المدونة» (۲/ ۲۳۹- المتعة).‎ )۳( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


و وه 


وكان أبو عبيد يقول في قوله وك: موشن عزيمة فرض المتعة 
لهنء ثم زاده تأكيدًا بقوله: عل ألوسع درم وَعَلَ الْمميرٍ در فأي 
فرض يكون أوجب من هذا. 

ا 
ذكر مبلغ المتعة الواجبة 

للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها 

اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك. 

فروي عن ابن عمر أنه قال" : أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء 
ثلاثون درهمًا أو شبهها. 

وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب 
الديوان متعة النساء ثلاثة دنائير”". ١‏ 

وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول”": أرفع المتعة الخادم ثم دون 
ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري. 

وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع 
والخمار والملحفة. 

وكان الشعبي» وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع» وخمارء 
وجلباب» وملحفة. ١‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (00؟7؟١)‏ عن نافع عنه بنحوه» وأخرجه ابن أبي شيبة 
-١١5 /5(‏ ما قالوا في المتعة ما هي) من وجه آخر عنه بنحوه. 

(۲) ذكره في «المدونة» -۳۳٤١ /٥(‏ ما جاء في المتعة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ -١115‏ ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها). 

.)١17761( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 


لعل للد دك 


وقال قتادة: جلباب» ودرع» وخمار. 

وقال أصحاب الرأي”: أدنئ ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع» 
وخمار» وملحفة. 

وفيه قول خامس: روي عن الحسن”" أنه قال: منهم من يمتع 
بالخادم» والنفقة» ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة» ومن كان 
دون ذلك متع بملحفة» ودرع» وجلباب» ومن كان دون ذلك متع بثوب 
واحد. 

وفيه قول سادس قاله حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل 
بها ولم يفرض لهاء أجبر على نصف صداق مثلها. 

وفيه قول سابع وهو: أن أوضعه الثوب» وأرفعه الخادم. روي هذا 
القول عن سعيد بن المسيب. 

وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويوقت. قال عطاء: 
لا أعلم للمتعة وقتا؛ قال الله تبارك وتعالى: عل الوْسِع دري . 

وقال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف» لا في قليل ولا في 

وكذلك قال الثوري: أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن 
الشافعي أنه قال: المتعة ثوب أو درهم أو ما كان. 


.)17751( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(6) «المبسوط» (5/ ۷۲- باب المتعة والمهر). 

(۳) «مصنف ابن أن شيبة» (5/ -١١5‏ ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها). 
)٤(‏ البقرة: .۲۳١‏ 

)٥(‏ «المدونة» (۲/ -۲٤١‏ المتعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وقال أحمد بن حنبل: على قدر يساره وعلئ قدر ما يرى الحاكم. 

وقال أبو عبيد كقول مالك» قال: وذلك لقول الله د في الموسع 
والمقتر. فجعله مفوضًا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه 
من الاتساع والإقتار. 

قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما 
ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على 


الوجوب. 
وقال الأوزاعي : ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما 
شاء عل قذر سعته. 


ل 0 كك 
ذكر ثواب من متع منهم 
بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة 
روي أن الحسن بن علي متع أمرأة له بعشرين ألما وزقاق عسل. فقالت 
المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق''". 
وروي عن أنس بن مالك» والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع 
بثلا ثمائة درهو”". 
وروي عن شريح» أنه متع أمرأته بخمسمائة ده 


)00( أخرجه عبد الرزاق (۷١۲۲٠)ء‏ وابن أبي شيبة (4/ -١١4‏ ما قالوا في المتعة ما هي). 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» -١1١5 /٤(‏ ما قالوا في المتعة ما هي). 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» (595؟77١).‏ 
وهناك رواية أخرئ عند ابن أبي شيبة )١١5 /٤(‏ أنه متع بثلاثمائة. ورواية ثالثة عند 
سعيد في «سننه» (11/51) أنه متع بعشرة آلاف. 


نذ انا 


|. 


وروي عن ابن عمر أنه متع أمرأته خادمًا. / وفعل ذلك عروة بن 
إل “© ٠‏ 
لزبیر . 


ذكر متعة المختلعة والملاعنة 

اختلف أهل العلم في متعة المختلعة والملاعنة©). 

فكان عطاء بن ابي رباح» وإبراهيم النخعي» والزهري يرون للمختلعة 
المتعة. وروي ذلك عن الضحاك» وبه قال أحمد بن حنبل”“» وإسحاق 
وقال أصحاب الرأي”“ في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره: 
للمرأة المتعة. 

وفيه قول ثان: وهو أن المختلعة» والملاعنة» والمارقة ليس لواحدة 
متهن ام هدا فول مالك ٠و‏ کان رو و١‏ الحارف يك ل سوست 
بكيرًا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. 


)01 حممها إياها : أي متعها بها بعد الطلاق» وكانت العرب تسمي المتعة التحميم. أنظر 
النهاية : مادة: حمم .)٤٤0 /١(‏ وأخرج سعيد في «سننه» (10//0) عن إبراهيم قال : 
العرب تسمي المتعة: التحميم. 

(5) «مصنف عبد الرزاق» ,»)١7765(‏ وابن أبي شيبة (4/ -١17‏ ما قالوا في المتعة 
ما هي). 

() «مصنف عبد الرزاق» (1775017). 

(5) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ -۷١‏ باب متعة المختلعة). 

.)955( سيان رواية الكوسج»‎ REE 

(5) «المبسوط؛ -۷١/١(‏ باب المتعة والمهر). 

(۷) «المدونة» (۲/ -75٠‏ المتعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) للب 


*# مسائل : 

قيل لعطاء : للأمة من الحر متعة؟ قال : لاء ولا متعة للحرة من العبد. 

وقال قتادة: لا متعة لها. 

وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع. 

وقال مالك" في العبد يطلق أمرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة؛ 
وليس لسيده أن يمنعه ذلك» وللأمة المطلقة المتعة. 

وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة. 

وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة. 

وهلذا قول مالك7". 

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على 
أحمد بن حنبل"» فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول 
بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي. 


تهت ود همق 5< O‏ 


)١(‏ «المدونة» (۲/ ۲۳۸- المتعة). 

(۲) «المدونة» (۲/ -75٠‏ المتعة). 

(*) سبق» وهي في «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١۲(‏ 
)€( «المبسوط» ¥1/0- باب المتعة والمهر). 


ذكر بدء نزول آية اللعان 


-٠‏ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثني زهير» حدثنا 
جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: إنَا 
ليلة الجمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا 
وجد مع أمرأته رجلا فتكلم جلدتموه» أو قتل قتلثُّمُوه؛ وإن سكت 
سكت على غيظهء وال لأسألنّ عنه رسول الله َلٍِ قال: فلما كان من 
الغد أت رسول الله ية فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع أمرأته 
رجلا فتكلم جلدتموه''' وإن سكت سكت عل غيظ؛ فقال: «اللهم 
00 وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: ورا و ؛ زوجم ور يكل طم 
بده إل أشنم فمَهْدَةُ حدر أ سكن بو" هذه الآية فابتلي به ذلك 
ا قال: فجاء هو وامرأته إلى رسول الله كلا 
فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن 


)۱( زاد عند مسلم : أو قتل قتلتموه. 


الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. فقال النبي 
ية : «مه» فأبت فلعنت فلما (أدبر)“ قال: «لعلها أن تجىء به أسود 
جعدًا). فجاءت به أسود ا 


ذكر الإعلام 
بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد 

60- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق")› أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيهاء عن حديث سهل بن 
سعد أخي بني ساعدة» أن رجلا من الأنصار جاء النبي هة فقال: 
يا رسول الله» أرأيت رجلا وجد مع أمرأته رجلا فقتله أفتقتلوه أم 
كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين 
فقال له رسول الله : «قد قضئئ الله فيك وفي أمرأتك» فتلاعنا 
في المسجد وأنا شاهد». فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره النبي بيه حين فرغا من 
التلاعن» ففارقها عند النبي كَل فقال النبي 95ة: «ذلك التفريق بين كل 


متلاعنین» . 


)١(‏ عند مسلم: أدبرا 

(۲) أخرجه مسلم )۱١/۱٤۹٥(‏ من طريق زهير بن حرب به. 

(۳) المصنف .)۱۲٤٤٩(‏ وزاد في آخره: وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدع لأمه. 
(5) أخرجه البخاري »)٥۳۰۹(‏ ومسلم )۳/۱٤۹۲(‏ من طريق عبد الرزاق بنحوه. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ذكر الخبر الدال 
على أنهما يتلاعنان وهما قائمان 

۳- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو بشرء حدثنا ابن أبي 
عدي» حدثنا هشام -يعني ابن حسان- حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» 
أن هلال بن أمية قذف أمرأته عند النبي بي بشريك بن / سحماءء 
فقال النبي يَكلِ: «[البينة]'“ أو حد في ظهرك). قال: يا رسول الله إذا 
رأئ أحدنا الرجل مع أمرأته ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي كَل 
يقول: «البينة وإلا فحد في ظهرك». قال: فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق» إني لصادق ولينزلنٌّ الله ما يبرئ به ظهري من الحد» قال: 
فنزل جبريل» وأنزلت عليه : ولب شه روجهم حتى بلغ « والفوسة أن 
عضب لَه ليآ إن كن من ألمي 9©" فانصرف النبي بء فأرسل 
إليهما فجاءاء فقام هلال» فلاعن بينهماء والنبي ييه يقول: «إن 
أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟) قال: فقامت فشهدت فلما كان 
الخامسة قال النبي ككلِ: «قفوها فإنها موجبة». قال ابن عباس: فتلكات 
ونكصت حتىل ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم 


i E قال : ثم‎ 


)١(‏ سقطت من «الأصل» والمثبت من «صحيح البخاري». 
(۲) النور: "-ة. 
إفرف أخرجه البخاري 00 من طريق محمد بن بشار عن ابن أبي عدي مطولًا. 


۳ب 


7( ل 
ذكر اختلاف المتلاعنين بعد العصر 
05- حدثنا محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا يعلى بن عبيد» عن 
محمد بن إسحاق» عن الزهري». عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال 
عويمر لعاصم بن عدي: رجل وجد مع أمرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» 
أم كيف يصنع؟ [سل]”''' عن ذلك رسول الله ی فسأل عاصم رسول 
الله اة عن ذلك فكره المسائل وعابها. قال: فأتى عويمر رسول الله 
ی فوقف عليه فقال: يا رسول اللهء رجل وجد مع أمرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه أو كيف يصنع؟ قال: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأعجل 
بها». قال: فقدمهما رسول الله يي في المسجد بعد العصرء وأنا أنظر 
مع الناس» فتلاعنا فلما فرغا وقف عويمر على رسول الله ية فقال: 
يا رسول الله» ظلمتها إن أمسكتهاء هي طالق البتة'". 


E3 0‏ اد 
2 2 2 


ذكر بدو الإمام بعظة الزوجين والبدو في ذلك 
بالزوج قبل المرأة 
18- حدثنا يحيول بن محمد بن يحيول»ء حدثنا مسدد» حدثنا 
عيسئ بن يونس» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت 
سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب فلم أدر 
ما أقول فأتيت ابن عمر فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ فقال: 


)١(‏ في «الأصل»: سئل. والمثبت من مصادر التخريج. 
)۲( أخرجه البخاري »)٤۷٤٥(‏ ومسلم )١597(‏ من طريق الزهري به. وأخرجه الطبراني 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) (vy‏ 


سبحان الله» نعم» كان أول الناس سأل عن هذا فلان» أتئ رسول الله 
ا فقال: أرأيت إن وجد رجل مع أمرأته رجلاء إن تكلم به تكلم 
بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ فسكت عنه النبي ئلا 
فلم يقل له شيئًا فجاءه بعد ذلك فقال: أرأيت الأمر الذي سألتك عنهء 
فإني قد أبتليت به. قال: فنزلت عليه الآيات التي في سورة النورء 
فتلاها عليه رسول الله كله ووعظهء وذكرهء وأخبره أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. فقال: والذي بعثك بالحق» ما كذبت ثم دعا 
بالمرأة» فتلاها عليها ووعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. فقالت: والذي بعثك بالحق» إنه لكاذب» ثم 
بدأ به فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم أتى بالمرأة فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. ففرق بينهما. 

قال أبو بكر : وهلذا الحديث يدل على أن اللعان بينهما كان بعد أن 
كذبت المرأة زوجها. 


ذكر الأمر بإمساك اليد على الفم عند الالتعان 


0- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحييل بن يعلول» حدثنا 
زائدة» حدثنا عاصم بن كليب» حدثني أبي أن ابن عباس أخبره أن 
رسول الله کل / أتاه رجل يرمى أمرأته» فكره رسول الله ل ما قال ۲۹۱/۳ 


(۱) أخرجه مسلم )٤/۱٤۹۳(‏ من طريق عیسیٰ بن يونس به. 


س 


حتئ أنزل الله على رسوله فيهما فدعاهما فدعى الرجل» فقرأهن 
عليه : اولب ر رمو روجهم ور يكل هم شبك إل اسم إلى قوله: ومن 
َلصَّدِقِينَ» قال: فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم 
أمر رجلاء فأمسك على فيه» فقال: ويحك كل شيء أهون من لعنة 
الله » ووعظه : ثم أرسل فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعئ 
بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين» ثم أمسك على 
فيهاء فقال: ويحك كل شيء أهون من غضب الله ثم أَرْسِلت. فقالت: 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال رسول الله كَكيِ: «أما والله 
ليقضين بينكما قضاءٌ ف ےگا" 


% حم % 


ا 


ذكر التغليظ 
في أنتفاء الرجل من ولده 

7- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي”"» أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد» عن يزيد بن الهاد» عن عبد الله بن يونس» أنه سمع المقبري 
يحدث القرظي» قال المقبري: حدثني أبو هريرة؛ أنه سمع النبي ككل 
يقول: لما نزلت آية الملاعنة» قال النبي كَللِهِ: «أيما آمرأة أدخلت على 
قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته: 
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه. أحتجب الله منه» وفضحه به 


)۱( النور: 1 
(؟) أخرجه أبو داود (۹٤۲۲)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (0177) من طريق ابن أبي 


عاصم به. 
(۳) «المسند» .)۲٥۸/۱(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع وسسدن كك 00 3 
ء“ EK‏ )0 
على رءوس الخلائق يوم الأولين والآخرين») . 


 #‏ اد اد 
ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر 


ثبت أن رسول الله يك حكم بالولد للفراش» وأجمع عوام أهل العلم 
غ 0 

/61/ا/ا- حدثنا یحییٰ بن محمدء حدثنا مسدد» حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي 2 
قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»". 

4- حدثنا حامد بن محمدء حدثنا إسحاق الرازي» حدثنا 
مالك بن أنس“ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ية : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»”. 

قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحًا صحيحًا ثم جاءت بعد 
عقدة النكاح بولد لدون''' ستة أشهر فأكثرء فالولد به لاحق إذا أمكن 
وصوله إليهاء وكان الزوج ممن يطأء فإذا علم أنه لم يصل إليهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۵۷). والنسائي (0510)» وابن ماجه )۲۷٤۳(‏ من طريق 
يزيد بن الهاد به. 

(۲) «الإقناع» (5647). 

(۳) أخرجه مسلم /۱٤٥۸(‏ ۳۷) من طريق سفيان به. 

)٤(‏ «الموطأ» (ص057). 

(4) أخرجه البخاري :)717١4(‏ ومسلم )”5/١5451(‏ من طريق الزهري به. 

() أي: قريبًا من ستة أشهرء وفي التنزيل طن دُونِهِمُ مَرأَتَيَنِ تَدُودَاق» أي : قريبًا منهم. 
أنظر : «اللسان» (دون). 


وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح» 
فجاءت بولد لم يلحق به» وكذلك لو كان الزوج طفلًا لا يطأ مثلهء 
فجاءت بولد لم يلحق بهء وكذلك لو جاءت به زوجة من قطع ذكره 
وأنْدييه لم يلحق به: 

قال أبو بكر: 

وإذا غاب الرجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته» فاعتدت» ونكحت 
رجلا نكاحًا صحيحًا في الظاهر بولي وشهودء ودخل بها الثاني وأولدها 
أولادًا ثم قدم زوجها الأول. فسخ نكاح الثاني» وتعتد منه وترجع إلى 
الأول» ولها على الثاني صداق مثلهاء والأولاد لاحقون بالثاني» لأنهم 
ولدوا على فراشه. هذا قول سفيان الثوري» وأهل العراق» وبه قال 
ابن أبي ليلئ» وهو قول مالك" وأهل الحجازء وبه قال 
الشافعي”"» وأصحابه» وكذلك قال أحمد بن حنبل”"» وإسحاق» 
ويعقوب» وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا النعمان“» فإنه زعم 
أن الولد للأول وهو صاحب الفراش . 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضئ بالولد للثاني. 

68- حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع. حدثنا 


.) ما جاء في الرجل يغيب» ثم يقدم من سفره‎ -١1١١/5( «المدونة»‎ )١( 

(۲) «الأم» (747//0- أمرأة المفقود). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »)١107(‏ وأنظر: «مسائل عبد الله 
ابن أحمد» (1717/7» وما بعدها). 

(5) «بدائع الصنائع» (۳/ .)١٠١‏ 

)٥(‏ «الإقناع» (6069؟). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلئ» عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي 
طالب واختصم إليه عكرمة بن [حنبص]"'' في المرأة التي ولدت منه فردها 
على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخرء وجعل الولد للثاني» ووضعها 
عل يدي عدل حتیٰ تحيضء ثم ردها على الأول!". 
يد # 
ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه / بالأم 
أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا مالك“ » عن 
نافع » عن ابن عمر: أن رجلا لاعن أمرأته في زمان النبي يك وانتفئ من 
ولنها رق زرل اله كله نهنا ..والحق الوك الوا . 
- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي”'' وقال: سمعت سفيان بن 
عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر: 
أن النبي بيه قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب 
لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال لك. إن 


)١(‏ في «الأصل»: «لحبيص». وهو تصحيف» وعكرمة بن حنبص ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۷/ .)٠١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۷/ »)٠١‏ وقال 
سمع عليًّا روئ عنه إبراهيم بن عبد الأعلى الكوفي» وابن حبان في «الثقات» 
(77/65) وقال: شيخ يروي عن علي.... 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» »)٥٤۹(‏ والبيهقي (۷/ "417- 415) من طريق 
عمران بن كثير النخعي مطولا بنحوه. 

(۳) «المسند» (ص559). 

.)٤٤٥ص( «الموطأ»:‎ )٤( 

() أخرجه البخاري »)٥۳٠١(‏ ومسلم )۸/۱٤۹٤(‏ من طريق مالك به. 

(5) «مسند الشافعي» (ص198). 


۳ب 


كنت صدقت عليها فهو مما آستحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فذلك أبعد لك منها - أو منه)'. 

(- حدثنا يحي بن محمد بن يحيئ» حدثني مسدّدء حدثنا 
سفيان» عن الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت 
المتلاعنين على عهد رسول الله يه وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما 
رسول الله یہ حين تلاعنا”". 

قال أبو بكر: 

وفي خبر ابن عمر دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهرء 
وإن أقرت بالزنا وقامت بينة بأنها زنت؛ لقوله: «إن كنت صدقت عليها فهو 
بما أستحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - 
أو منه). 

ولو قال قائل إن في قوله: «إن كنت صدقت عليها فهو بما أستحللت 
من فرجها» دليل على أن المهر إنما يجب على المسيس لا بالخلوة. 

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله با بإيجاب التفريق بين 
المتلاعنين. 


واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع 
الفرقة بينهما. 

فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان» وذلك أن يلتعن الرجل 
والمرأة اللعان كلهء وإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم /۱٤۹۳(‏ 8) من طريق سفيان بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري (5865) من طريق سفيان. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


هلذا قول مالك بن انس وأبي عبيد» وأبي ثور» وقد روي ذلك 
عن ابن عباس» وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» والأوزاعي؛ 
وعبيد الله بن الحسن. 

5- حدثنا موسيل بن هارون» حدثنا يحيئل بن عبد الحميد» حدثنا 
ابن مبارك» عن أبي مودود» عن زيد مولئ قيس الحذاء» عن عكرمة» عن 
ابن غناسن قال : إذا:التعن الرجل خمسّاء والمرأة خمساء فقد [برئ]!؟ 
کل ا م 

وفيه قول ثان: وهو أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن 
المرأة وبه يزول الفراش» وإن مات أحدهما وقد أكمل الزوج اللعان لم 
يتوارثا. هذا قول الشافعي. 

وفيه قول ثالث: وهو أن اللعان لو تم بإكمالها ذلك ثم مات أو ماتت 
قبل أن يفرق القاضي بينهما أن الميراث بينهما؛ لأن القاضي لم يفرق 
بينهما. هذا قول أصحاب الرأي”. 
قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول. 
واختلفوا في معن قوله: ففرق رسول الله َه بين المتلاعنين. 
فقالت طائفة : معناه أن يقول الحاكم بعد التعانهما: قد فرقت بينكما. 
تأويل يتأوله بعض أهل العراق من أصحاب الرأي. 


سے 


3 
هد 


)١(‏ «المدونة» (۲/ 751 كتاب اللعان). 

(؟) في «الأصل»: يروي. وما أثبتناه أنسب للسياق. 

(۳) لم أقف عليه من هذا الوجه. 

)٤(‏ «الأم» -٤۱۷ /٥(‏ ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 
(0) «المبسوط» (۷/ 55- باب اللعان). 


لاوما 


وقالت فرقة: معنول قوله: ففرق بينهما بين أن اللعان هو الفرقة. 
قال: وهلذا الرجل شهدت عليه بيّنة بأنه طلق زوجته ثلاناء وأنفذ 
الحاكم ما شهد به عليهء فقد يجوز في الكلام أن يقال: فرق الحاكم 
بينهماء وليس معنئ ذلك أنهما على نكاحهما حتئ يفرق الحاكم بينهما 
ولو كان كذلك لوجب أن يؤتوا بالحاكم في التفريق بينهما يومًا أو شهرًا 
حتول مات أحدهما لن يرثه الآخرء وكذلك اللعان إنما التفريق بينهما إنفاذ 
التفريق وقد أمضاه. 

وقد ذكرنا باقي الحجج في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 

قال أبو بكر: وبهذا أقول» وفي إجماعهم على أن زوجة / 
الملاعن لا تحل له بعد زوج إذا لم يكذب نفسه»ء دليل بين أن النكاح 
لو لم يكن منفسحًا باللعان لكان طلاق العجلاني يقع عليها وكانت 
تحل له بعد زوج. 

7- وفي خبر مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كَكِ: أنه 
فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم. 

دليل على ما قلناه؛ لأنهم لما أجمعوا على أن الولد لاحق بالأم» 
وإن لم يتكلم بذلك الحاكم وجب كذلك أن تقع الفرقة بين المتلاعنين 
وإن لم يتكلم بذلك الحاكم؛ لأن ذكرهما في الحديث ذكر واحدء 
ولما أجمعوا على وجوب أحدهما وإن لم يتكلم بذلك الحاكم كان 
وجوب الاخر مثله. 

وفيه قول ثالث: وهو أن من حكم رسول الله ي أن الولد للفراش. 


.)٤٤٥ص( «الموطأ»:‎ )١( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فلما أخبر بأن الولد ينتفي بالالتعان عن الفراش دل ذلك علئ زوال 
الفراش الذي بزواله يزول الولدء ودل قول رسول الله كَلِ: «لا سبيل 
لك عليها» على ما قلنا أن معن تفريقه بينهماء إعلامه أن لا سبيل لك 
عليهاء وعلى الحاكم أن يعرفهما بعد التعانهما أنهما لا يجتمعان أبدًا 
إذا كانا جاهلين بذلك كما أعلمهما النبي كَلِ- أن لا سبيل له عليها. 
ذكر اللعان بنفي الرجل حمل أمرأته 

اختلف أهل العلم في الرجل ينتفي من حمل أمرأته. 

فرأت طائفة أن يلاعن بالحمل. روي ذلك عن الشعبي» وعمر بن 
عبد العزيزء وبه قال ابن أبي ليلئ» ومالك بن أنس”'» وأبو ثورء 
وكان الشافعي”" يرئ ذلك إذا قذفها. 

ونفي الحمل أن يذكر الحمل في اللعان» وينفي عنه» وممن حكي عنه 
أنه رأئ أن يلاعن بينهما على إنكار الحمل: الأوزاعي» وابن أبي ذئب» 
وعبيد الله بن الحسن» ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن 
معو 

168- حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة 
ابن سليمان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله: أن 
النبي بي لاعن بالحمل' ". 


)١(‏ «المدونة» (۲/ 7ه"ا- كتاب اللعان). 

(؟) «الأم» (514/0- الوقت في نفي الولد). 

() أخرجه البزار في «مسنده» (/1671)»: والطحاوي (7/ 48)»: والدارقطني (۳/ ۲۷۷)ء 
والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ٠0‏ 5) من طريق عبدة بن سليمان به. 


قال أبو بكر: وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر كانت 
حاملا حين لاعن بينهماء بين ذلك في قول النبى ككلِ: «أنظروها فإن 
جاءت به كذا فلا أراه إلا كذا». 

6- أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي”''؛ أخبرنا 
إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد أخبره» قال: جاء 
عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: يا عاصم»ء سل لي رسول 
الله هة عن رجل وجد مع أمرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ 
فسأل عاصم النبي اة فعاب النبي بي السائل فقال عويمر: والله لآتين 
رسول الله ية ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن 
بينهما. قال عويمر: لئن أنطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن 
يأمره رسول الله ل ثم قال رسول الله ية : «آنظروها فإن جاءت به 
[أسحم أدعج]”' عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق» وإن جاءت به 
أحيمر كأنه وحَرة”" فلا أراه إلا كاذبًا». فجاءت به على النعت 
المكروه. قال ابن شهاب: فصارت سنة بين المتلاعنيه. 

1- حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة علان» حدثنا ابن 
حدثه» عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ية لاعن بين العجلاني 


.)٥۷ /١( المسند»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: أسحمًا دعجم. وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأسحم: 
أي أسودء وأدعج: أسود العين. أنظر: «النهاية» (8/5١01ء )۳٤۸‏ 

(۳) الوحرة: دويبة كالعظاءة تلزق بالأرض «النهاية» (0/ .)٠١١‏ 

.لا/0١ سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وبين أمرأته وكانت حبلیٰ فقال زوجها: والله”'' ما قربتها منذ عفرنا - 
والعفر سقي النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار"“ شهرين- فقال 
رسول الله ككِ: «اللهم بيّن». وزعموا أن زوج المرأة كان / حمش 
الذراعين والساقين"» أصهب” الشعرة» وكان الذي رميت به ابن 
ا قال: فجاءت بغلام او أجل(“ جىر ° و۷5 غ 
الذراعين خدلج ER‏ 


قال أبو بكر : فى هنذا الحديث تفسير العفارء.وقال بعض أهل اللغة: 
منذ [عفار النخل]'''' يريد تلقيحهاء وأهل المدينة يقولون: كنا في العفار 
إذا كانوا في إصلاح النخل وتلقيحهاء يقال: عفرت النخل وأبرتها تأبيرًا. 


)١(‏ زاد «بالأصل»: أعلم. ولعله سبق قلم. 

(۲) الإبار: هو التلقيح» أنظر: «النهاية» .)١١ /١(‏ 

(۳) أي: دقيقهما. 

.)57 /7( الأصهب: الذي يعلو لونه صهبة» وهي كالشقرة «النهاية»‎ )٤( 

(0) الأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين» والذي أنحسر الشعر عن 
جبهته «النهاية» (۱/ ۲۹۰). 

(5) المعنئئ هنا: جعد الشعرء وهو ضد السبوطة؛ أي: ليس مسترسلًا كشعور 
الأعاجمء وأنظر: «النهاية» .)۲۷١ /١(‏ 

(۷) هو شديد الجعودة. 

(۸) أي: ضخمًا. أنظر : «النهاية» (۳/ .)١7/5‏ 

(9) أي: ممتلئ الساقين. 

,»)٠١91١مقر‎ 1954 /1١١( والطبراني في «الكبير»‎ .)””8 /١( أخرجه أحمد‎ )٠١( 
ومسلم‎ »)01"٠١( والبيهقي (۷/ /401) من طريق أبي الزناد به. وقد أخرجه البخاري‎ 
بنحوه من طريق القاسم بنحوه.‎ )1١/140( 

)1١(‏ في «الأصل»: عفار والنخل. والمثبت من المراجع اللغوية. 


۳ب 


وحكي عن الأصمعي أنه قال: يريد بعفرنا زرعنا البر والشعير. وقال: 
العفر: السقي بعد إلقاء الحب. 

قال أبو بكر : وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا أنتف مما في بطن 
أمرأته ولم يقذفها: إنه يلاعن. وأبئ ذلك الشافعي” وقال: لا يلاعن 
إلا أن يقذفها. 

وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتئ تضع؛ لأنه 
لا يدري أفي بطنها ولد أم لا فإن رماها بالزنا لاعن. هكذا قال سفيان 
الثوري. 

وكان النعمان يقول”'': إذا نفى الرجل حمل أمرأته وقال: هو من 
زنا فلا لعان بينهما ولا حد؛ لأن نفي الولد في الحمل ليس بشيء› 
لا يدرى لعله ريح. وقال يعقوب: ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر منذ قذفها لاعن ولزم الولد أمه وإن جاءت به لأكثر من ستة 
أخير فالقول كما قال العمان". 

وكان أبو عبيد يقول: إنكار الحمل من أشد القذف» واللعان له لازم 
كان حملا أو لم يكن. 

وحكى ابن القاسم عن مالك“ والليث أنهما قالا: إذا 
تصادق الزوج والمرأة أن الصبي ليس بابنه فلا نسب له» وتحد الام 
عند مالك. 


(۱) «الأم» (414/5- ما يكون قذقًا وما لا يكون). 
(؟) «المبسوط» (ا/ 58- باب اللعان). 

(*) «المبسوط» (۷/ 59- باب اللعان). 

)٤(‏ «المدونة» (۲/ 709- كتاب اللعان). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفي قول الشافعي”": الولد لازم إذا علم أنها ولدته إلا أن يلاعن . 
فينفي» ولا يصدقان على الولد إذا أجمعا على نفيه عن الأب 
إلا بلعان ؛ لأن للولد حق. 

% يد‎  F* 
ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن‎ 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثاء ثم يبين بها حمل» 

فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد.كذلك قال عطاء بن أبي رباح» 
وإبراهيم النخعي. 

وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن 
البصري. 

وكان الشافعى يقول”"': إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها 
حول لحان إلا أن ينفي به ولدًا ولدته أو حملا يلزمه. 

وكان مالك بن أنس””" يقول: إذا فارقها فراقًا بائنًا لا رجعة له عليهاء 
ثم أنكر حملهاء لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي 
أدعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل أمرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل 
تقر بحملهاء ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. 
وهذا الذي سمعت. 

)١(‏ «الأم» (414/0- ما يكون قاذقًا وما لا يكون). 


(0) «الأم» (471/60- ما يكون قذقًا وما لا يكون). 
(۳) «شرح الزرقاني» .)۲٤۸/۳(‏ 


م ب 


ركان الحمد بق جيل يقول + [ذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلانا 

لاعنها لنفي الولدء وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها. 
oF #%‏ # 
ذكر اللعان بعد طلاق 
يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك 
الرجعة أو لا يملكها. 

فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها 
رجعة فلا لعان بينهماء ويحد. 

روي هذا القول عن ابن عمر. 

/االالا- حدثنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم 
أخبرنا هشام بن حسان» عن حبان الأزدي» عن جابر بن زيد» عن ابن 
عمر في رجل طلق أمرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا 
جلد الحدء وألحق به الولدء وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال 
جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلي". 


وبه قال جابر بن زيدء والنخعى» والزهري› وقتادة» والشافعى0؟ 
ا وإسحاق» وأبو عبيذك » وأبو ورء وأصحاب الوأ كر 


.)٠١۷۹( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )١978(‏ عن هشیم به. 
(۳) «الأم» -471١/0(‏ ما يكون قذقًا وما لا يكون). 

(5) «مسائل أحمد رواية ابن هانئ النيسابوري» .)١١١١(‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (/ -7841١‏ فصل وأما شرائط وجوب اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


وحكول أبو عبيد هنذا القول عن مالك" وسفيان الثوريء وأهل 
الحجازء وأهل العراق جميعًا. 

وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس / أنه قال: إن طلقها ثلانًا ثم 
قذفها في العدة لاعنها. 

وقال الحسن: إذا طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. 

4- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيدء حدثنا هشيم» أخبرنا هشام بن 
حسان» عن حبان الأزدي» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: إن 
طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها". 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ وذلك لأن أحكام الأزواج ثابتة 
بينهما إذا كان يملك الرجعة من النفقة» والسكنى» والميراث» ويلزمها 
ظهاره وإيلاؤه» ولیس له أن يتزوج أختها ولا أربعًا سواهاء وإن مات 
فعليها عدة الوفاة فإذا كان ذلك حكمها كان حكم القذف كذلك يلزمه 
في ذلك ما يلزم الزوج إذا طلق ثلاثا بعد القذف. 

اختلف آهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثا فقالت 
طائفة: يلاعنها؛ لأن القذف كان وهي زوجة. روي هذا القول عن 
الشعبي» والحسن» والقاسم بن محمد» وبه قال مالك" والشافعي“» 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء وأبو عبيد. 


.)۲٤۸/۳( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(۲) تقدم قريبًا في الأثر السابق عند سعيد في «سننه» وقد جمع قول ابن عمر وابن عباس 
في مو ضع واحد. 

(۳) «المدونة» (۲/ 9ه"- كتاب اللعان). 

(5) «الأم» (471/0- ما يكون قذقًا وما لا يكون). 


Yar 


م 


وقالت طائفة : يجلد. هكذا قال الحارث العكلي» ومكحول» وقتادة» 
وجابر بن زيد. والحکہ'. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان. هكذا قال حماد بن أبي 
سليمان؛ وبه قال أصحاب الرأي» وحكي ذلك عن الثوري. 

وفيه قول رابع: وهو أن ينظر فإن أرتفعا إلى السلطان وهما يتوارثان 
لم يلاعن بينهما. هكذا قال النخعي. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لقول الله يبك اوأدب يمون 
ككس د فإنما رماها زوجة يلزمه في ذلك اللعان ولا يجوز إزالة 


ما لزمه إلى غيره إلا بحجة. 


ذكر لعان 
من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف 
واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت 
طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحدء وكان له ما أخذ 
منهاء وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها. 
وقال الحارث العكلي”*': لا حد ولا لعان؛ لأنها فرت من 
الملاعنة» وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعئة» يضرب الحد 
ولا لعان. 


.)4:04-408/1( أنظر: «سنن سعيد»‎ )١( 
«المبسوط» (/ 7ه- باب اللعان).‎ )۲( 
.1 النور:‎ )۳( 

(54) سنن سعيد» .)۱٥۷۸(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) حر )0 


وحكيل أبو عبيد عن أصحاب الرأي”'' أنهم قالوا في الوجهين 
جميعًا: لا حد عليه ولا لعان؛ لأن البينونة وكيك بعك الطلاق: 

وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنهاء وقد مضى الخلعء (وبه)" قال 
أبو عبيد» وكذلك نقول.وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان» 
وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد. ْ 
*# مسألة : 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا يا زانية ففي قول 
الشافعي”": يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدًا فيلاعن به ويسقط الحدء 
وكذلك قال أبو ثورء وقال أحمد : إذا طلقها ثلانًا ثم قذفها فجاءت 
بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: «#ولدِنَ ب 27 وله لس 


0 


3 


بزوجة. 
وقال أصحاب الرأي""؟: عليه الحد؛ لأنها ليست بامرأته. وكان 
الأوزاعي يقول في الرجل يطلق أمرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس 
مني » قال: يجلد ثمانين جلدة. 
قال أبو بكر: يحد؛ لأنه رميل غير زوجة. 
نع يع فين 


)١(‏ «المبسوط» (ا/ -٥۳‏ باب اللعان). 

(۲) تكررت «بالأصل». 

(۳) «الأم» (471/0- ما يكون قذمًا وما لا يكون). 

(5) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١٠١(‏ 
(0») النور: 5. 

)١(‏ «المبسوط» (۷/ -٠۴۳‏ باب اللعان). 


س 


ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها 
وما يجب لها من الصداق 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته 
قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها”". 

كذلك قال عطاء نن أبي رباح» والحسن» والشعبي» والنخعي» 
وعمرو بن دينار» وقتادة» وبه قال مالك بن أنس”"؟: وأهل المدينة» 
والأوزاعي» وأهل الشام -وقد أختلف فيه عنه- وسفيان الثوري» وأهل 
العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ك ووي رمو eS‏ 
وهزه زوجة عند الجميع. 

واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها. 

فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي» وقد 

۴ب أختلف فيه عنه» وقال [الحكم] ٠"‏ وأبو الزناد» وحماد بن أبي سليمان: 

لها الصداق كاماد 

وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف / الصداق. 

كذلك قال الحسن وقتادة» وسعيد بن جبير. 


(6) 03 sS 
. وروي ذلك عن الشعبي‎ 


.)٤۳۷( «الإجماع»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۲/ 517- في لعان أمرأة بكر لم يدخل بها). 

(۳) في «الأصل»: الحاكم. والمثبت من «الإشراف» .)75/١(‏ وقوله أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» (17795). 

.)٠١5 /۷( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۹۵)» وسعيد في «سننه» .)۱٥۸۸(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال مالك”2: إذا حملت وهي عند أهلها فقال: ما أصبتهاء وقالت 
المرأة: بلئ قد أصابني» لاعنهاء ولها نصف الصداق. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قذفهاء وقال: لم أدخل» وقالت: 
قد دخل بي» لاعنها ولها نصف الصداق» فإن دخل بها فلها الصداق 
كاملا ٠‏ ظ 
قال أبو بكر: إذا لاعنها ولم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق». 
ولا يلتحق به الولد» وإن كانت مدخولا بها فقد ثبت أن نبي الله و أثبت 
لها الصداق» وقد ذكرت إسناده في أول هذا الكتاب. 

وقد روي عن الزهري قول ثالث: قال الزهري”"' في رجل نكح أمرأة 
ولم يدخل بها حت حملت فقال: ليس مني » وقالت: هو منه ولا نعلم أنه 
دخل عليها : يتلاعنان ولا صداق لها؛ لأنه لم يدخل بهاء وحكي عن أبي 
بردة أنه قال: ليس لها شيء. 

ا % 

ذكر لعان الرجل أمرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. 

فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. 

روي هذا القول عن سعيد بن المسيب» والشعبي» وبه قال مالك" » 
والشافعي“» وأبو ثورء وحكي ذلك عن الأوزاعي. 
)١(‏ «المدونة» (۲/ 751- في لعان أمرأة بكر لم يدخل بها). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (/177818). 


(۳) «المدونة» -54٠ /٤(‏ فيمن قال لامرأته: زنيت). 
)€( «الأم» (0/ -87١‏ ما يكون قذمًا وما لا يكون). 


م 

وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن» وزرارة بن 
أوفئ» وكذلك قال أصحاب الرأي”''. وحكي ذلك عن الثوري» وكان 
أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه 
اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفول» وإن قال: ليست الآن كذلك 
فعليه الحد؛ لقول الشعبي ومالك. 

قال أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي 
غير زوجة ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن”". 

وكان الشافعي يقول”": إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت 
أمرأتي . ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان؛ لأنه قاذف غير زوجة. 

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم 
يكن عليه في هذا لعان» وكان عليه الحد. 

قال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك 
وليس بينهما فرق. 
*# مسائل : 

وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية» أو إذا تزوجتك فأنت زانية» 
أو إذا قدم فلان فأنت زانية» فلا حد ولا لعان في قول الشافعي” » وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي”“ ٠‏ وقال الشافعي: ويؤدب على إظهار الفاحشة 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ ه- باب اللعان). 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر .)٤۳۸(‏ 

(۳) «الأم» (0/ 417- من يلاعن من الأزواج). 
(5) «الأم» -47١ /٥(‏ ما يكون قذنًا وما لا يكون). 
)٠(‏ «المبسوط» (ا/ ه- باب اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ((- 


قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئًا حرامًا مطاوعة فليس على 
قاذفها حد ولا لعان في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي"» وكذلك قال 
الشافعي”". قال: وعليه التعزير. وحكي عن النعمان"'' أنه قال: لا حد 


ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليل أنه قال: عليه الحد. وكان ‏ 


الشافع ‏ يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد. 
وكذلك قال أبو ثور» وأصحاب الرأي”". وقال الشافعي*: إذا قال 
لامرأته وقد كانت تصرائية أو آمة:: زيت وآنت نضراتية أو آم كذلك 
لا حد عليه. وكان مالك يقول””: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم 
كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثورء وأبو عبيل») وبه نقول. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة. 

فقال الشافعي”؟: لا لعان عليه ويعزر للأذى. 

وقال أصحاب الرأي(2: لا حد ولا لعان. 

وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد؛ وذلك أنه قاذف لها بالزناء وإنما 
يقال للمستكرهة: زنى بك فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة» فهو 
قاذف. وإذا قال لها: زنل بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في 
قول / الشافعي"» وأبي ورء وأصحاب لكيه وقال الشافعي”" : 
)١(‏ «المبسوط» (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 


(۲) «الأم» -٤۲١ /٥(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون) 


(۳) «المدونة» -١۱۸/٤(‏ فيمن قذف صبية لم تحض). 


44/۳ 


م 


واختلفوا في الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطنًا حرامًا 
أو زنيت. 
فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي” والنعمان» 
وأصحابه. وحكي ذلك عن مالك. 
وقال أبو ثور: بينهما اللعان؛ وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف. 
وحكي عن ابن أبي ليلل أنه قال: عليه الحد» لعله أراد اللعان. 
كد % نا 
ذكر الرجل يقول لزوجته: 
لم أجدك عذراء 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء. 
فقال كثير منهم : لا حد عليه”". 
كذلك قال عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وطاوس» 
وسالم بن عبد الله والشعبي» والنخعي» وبه قال الشافعي”"؛ وحكي 
ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك» والنعمان. وكان سعيد بن 
المسيب يقول: يجلد. 
قال أبو بكر : 
وبالقول الأول أقول؛ لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة» وكثرة 
الحيض» والحِمْل الثقيل» والتعنيس» وغير ذلك. 
)١(‏ «الأم» -473١/0(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 


0) أنظر: لامصنف عبد الرزاق» »)١١5/1/(‏ ولاسئن سعيد» (۲/ 7 .)1١‏ 
(۳) «الأم» (141/0- كتاب النفقات - اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


*# مسألة : ۰ 

كان الشافعي”": وأبو ثور» وأصحاب الرأي”" يقولون: إذا قال: 
فرجك زانء أنه قاذف يلاعن أو يحد. 

واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك 
أو رجلاك أو عيناك أو شعرك زان. 

فقال أصحاب الرأي”؟: إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان 
كان عليه اللعان. 

وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد 
عليه ولا لعان بينهماء وليس هذا كالأول. وكذلك قال أبو ثورء قال 
أبو ثور: ولو قال قائل: لا يكون قاذقًا بقوله: جسدك أو يديك؛ لأنها 
تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبًا. 

وكان الشافعي يقول“ : هذا كله ما عدا الفرج واحد. 

وإذا قذف الرجل أمرأته فصيحًا أو أعجميًا بأي لسان قذفها فارسيًا 
أو نبطبًا أو غير ذلك كان قاذئًا وعليه الحد أو اللعانء وهذا على 
مذهب الشافعي“ وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 


%+ د % 


(۱) «المهذب» (۲/ ۲۷۳). 

(۲) «المبسوط» (۷/ -٠٤‏ باب اللعان). 

(۳) «المبسوط للسرخسي» (۷/ ٤٠-باب‏ اللعان). 
(5) «المهذب» (۲۷۳/۲). 

(ه) «الأم» (415/0- كيف اللعان). 


46 ل ب 


ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف 

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك 
رطان ما 

فقالت طائفة : تُسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو 
زوجي» حلفت ولا شيء عليهاء وعليه أن يلتعن أو يحد»ء وإن [قالت]“: 
زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له» وعليها الحد ولا حد عليه؛ لأنها مقرة 
بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي”". 

زقال أضنحات الرآي ليس نهنا خد ول عاك قال وعو 
أستحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قِبّل أن هذا ليس 
بتصديق له؛ لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هاذا 
خطأ؛ لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفتهء فإن كان 
قولها تصديقًا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك» أو يكون تصديقها فيكون 
يلزمهما جميعًا الحد.فأما إبطال الحد واللعان فهلذا خطأ. 


وكان الشافعي يقول: 

إذا قال لها: يا زانية» فقالت: أنت أزنئ مني» فعليه الحد أو اللعان 
ولا شيء [عليها)“ في قولها أنت أزنئ مني ؛ لأنه ليس بقذف إذا لم ترد به 
القذف. 

وقال أصحاب الرأي: غليه اللعان» وليس قولها: أنث 


۶ 
٠ 


زنئ منى 


1 


)١(‏ في «الأصل»: قال. والمثبت من «الإشراف». 

(0) «الأم » -47١0/0(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 
(۳) «المبسوط» (۷/ 04- باب اللعان). 

(5) في «الأصل»: عليه. والمثبت من «الأم» (0/ .)57١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (™(- 


بقذف. وكذلك قال أبو ثور. 

وقال الشافعي”': إذا قال لها : أنت أزنى الناسء لم يكن قاذقا 
إلا بأن يريد القذف ويعزر. 

وقال أبو ثور: هو قاذف. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يكون قاذقا. 
[وقال]" أبو ثور: إذا قذف رجل أمرأة رجل» فقال الزوج: صدقت» كان 
الزوج قاذفا. 

وقال أصحاب الرأي”": الزوج ليس بقاذف ولا حد عليه ولا لعان. 

قالوا: / ولو قال الزوج: صدقت هي كما قلت. كان بينهما اللعان؟ */4؟اب 
لأن هذا قاذف. 

وإذا قذف الرجل أمرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول 
الشافعي“» وأبي ثورء وأصحاب الرأي”"". 

وقال الشافعي : إلا أن ينفي ولد فلا ينفئ إلا بلعان» وكان الشافعي 
يقول: إذا قال لامرأته: يا زان كان عليه الحد أو اللعان. وهذا ترخيمء 
كما يقول الرجل لمالك: يا مالء ولحارث: يا حار”"". 

وإذا قالت هي له: يا زانية» فعليها الحد؛ لأنها قد أكملت له القذف 
وزادته حرفا أو حرفين. وكذلك قال أبو ثور ولم يعتل بما أعتل به الشافعي. 


(1) «الأم » -47١ /٥(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 
(۲) في «الأصل»: وكان. والمثبت من «الإشراف». 

(۳) «المبسوط؛ (لا/ هه- باب اللعان). 

)٤(‏ «الأم » -471١/0(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون) 
(0) «المبسوط» (۷/ 65- باب اللعان). 

() «الأم» (0/ 470 - ما يكون قذفًا وما لا يكون). 


م 


وقال أصحاب الرأي”“ إذا قال لها: يا زان كما قال الشافعى. 

وقال النعمان: إذا قال رجل لرجل: يا زانية» فلا حد عليه» وقال 
محمد بن الحسن : عليه الحد. 

إذا قذف الرجل فقذف نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات قمن معًا 
أو متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد لهن» وأيتهن لاعن سقط 
[حدها] > وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها حد لها إذا طلبت حذهاء 
أو يلتعن لهن واحدة واحدة» وكذلك قال انو ثور: لكل واحدة منهن 
حق. وحكى ابن القاسم عن مالك" أنه قال: من قذف ناسًا شت فى 
مجلس واحد» أو مجالس مختلفة» أو في كلمة» أو كلام مختلف» 
أو واحد بعد واحد» فقام أحدهم : الأول أو الأوسط أو الآخر فضربه 
السلطان للذي قام عليه الحد فقام عليه بعد ذلك الذين قذفهم. قال 
مالك: لا حد عليه» وقد سقط 9©) الحد عنه؛ لأنه قد ضرب. 

وقال أصحاب الرأي”: إذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة 
واحدة أو كل واحدة فى كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعًا 
أو متفرقات» فإن هذا سواء في اللعان كله» وعليه أن يلاعن كل 
واحدة منهن على حدة» وليس هذا كالحد لو كان الرجل محدودًا في 
قلف جلد حدًا وَاحدًا لهن كلمن وإن جن مقر قات فإثما غليه يد واحد, 


(1) «المبسوط» -٠٤/۷(‏ باب اللعان). 

(؟) في «الأصل»: وأحدها. والمثبت من «الإشراف». 
(۴) «المدونة» -٤۸۷ /٤(‏ صفة ضرب الحدود). 

() زاد في «الأصل»: عليه. 

(5) «المبسوط» (۷/ -٠۲‏ باب اللعان). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (Ny‏ 
ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذافها - 

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب 

فقالت [طائفة]('2: يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف 
الآخرء فإن أبيل حده أيضًا؛ٍ لأن حكمه قاذفًا غير زوجة: الحدء 
وحكمه قاذقًا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال الشافعي"» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: يجلد الحدء ويدرأ عنه اللعان» هذا قول أصحاب 
الرأي”"» ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنهاء 
فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحدء فإن ذكرت الأول ولم 
تذكر الآخر ضرب الحدء فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما 
ولا حد. 

قال أبو بكر: 

وهلذا خطأ؛ لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هماء 
فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول» وإن كان 
الثاني فغير جائز أن تطالب بالأول على حال» وإن يكن لها حقان كما 
قاله أصحابه أفلها القيام بهما جميعًا. ٠‏ 

وكان الزهري» وسفيان الثوري يقولان: إذا قذفها ثم تزوجها جلد 
ولا يلاعنها. 


)١(‏ في «الأصل»: واحدة. وهو سبق قلم من الناسخ» والمثبت هو الموافق لنهج 
المصنف في عرض الخلاف. 

(۲) «الأم» -47١ /٥(‏ ما يكون قذقًا وما لا يكون). 

(۳) «المبسوط» (9/ 67- باب اللعان). 


I40 /Y 


)ب مه 
*# مسألة : ش 

كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى 
السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته» والعفو عند الشافعي"'' جائز عن 
ذلك» فإذا عفت فلا حق لهاء وكذلك قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”'؟: لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه 
حتئ تلاعن» والعفو عن هذا باطل. 

قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق. 


/ ذكر قذف الملاعنة وولدها 
اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه. 
فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب» والنخعي» والشعبي» والزهري» وقتادة. 
8- حدثنا [علي عن ابي عبيد]”" قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
همام» عن قتادة» عن [عزرة]“» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له. إن قذفه قاذف جلد قاذفه. 


)١(‏ «الأم» -٤۲٤ /٥(‏ الشهادة في اللعان). 

(۲) «المبسوط» (۷/ 51- باب الشهادة في اللعان). 

() «بالأصل»: علي بن عبيد». وهو تصحيف» وهذا إسناد مشهور تكرر مرارًا فأثبتناه 
لی الجا را ما بعد 

(5) «بالأصل»: عروة. وهو تصحيف» والتصويب من سنن الدارمي»» وعزرة هو ابن 
عبد الرحمن» يروي عن سعيد» وعنه قتادة كذا في ترجمتهما من «التهذيب»» ولم 
يذكر المزي في «تهذيبه» عروة في مشايخ قتادة ولا تلاميذ سعيد. 

(5) أخرجه الدارمي في «سننه» (7195717) من طريق همام. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


روي ذلك عن طاوس» ومجاهد» وبه قال مالك" والشافعي”'"', 
وأبو عبيد» وقد روي في ذلك حديث مسند: 

-٥۰‏ حدثنا علي» عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله كك نه في 
الملاعنة أن لا يدعيل ولدها لأب» ولا ترميل ولا ولدهاء ومن رماها 
أوكؤلنها فعليه الور 

قال أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من 
رماها كالجواب فيمن رمي ولدها الذي لاعنت عليه. 

وحك أبو عبيد عن أصحاب الرأي”*؟ أنهم قالوا: إن كان اللعان 
بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحدء وإن كان لاعنها 
بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن 
قالوا معها ولد لا أب له [.....] فإن مات ذلك الولد كان على من 
يرميها بعده [الحد]"» واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناى 
وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك 
لا يصح في الرأي والنظر. 


007  #% 


)١(‏ «المدونة» -٠١١ /٤(‏ فيمن قذف ملاعنة أو ابنها). 

(5) «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذقًا وما لا يكون). 

(۳) أخرجه أحمد )١56 /١(‏ من طريق عباد بن منصور به. 

(4) أنظر: «المبسوط» -١58/9(‏ باب الشهادة في القذف )» و«شرح فتح القدير) 
(0/ € (. 

)٠(‏ كلمة غير واضحة «بالأصل»» ورسمها: هوا. 

() في «الأصل»: الحج. وهو تصحيف» والمثبت مقتضى السياق. 


م 


ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان 

اختلف أهل العلم في القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين. 

فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية» لاعنهاء رأئ ذلك عليها أو لم 
يره» أعمئ كان أو غير أعمئ. كذلك قال سفيان الثوري”"» والشافعي» 
اور وأبو عبيد. وقال عطاء: إذا قال لها : يا زانية» ويقول: لم أر ذلك 
عليهاء أو عن غير حمل» قال: يلاعنها . وقال قتادة: إذا قذف الرجل أمرأته 
لاعنهاء أقر أنه أصابها أو لم يقر”". 

وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدئ وجهين: إما رؤية» وإما 
إنكار الحمل. هكذا قال مالك بن أنس“» وهكذا قال يحيى 
الأنصاري» وأبو الزناد. 

قال أبو بكر: ظاهر كتاب الله يك يدل على صحة القول الأول. قال 
لله يك ول ين لصت الآيةء وقال: لوادت مون ا © 
الآية. وكل ما كان الرجل قاذقًا به للأجنبيين من الأحرار المسلمين فهو 
بذلك قاذف لزوجته» يلاعن أو يحد لا فرق بينهما؛ لأنهما في ذكر 
الكتاب واحدًا إلا أن يكون مع القاذف بينة يدرأ بها عن نفسه. 


اع # 


.)١751١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

() «الأم» -41١/4(‏ من يلاعن من الأزواج). 
(9) «مصنف عبد الرزاق» .)۱١٤١۹(‏ 

)٤(‏ «المدونة» (۲/ -5٠0‏ كتاب اللعان). 

.٤ النور:‎ )٥( 

500) النور: 1. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


ذكر اللعان بين المسلم والذمية 

اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية. 

فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ولدب يمون 
آزوجهم ور یکن هم بك إل اسم" . هكذا قال الحسن البصري» 0 
ذلك عن طاوس» وبه قال أبو الزناد» وهو قول مالك بن نس" 
والشافعي”". وأحمد بن حنبل*“» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثورء 
وحكي هذا القول عن ابن شبرمة» والليث بن سعد» وربيعة» وابن 
هرمز. وكذلك نقول. 

وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن 
عبد الله بن عمرو» ولیس ثابنًا عنه. 

الالا/ا- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن رجل» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة 
يق افر والتعبرائية :والملؤظة) اد 


)١(‏ النور: 1. (۲) «المدونة» (؟/ "7ه- كتاب اللعان). 

(۳) «الأم» (0/ -41١ -41١‏ من يلاعن من الأزواج). 

.)١١١۸ »٠٠۲٤( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 

)٠(‏ «المصنف» .)١١٠٠٤(‏ قلت: وإسناده ضعيف لإبهام: شيخ معمر. 

() أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۱)» والدارقطنى »)۲٤۰(‏ والبيهقى (/477/19") من طريق 
عطاء الخراساني عن عمرو بن ب د مرفوعًا. قال الدارقطني عقبه: وهذا 
عثمان بن عطاء الخراساني» وهو ضعيف الحديث جدّاء وتابعه يزيد بن زريع عن 
عطاء» وهو ضعيف أيضّاء وروي عن الأوزاعي وابن جريج» وهما إمامان عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قوله "ولم يرفعاه إلى النبي ية » وساقه البيهقي 
في «الكبرئ» من طريق الدارقطني »ثم قال: وفي ثبوت هذا موقوفا أيضًا نظر؛ = 


ب٥‎ r 


م 


روي ذلك عن مجاهد» وعطاءء والشعبي» وطاوس» وهو قول 
مكحول» والنخعي» والزهري» وحماد بن ابي سليمان» وبه قال سفيان 
اورف 7 وأصحاب الوا 

قال أبو بكر: وبظاهر كتاب الله / نقول» وهو قوله: ولي يبون 
روجهم" » وغير جائز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة من 
كتاب أو سنة أو إجماع» وذلك غير موجود. 


50 53 53 
2 2 2 


ذكر اللعان بين الحر والأمة 
واختلفوا في اللعان بين الزوجين: الحر والأمة» والمملوك والحرة. 
فقالت طائفة : بين كل زوجين لعان. كذلك قال الحسن البصري. وقال 
أبو الزناد: الحر يلاعن الأمة. وهلذا قول مالك“ والشافعي*› 
وأحمد بن حنبل"» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثورء 
وكذلك نقول» والحجة فيه قوله: «وَللدِنَ بسو زوجم لم يخص زوجًا 
دون زوج ولا زوجة دون زوجة» وحكي ذلك عن ابن شبرمة» وربيعة» 


وابن هرمز» والليث بن سعد. 


= فراوي الأول عمر بن هارون» وليس بالقوي» وراوي الثاني : يحيى بن أبي أنيسة» 
وهو متروك.. ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو. 

.)1781-1١١1//89/( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 

(۳) النور: 1. 

(5) «المدونة الكبرئ» (7/ -٠۳‏ كتاب اللعان). 

)٥(‏ «الأم» (ه/ -411-51١‏ من يلاعن من الأزواج). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» 2٠١75(‏ 1888). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي”'': وقال الأوزاعي: وعلئ هذا جماعة أهل العلم -يعني هذا 
القول. 
وقال قتادة في رجل قذف أمرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة. 
%+ %* % 
ذكر اللعان بين المملوك والجرة 
واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة. 
فقالت طائفة : بينهما لعان. هذا قول مالك بن نس" والشافعي"» 
واخ ۽ وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثورء وكذلك نقول أستدلالا بظاهر 
قوله : مولن بسو اوج . 
وقالت طائفة : لا لعان بينهما. هذا قول عطاء» والزهري» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وقال الزهري» والثوري» وأصحاب الرأي: ويحد لها. 
% % يت 
ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف 
اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف. 
فقالت طائفة : يلاعن بينهما على ظاهر قوله: «إوَلدت يمون أزونجهم». 
روي هذا القول عن الشعبي. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 

(؟) «المدونة الكبرئ؛ (۲/ “7ه"- كتاب اللعان). 

(۳) «الأم» (0/ -41١ -41٠١‏ من يلاعن من الأزواج). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4۱۷). 
(6) النور: 1. 


60م _ 


وبه قال الا وأهل المدينة» والشافعي”"'. وأصحابه أ ور 
وغيره» وبه قال أبو عبيد. 

وكذلك نقول. 

وقالت طائفة : إذا كانت تحت المحدود فى قذف أمرأة حرة مسلمة 
فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هى المحدودة فى قذف» وكان هو 
غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان» ولو كانا محدودين في 
قذف فقذفها ضرب الحد؛ لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في 
قذف. هذا قول أصحاب الرأي””". 

وقال الأوزاعي في المحدود يقذف أمرأته» قال: لا لعان بينهما 

*% يد فك 
ذكر لعان الأعميين 

كان مالك بن نس“ يقول في الأعمئ يرمي أمرأته بالزنا ويقول: 
وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه» ويحمله 
زانية» لاعنها. وهذا قول سفيان الثوري» والشافعي وكذلك قال 
أصحاب الاي 


)١(‏ «المدونة» (۲/ مه"- كتاب اللعان). 

(۲) «الأم» -41١/6(‏ من يلاعن من الأزواج). 
(۳) «المبسوط» (۷/ -٠١‏ باب اللعان). 

(5) «المدونة» (۲/ 51- في اللعان). 

(6) «المبسوط» (۷/ 45- باب اللعان). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) تك 0 2 


وبه قال أحمد وإسحاق» و(أبو عبيد)"» وأبو ثور» وعبد الملك 
الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير 
رواية. 

رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج 
المرأة وهي بأرض أخرئ فيقذفها ولم يرهاء قال: يجلدء ولا لعان 
0 

وذكر أن الأعميل بتلك المنزلة» وكل من لا تجوز شهادته. 

قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفًا إلى سوء 
الحفظ”". 


ذكر اللعان على الخرساء 


اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. 
فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الجد. روي هذا القول عن 
الشعبي» وحكي عن الشعبي أ ال لحن ول لفان 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(۲) أخرجه سعيد في «سننه» )۱٥۸۷(‏ من طريق خصيف عنه. 

)۳( تكلم فيه أحمد» وأبو حاتم» والقطان» والنسائي في رواية» ومشاه آخرون منهم ابن 
معين» وأبو زرعة والعجلي. 
قلت : وهو مما يعتبر به. وآنظر: «التهذيب» للمزي »)١71/(‏ و«الميزان» للذهبي 
(10۳/1). 

(4) تعقب البخاري في «صحيحه» «هذا القول فقال كما في «الفتح» (9/ )۳٤۸‏ فإذا قذف 
الأخرس أمرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ك قد 
أجاز الإشارة في الفرائض» وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. 


1۹1/Y 


جز كي يه 


وقال أخغد وإسحاق: وآبو عد راضحاب إلرآى :٠لا‏ بوذ 
ولا لعان» وحكي ذلك عن الأوزاعي. وكان الشافعي يقول”": / قيل 
له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينهاء وإن لم تلتعن فهي أمرأتك» ولا يجبر 
على اللعان» وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك. 

قال أبو بكر : أما قوله: ليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك فقول صحيح› 
وأما التفريق بينهما بالتعانه دون التعانها فليس يجب ذلك؛ لأن النبي لل 
إنما قال:”*' «لا سبيل لك عليها»””' بعد إتمام اللعان فلا يجوز أن يجب 
ذلك إلا في الوقت الذي قال رسول الله ية للذي لاعنها : «لا سبيل لك 
عليها». 

وإن كان الزوج أخرس يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن 
بالإشارة أو يحد فإن لم يكن يعقل فلا حد ولا لعان. 

هكذا قال الشافعي. 


= وقال الله تعالئ شارت إل الوا کیت نکم من کات في الْمَهْدِ صا 09 4. 
وقال الضحاك (إلا رمرًا): إشارة» وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان» ثم زعم أن 
الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائزء وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: 
القذف لا يكون إلا بكلام قيل له: كذلك الطلاق» لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل 
الطلاق والقذف وكذلك العتق. 

.)1776( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (۷/ 45- باب اللعان). 

(۳) «الأم» -٤١١/١(‏ كتاب اللعان - من يلاعن من الأزواج). 

(54) زاد هنا «بالأصل»: لك. وهي مقحمة أو سبق قلم» ويؤكد هذا أنها لم ترد في 
«الإشراف». 

(9) سبق تخريجه. 

(5) «الأم» -41١/5(‏ من يلاعن من الأزواج). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 7(7( 


وكذلك ابن القاسم صاحب مالك» وأبو ثور أن يلاعن بالإشارة 
أو بالكتاب. 

وقال أصحاب الرأي”١؟:‏ إذا قذف الأخرس بكتاب أو بإشارة أو بإيماء 
وذلك منه يعرف فلا حد عليه ولا لعان من قبل أن هذا حد؛ ولأنه لم 
يتكلم بالقذف نفسه» وكذلك لو قذفها في كتاب. 

قال أبو بكر: هم يلزمونه الطلاق والبيوع وسائر الأحكام» ولو شاء 
معتل أن يعتل في جميع ما أجازوه بمثل العلة التي أعتلوا بها في القذف 
لفعل» وإذ لم يجز ذلك في سائر الأحكام فهو في باب القذف كذلك. 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قذف الصبي أمرأته لم يضرب ولم 
يلاعن. وكذلك قال مالك والشافعي”"» وأبو ثور» وأبو عبيدء 
وأصحاب الرأي“» ولا أعلم في ذلك أختلافا. وكذلك نقول. 

% *% *% 


ذكر أمتناع الزوج من الالتعان بعد القذف 


أو أمتناع المرأة من الالتعان بعد التعان الزوج 
قال الله وك : مولن يبن حصت ثم ل يأوأ رم بد دوه كتين جد 


رص سس سار و 7 عم ر 


ولا نبوأ لح سبد أبن ولك هُمْ الصف 02 إلا اليب ابوا الآية. كان على 
ظاهر الكتاب على من رم محصنة جلد ثمانين» زوجًا كان الرامي 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ -٤٥‏ باب اللعان). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ 8ه "7- كتاب اللعان). 
)۳( «الأم» -٤۱۲ /٥(‏ من يلاعن من الأزواج). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ 48 - باب اللعان). 
(0) النور: .٥-٤‏ 


ب بد 


أو غيره» لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون له على تصديق 
ما قالء فلما رمى العجلاني أمرأته بالزنا أنزل الله: ولي بسي 
رجهم" الآية فأخرج الله الزوج من عموم الآية بأن أقام لعانه الأربع 
مع الخامسة مقام الشهود الأربع» يدرأ بها عن نفسه الحد كما يدرأ 
ئر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربع حد القذف. ولو أمتنع الزوج 

من اللعان لوجب عليه حد القذف كما يجب على غير الزوج إذا لم 
يأت بأربعة شهداءء فإذا التعن الزوج وجب حد الزنا على المرأة إلا أن 
تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان؛ لقوله : ويروا عتا العَدَابَ4”"' والعذاب 
الذي تدرأ عن نفسها في هذا الموضع هو العذاب الذي ذكره الله في 
قوله : اشد دبا اة ن لزم" فلما سمئ حد الزنا عذابًا 
كان ذلك العذاب الذي تدرأه عن نفسها دون تخيير الذي قاله» فيكون 
مستغنی بظاهر كتاب الله فيه عن غيره. 

وقد أختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة إذا هي أمتنعت من 
الألتعان بعد التعان الزوح. 

فقالت طائفة : عليها الحد. كذلك قال الشعبي» ومكحولء ومالك بن 
ا 5 والشافعي ° 
الضحاك بن مزاحم. 


o 


> وأبو عبيد» وإسحاق» وأبو ثور» وروي ذلك عن 


(1) النور: 1. 

(۲) النور: ۸. (۳) النور: ۲. 

() أنظر: «الاستذكار» (۱۷/ ١۲۱)ء‏ و«التمهید» (١٠/٤۳)ء‏ و«المغني» (۸/ )۷١‏ . 
(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۳١۸‏ كتاب اللعان). 

(1) «الأم» /٥(‏ ۱۹۱- كتاب النفقات - اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وفيه قول ثان وهو: أنها تحبس إذا أبت أن تلاعن حتئ تلتعن أو تقر 
بالزنا. كذلك قال الحسن البصري. 

وقال الأوزاعي: تحبس ويضيق عليها حتى تلتعن أو تقر. 

وقال أصحاب الرأي"'': أيهما نكل عن اللعان فإن الإمام ينبغي له أن 
يحبسه ويجبره عل ذلك حتول يلتعن كما التعن صاحبه. 

وحكي ذلك عن الثوري. 

وقد أختلف في هه المسألة عن أحمد» فحكي عنه قول ثالث وهو: 
أنها إن لم تحلف / عند الخامسة لم ترجم» وقيل لها : أذهبي» والولد لها. /1واب 
وحكى الأثرم أنه قال: أما آنا فما كنت أرئ عليها شيئًا. وحکیٰ عنه 
الميموني أنه قال: لا أقول فيها شيئًا. والحكاية الأولئ ذكرها 
اا ق رر 

X% %‏ كف 
ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين 

اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرارء والمرأة كذلك ففرق 
الحاكم بينهما. ٠‏ 

فكان مالك بن أنس”"» والشافعي“» وأبو ثور يقولون: لا تكون 
فرقة. قال مالك وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم 
يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ 57- باب اللعان). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۳۸(‏ 

(۳) «الكافي» /١(‏ ۲۸۹- باب كيفية اللعان). 

)٤(‏ «الأم» (4117//0- ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 


4 ب ل 


محمد بن الحسن”'؟: إذا قذف الرجل أمرأته فالتعن ثلاث مرار» والتعنت 
أمرأته ثلاث رات فم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة» 
والفرقة جائزة» فإن التعن الرجل مرتين» والمرأة مرتين فالفرقة باطل» 
وعلى القاضي أن يستقبل اللعان بينهما إذا فرق وقد بقي أكثر اللعان. 

قال أبو بكر: هذا القول خلاف كتاب الله وسنة نبيه ككل قال الله : 
«شَهدَةٌ أحرهر أ صم ب إلى قوله : إن كن من سلريك . وفرق 
رسول الله ية بعد فراغهما من التعانهما (فمن حيث أمتنع هذا القائل أن 
يفرق بينهما إذا التعن كل واحد منهما)”" مرتين إذ هو خلاف سنة رسول 
الله َة يجب كذلك أن يمتنع من التفريق بينهما إذا التعن كل واحد منهما 
ثلانًا؛ لأن ذلك خلاف سنة رسول الله بلا 

ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن 
يلتعن واحد منهما 

قال الله وق : «#وَلَكمْ يِصَف ما ترك أَرْوجَكُمْ» إلى قوله : وهر 
ريع سا رك“ . فاختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم 
يموت أو تموت قبل اللعان. 

فقالت طائفة: يتوارثان. 


.)١178/5( أنظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

0) النور: 5-ة. 

(۳) تكررت «بالأصل». 

(5) النساء: ؟١.‏ 

(0) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١١٠١ -۱١۸/۷(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (yy‏ 


كذلك قال عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» 
وحماد بن أبي سليمان» والزهري» وبه قال مالك بن أنس"" وأهل 
الحجازء وهو قول الليث بن سعدء وأهل مصرء وكذلك قال سفيان 
الثوري» وأهل العراق» وبه قال الشافعي» وأصحابه» وأبو ثورء 
وغيره» وهو قول أبي عبيد» وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول. 

قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن. 

وقد أختلف أهل العلم في هذه المسألة» روي عن ابن عباس أنه 
قال: إذا قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا وقف» فإن أكذب نفسه 
جلد وورث» وإن جاء بالشهود ورث» وإن التعن لم يرث. 

؟/الالا- حدثنا موس بن هارون» حدثنا الخليل بن عمروء حدثنا 
[عتاب]"» عن حُصّيف» عن عكرمة» عن ابن عباس في الرجل يقذف 
أمرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه 
جلد وورث» وإن جاء بالشهود ورث» وإن التعن لم يرث . 

وقال الو إن شاء أكذب نفسه وورثء» وإن شاء لاعن ولم 
يرث» وكذلك قال عكرمة» وقال جابر بن زيد: إذا مات أحدهما قبل 
الملاعنة إن هي أقرت بما قال رجمت وصار لها الميراث» وإن التعنت 
)١(‏ «المدونة» (۲/ -751١‏ كتاب اللعان). 

(۲) «الأم» -٤١۷ /٥(‏ ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 

() في «الأصل»: غسّان. وهو تصحيف» وعتَّاب هو ابن بشيرء وقد سماه سعيد في 
روايته» وهو من رجال «التهذيب». 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )۱٥۸۹(‏ من طريق عتاب به. 

(0) لاسئن سعيد» .)١895(‏ 


14۷/۲ 


مل ب 


قتادة نحوًا و 

واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة يموت أحدهما. 

فقالت طائفة: يتوارثان كذلك قال مالك" وأهل المدينة» وبه قال 
أصحاب الرأي” '"» وأبو عبيد. 

وقال الشاف © لا يتوارثان. 

وبالقول الأول آقول» وذلك أن الزوجية قائمة حتى يأتى الوقت الذي 
علمنا رسول الله عة / لا سبيل له عليها. وإنما قال ذلك بعد التعانهماء 
ولا يجوز إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة» ولا حجة مع من 
ذكر أن التفريق بينهما يجب بالتعان الزوج وحده. 

واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان» ثم التعن 
الزوج ففرق الحاكم بينهما. 

ففي قول الشافعي”': لا معنى لالتعان المرأة» ولكن لما التعن 
الزوج وقعت الفرقة» وتعيد المرأة اللعان إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها 
العذاب. وقال أبو ثور: الفرقة باطل ويستقبلان اللعان. 

وقال أصحاب الرأي”2: هذا خطأ والفرقة جائزة. 


.)١7519( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (۲/ -۳١١‏ كتاب اللعان). 

(۳) «المبسوط» (۷/ -0١‏ باب اللعان). 

(:) «الأم» (417/6- ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). 
(5) «الأم» (5/ 415- أي الزوجين يبدأ باللعان). 

() «المبسوط» (9/ -6١‏ 67- باب اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


قال أبو بكر: لا معن لالتعان المرأة قبل أن يلتعن الزوج؛ لأنها بعد 
التعان الزوج تدرأ عن نفسها العذاب» وليس التعانها قبل أن يلتعن الزوج 
كذلك. 

مد % 
ذكر التفريق بين المتلاعنين 

قال أبو بكر : ثابت عن رسول الله ي أنه قال للمتلاعن: ١لا‏ سبيل 
لك عليها» وثبت أنه فرق بين المتلاعنين وتفسير قوله: «فرق بين 
المتلاعنين بين في حديث ابن عمر قوله: «لا سبيل لك عليها» وقد 
ذكرنا أسانيدها في أول كتاب اللعان. 

وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله ية أن المتلاعنين 
لا يجتمعان آبداء روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.وبه قال 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. 

الالا/ا- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان قال: 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم؛ أن عمر بن الخطاب قال: المتلاعنين 
يفرق بينهماء قال: ولا يجتمعان آبدًا". 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن قيس بن الربيع» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن علي قال: لا يجتمع 
المتلاعنان أبدًا”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١757*(‏ وابن أبي شيبة (570./7- آذا فرق بين المتلاعنين لم 
يجتمعا أبدًا...): والبيهقي (۷/ )5٠١‏ من طريق سفيان به. 

.)۱١٤۳١( «المصنف»‎ )۲( 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 470- أذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدًا...)» 


6- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن قيس بن الربيع» 
عن عاصم بن أبي النجود» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود 
قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا'". 

وهو قول النخعي» والحسن» وعطاء بن أبي رباح» والزهري› 
ا ارا فال مالك ن انين" .وسفتان القوري: 
والشافعي"» وأحمد بن حنبل"» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» 
وأبو ثورء وكذلك قال الأوزاعي» ويعقوب. 

قال أبو بكر: 

وفي قوله: «لا سبيل لك عليها» دليل علئ أنها لا تحل له بوجه من 
الوؤجوةء إذ لو كان له عليها سيل بو جه فق الوتخوه لاس ذلك عند 
قوله: لا سبيل لك عليها فقال: لا سبيل لك عليها إلا أن تكذب 
نفسك» فلما أطلق القول لم يكن لأحد أن يستثني عليه كله ومخالفة 
الأخبار غير جائزء فكذلك لا يجوز أن يستثنى بالرأي من الخبر. 

وقالت طائفة: إذا أكذب نفسه جلد الحدء وكان خاطبًا من الخطاب. 


= والبيهقي (۷/ )4٠١‏ من طريق قيس بن الربيع بنحوه. 

.)1١7475( «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 4 7- رقم »)455١‏ والبيهقي (۷/ )5٠١‏ من 
طريق قيس بن افيد بنحوه. 

(۳) في «الأصل»: الحاكم. وفي «الإشراف» على الصواب. 

(:) سقطت من «الأصل» والسياق يقتضيها. 

(ه) «المدونة» (۲/ هه"- كتاب اللعان). 

(5) «الأم» /٥(‏ ۱۸۹- كتاب النفقات - اللعان). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (989). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


هذا قول سعيد بن المسيب» والنعمان"» وقال: إذا أكذب نفسه كانت 
تطليقة بائنة» ويجلد الحد. وهو قول محمد بن الحسن. 

وَفيْه فول الت نوهو أنه إذا اكلت تنه جلت الحدة رة اليه أمراتة 
ما دامت في العدة. حكي هذا القول قر سد ن ج 
الله بن الحسن يرى التفريق بين المتلاعنين تطليقة بائنة» ويرئ أن له أن 
يتزوجها. قيل: فإنهما تلاعنا ثم ذهبا (قبل)” " تفريق الوالي بينهما فرأئ 
ذلك فرقة بينهما. وقال: إن التي تلاعن زوجها ثم يتزوجها أنها تكون 

وقال بعضهم: إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد. كذلك قال 
طا وقال: قد تفرقاء قد باء بلعنة من الله. وحكي عن الشعبي أنه 
قال: إذا أكذب نفسه الملاعن لم يجتمع عليه حدان. 

/ وقال الحارث العكلي” : ليس عليه حدء قد مضى الحد. 
*# مسألة : 

كان الشافعي يقول" : إذا قال الرجل لصبي مع أمرأته: لم تلديه» لم 
يلحقه نسبه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته وهي زوجته» وإن لم يكن 
لها نسوة فسألت يمينه أحلفناه لهاء فإن حلف برئ منه» وإن لم يحلف 


»> وكان عبيد 


)١(‏ «المبسوط» (۷/ -٤۷‏ باب اللعان). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1980). 

(۳) تكررت «بالأصل». 

(5) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ .)117-11١‏ 
(0) «سنن سعید» .)۱٥۷۸(‏ 

(1) «الأم» -٤۱۹/٥(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 


۳ب 


[أحلفناها]”" » فإن حلفت لزمه» وإن لم تحلف لم يلزمه. 

وقال سفيان الثوري: لا تجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته 
إلا ١‏ 

وقال أبو ثور: لا يلزمه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته. 

وقال أصحاب الرأي”"': إذا قال الزوج لولد معها لم تلديه. لم يثبت 
تبه لواحق همات ولا د علي ولا لان بيتهماء ولو شهدت أمراته 
على الولادة ثبت نسبه منهما جميعًاء فإن نفاه حين شهدت المرأة فعليه 
اللعان ويلزم الولد أمه. 

قال أبو بكر : فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجة في وقت يمكن أن 
يككوة الول نه" لوم الولد تقول رسول الله 24 الود تفراش 
ولا يقبل قوله: ليس منى» ولو أجمعا على ذلك منهما؛ لأن للولد حق 
55 1 
*# مسألة : 

واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي 
الآخر. فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخرء بأيهما أقر بالأول 
أو بالآخر. كذلك قال الشافعي“» وأبو ثورء وابن القاسم”؟ صاحب 
مالك. 


)١(‏ في «الأصل»: أحلف لها. والمثبت من «الأم». 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (۷/ لاه- باب اللعان). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ «الأم» (0/ -47١‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 
(6) «المدونة الكبرئ» (۲/ لاه - كتاب اللعان). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وقال أصحاب الرأي”"'': إذا أنتفئ من الأول وأقر بالآخر حد ولم 
يلتعن» وألزم الولدان جميعًاء وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن 
ويلزمه الولدان جميعًا. 

وقال النخعي في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر 
بالثالث قال: هو كما قال. 

 %‏ يم فنك 
ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. 

فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متئ شاء. هذا قول شريح› 
ومجاهدء وحكي ذلك عن الحاكم» وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم 
أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. 

وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن 
عمر بن الخطاب وله وعلي» والشعبي» والنخعي» وعمر بن 
عبد العزيزء وهو قول أصحاب الرأي”". 

757- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن 
مجالد» عن الشعبي» عن عمرء قال: إذا أعترف بولده ساعة واحدة ثم 
أنكر بعدء لحق به“ . 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ 49- باب اللعان). 

(۲) «الميسوط» للسرخسى (۷/ 8ه- باب اللعان). 

(۳) «المصنف» (1780/4). 

(5) وأخرجه ابن أبى شيبة (۳/ -46٠‏ فى الرجل يقر بولده» من قال ليس له أن ينفيه) 
كذلك بانقطاع بين الشعبي وعمرء وقد وصله البيهقي (417-411/9)؛ ووكيع في = 


ركنا 


/الالالا- وحدثونا عن يحيل بن يحي قال: حدثنا حفص بن غياث» 
عن مجالد. عن عامر» عن عمرء وعلي» [و] شريحء قالوا: إذا أقر 
بالولد فليس له أن ينتفي منه”". 

وكذلاك فال ار فقون وها قرول يان الفورق» ومالاف ٠‏ 
والشافعي”“. ويلزم عند الشافعي والنعمان”؟ الزوج الولد إذا علم 
بولاده فلم ينفه بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إتيان الحاكم ونفيه. 

وقال يعقوب: الوقت في ذلك النفاس» إذا نفاه في النفاس لاعن 
وألزم الولد أمه. وإذا نفاه بعد النفاس لاعن وألزم الولد أباه. وحكي 
ذلك عن محمد. والوقت عندهما في ذلك أربعين يومًا. وفي كتاب 
محمد بن الحسن عن النعمان أنه قال: أستحسن إذا نفاه حين ولد 
أو بعد ذلك بيوم أو يومين ونحو ذلك. 

وقال يعقوب» ومحمد: وقت النفاس أربعون يومًا. وحكى أبو عبيد 
أن بعض أهل العراق قال: إن الوقت في ذلك ثلاثة أيام أو نحوه بعد 
الولادة. وذكر أبو عبيد أن مذهب أهل الحجاز أن لا / وقت له 


= «أخبار القضاة» )١9١/5(‏ فقالوا: عن مجالد» عن الشعبي» عن شريح» عن عمر. 

)١(‏ سقط من «الأصل»» وعند ابن أبي شيبة (۳/ -40٠‏ في الرجل يقر بولده» من قال 
ليس له أن ينفيه) أخرجه عن الشعبي قال: «جاء رجل بابن له قد أقر به» ثم أراد أن 
ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته» وأنهم هنؤه به فقال شريح : الزم ولدك. قال عامر: فإن 
عمر يقضي بذلك. 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )40٠‏ من طريق مجالد عن عمر وعلي به. 

(۳) «المدونة» (۲/ لاه- كتاب اللعان). 

(:) «الأم» (414/0- الوقت في نفي الولد). 

(0) «المبسوط» (۷/ هه- باب اللعان). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


إلا معرفة الزوج بولادتهاء فإن أنكره حين يبلغه كان ذلك له ويلاعنها 
عليه» ثم يزول نسبه» وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازمًا ويلاعنها 
برميه إياها. وبهذا قال أبو عبيد. 

قال أبو بكر: وهذا قول عليه أكثر من أدركنا من أهل العلم» وهو آخر 
قولي الشافعي”''» ويه قال أبو ثور. وكذلك نقول. ومن حجة هذا القول أن 
النبي :4 حكم بالولد للفراش”". فالولد ثابت النسب لازم لصاحب 
الفراش غير جائز أن ينتف عنه [إلا]7" بكتاب أو سنة أو إجماع» فإذا 
ولدت أمرأة الرجل ولدًا فنفاه من ساعته ولاعن فبإجماع نفي عنه الولد 
مع السنة الثابتة» وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى قول النبي كَل 
«الولد للفراش». والله أعلم. 

واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته وينفي الولد عنه ثم يموت الولد 
ويخلف مالا فيدعيه الزوج بعد ذلك. 

فقالت طائفة: يثبت نسبه ويرثه. كذلك قال الشافعي”“» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما أدعيل مالاء وإذا أدعاه وهو 
حي ضرب» ولحق به. هكذا قال سفيان الثوري. وقد حكي عن مالك“ 
أنه قال : إن كان له ولد كان ذلك له ويضرب الحد؛ لأنه يستلحق ابن ابنه» 
وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله؛ لأنه متهمء ولا يستلحق ولدًا فيقبل 
قوله» ويجلد الحد ولا ميراث له. 
() «الأم» (414/6- الوقت في نفي الولد). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سقط في «الأصل»» والسياق يقتضيها. 


(:) «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذفا وما لا يكون). 
)٥(‏ «المدونة الكبرئ» (؟751/7- كتاب اللعان). 


وقال أصحاب الرأي”"'2: يضرب الحدء ولا يثبت نسب الولد منه» 
ولا يرث شيئًا من ميراثه» فإن كان الولد قد ترك ذكرًا أو أنثل ثبت 
نسبه من المدعي وضرب الحد» وورث الأب منه؛ لأنه قد نفى ولذا 
يثبت نسبه من المدعي. 
*# مسائل من باب اللعان : 

كان الشافعي يقول”'*: وإذا قذف الرجل أمرأته فارتدت عن الإسلام» 
وطلبت حدهاء لاعن أو ححدٌ؛ لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة» ولو 
كان هو المرتد كان هكذا. 

و[كان] ` أبو ثوويقول: إذا أرتدت فلا جذ عليه ولا لعان» وذلك أن 
النكاح قد أنفسخ وحل دمهاء وليست بمسلمة يؤخذ بحقها. 

وقال أصحاب الرأي“ : لا حد بينهما ولا لعان» ولو رجعت إلى 
الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا لعان. 

وإذا قذف الرجل أمرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه حد إن طلبت 
ذلك. هذا قول الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”*': عليه الحد» ولا لعان بينهما. حك موسئ 
ذلك عنهم. وحكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا: لا لعان بينهماء ولا حد 
عليهما.وإذا قذف أمرأته وهي أمة فأعتقت» وقذفها وهي ذمية فأسلمت 


)١(‏ «المبسوط» (/65/19- باب اللعان). 

(۲) «الأم» -47١/5(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 
() في «الأصل»: قال. والمثبت موافق للسياق. 
)٤(‏ «المبسوط» (۷/ لاه- باب اللعان). 

)٥(‏ «المبسوط» (۵۸/۷- باب اللعان). 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي”'» وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي”'". غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير. 
قال أبو بكر : وكذلك نقول. ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أوجب عليه 
الحد في قذفها والله أعلم. 
ف ذا فنا 
ذكر الشهادة في اللعان 

اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على أمرأته بالزنا. 

فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هنذا القول عن ابن 
عباس. 

۸ ا معنن تن غ عدا سعد بو ور ا 
عد ال رخن ن آي الن اة عن أ شن ع الله بوغية اله من ان 
عباس في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن 
الزوج ويجلد الثلاثة“. قال أبو [الزناد] : فهذا رأي أهل بلدنا. 

وبه قال سعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وإبراهيم النخعي» 


والزهري. ومالك بن ا وسعيد بن عبد العزيز» والشافع 9" 


)١(‏ «الأم» (471/0- ما يكون قذفًا وما لا يكون). 

(۲) «المبسوط» -٥۸/۷(‏ باب اللعان). (۳) «السنن» .)۱١۸۲(‏ 

)€( وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ -04١‏ في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا أحدهم زوجها) 
من طريق آخری عن ابن عباس. 

() في «الأصل»: بكر. وهو سبق قلم» والمثبت من «سنن سعيدا. 

(5) «الكافي» /١١(‏ *الاة). 

(۷) «الأم» (477/0- الشهادة في اللعان). 


۳ب 


ولع ب 1 افا 

وقالت طائفة: يقام عليها الحدء كذلك قال الشعبي» والحسن 
البصري» وهو قول الأوزاعي / و[أبي]”" ثور» وأصحاب الرأي. 

واختلفوا في الرجل يقذف أمرأته ثم جاء بأربعة متفرقين » وشهد كل 
واحد كتدعل ا قول الشافعي”“ : يسقط عن الزوج الحد وتحد 
المرأة. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي” : على الزوج اللعان» 
ويضرب كل واحد منهم الحد. 

قال أبو بكر : 

قال الله: لوا جائ ملي باریة شتا » وقال: وون يبون 
المخصتت ثم ل بأ ا شا لم يذكر یك مجتمعين ولا متفرقين» 
والذي يسقط عن القاذف الحد أن يأتي بأربعة شهداءء فإذا أت بهم 
سقط عنه الحد» ووجب على المشهود عليه حد الزناء وإذا شهد 
شاهدان علئ زوج بقذف حبس حتى يعدلاء فيحد أو يلتعن. كذلك قال 
الشافعي*» وأصحاب الآ 


.)٠١١۹( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١٠۹(‏ 

(۳) في «الأصل»: أبو. وهو خلاف الجادة. 

() «الأم» (5/ -٤۲۲‏ الشهادة في اللعان). 

(4) «المبسوط» للسرخسى (۷/ 084- باب الشهادة فى اللعان). 
0) النور: ٠ ٠ .١۳‏ 

(۷) النور: 4. 

(۸) «الأم» (0/ -٤۲۳‏ الشهادة في اللعان). 

(9) «المبسوط» للسرخسي (51/0- باب الشهادة في اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال أبو ثور: يأمر الحاكم المقذوف بلزومه حتئ يسأل عن الشاهدين 
ويعجل» فإن عُدَّلا حكم علیه» وإن لم يُعَدّلا أستحلفه وخلئ سبيله. 

وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف لم تجز شهادتهم. كذلك 
قال الشافعي”'' وأو و واصحابية الراى””. 

وإذا شهد شاهد أنه قذف أمرأته بالزنا يوم الخميس» وشهد آخر أن 
الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة» وهو يجحدء لم يكن عليه حد 
ولا لعان؛ لأن الإقرار بالقذف غير قول القذف. هكذا قال الشافعي» 
وهو قول أبي ثور» وأصحاب الرأي”". 

وقال النعمان : إذا شهد شاهد على يوم الأربعاء أنه قال: يا زانية» 
وشهد الآخر على الخميس أنه قال: يا زانية» فعليه اللعان وفي قول 
يعقوب ومحمد: لا حد في ذلك ولا لعان. 

وإذا شهد شاهدان على رجل بقذف أمرأته فعدلا فلم يحكم الحاكم 
حت ماتا أو غابا أو فسقا أو أرتدا وصارا في حد لا تجوز شهادتهما؛ 
حكم على الزوج باللعان أو الحد. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: إذا غابا أو أرتدًا أو ماتاء كما قال أبو ثور. 
وقالوا: إذا عصيا أو آرتدا عن الإسلام أو دخلا في حالة من الحالات التي 
لا يقبل فيه شهادة مثلهما فلا حد ولا لعان. 
)١(‏ «الأم» (0/ 477- الشهادة في اللعان). 
(؟) «المبسوط» (۷/ 69- -٠١‏ باب الشهادة في اللعان). 
(۳) «المبسوط» (۷/ 55- باب الشهادة في اللعان). 


(5) «البحر الرائق» (77”/0). 
(0) «المبسوط» (۷/ -5١‏ باب الشهادة في اللعان). 


وحكول أبو ثور عن الشافعي"'' أنه قال: إذا أرتدا أو فسقا لم تقبل 
شهادتهماء إلا أنه قال: يستحلف. فإذا حلف برئ» وإن نكل حد ولاعن. 

وكان أبو ثور يقول: وإذا جاءت أمرأة بكتاب قاض إلى قاض بقذف 
زوجها إياهاء فل الكتاب وأخذ الزوج بذلك. قال: وكذلك قال ع الله 
-يعني الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي”': لا حد ولا لعان» ولا يقبل في الحدود 
ولا القصاص كتاب القضاة إلى القضاةء ولا شهادة على شهادة. 

وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية» وشهد آخر أنه قذفها بالفارسية 
كانت شهادتهما باطل في قول الشافعي”"» وأبي ثورء وأصحاب 
الايد 

وإذا شهد شاهد أنه قال: زنيل بك فلان» وشهد آخر أنه قال: زنيل بك 
فلان رجل آخرء لم تقبل شهادتهما في قول الشافعي» وأبي ثور. وقال 
أصحاب الرأي: عليه اللعان. أبو ثور عنهم. 
* مسألة : 

واختلفوا في الرجل يقذف أمرأته بالزنا برجل سماه بعينه. 

فقالت طائفة: إذا جاءا يطلبان» د للرجل ولاعن زوجتهء فإن 
أب حُدَّ لها أيضًا. هذا قول أبي ثورء وحكي عن مالك» وربيعة أنهما 
قالا: يحد للرجل ويلاعن للمرأة. 


)1١(‏ «الأم» (0/ 477- الشهادة في اللعان). 

(؟) «المبسوط» للشيباني (5/ 7/ا8). 

)۳( «الأم» (0/ 377 4- الشهادة في اللعان). 

)٤(‏ «المبسوط» (۷/ -1١‏ باب الشهادة في اللعان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان الشافعي يقول0©: لا يحد للرجل الذي رماه بهذا إذا ذكر 
الرجل في اللعان» قال: فإن أخطأ وقذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد 
الرجل حده أعاد عليه اللعانء و[إلا)"“ حد [له)" إن لم يلتعن. 
وحكيل أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن حد للذي رماها به / فلا لعان 
بينه وبينهاء فإن كان المقذوف عبدًا أو مكاتبًا أو مدبّرًا أو ذميًا فلا حد 
على الزوج ويلاعن. وكذلك حكاه غير أبي ثور عنهم. 

وقال أبو بكر : يحد للرجل ويلاعن لزوجته. وإذا جاءا يطلبان فإن حق 
كل واحد منهما غير حق الآخرء وأحق الناس بهذا القول من قال: إذا 
قذف رجلين في كلمة واحدة إن لكل واحد منهما حقًا غير حق الآخرء 
وقد ذكرت الحجة في هذا الكتاب في غير هذا الموضع. 

وإذا قذف رجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان علئ إقرارها بالزنا وهي 
تجحد فلا حد عليها ولا عليه ولا لعان. كذلك قال الشافعي“» وأو توق 
وأصحاب الرأي”". 

وإذا قذفها فقال: هي أمة لم تعتق» فالقول قوله مع يمينه» وعلى 
المرأة أن تقيم البينة» ولا حد عليه ويلاعن» فإن لم يفعل عزر. 


هتافول العاف وه قال أب قور واضيحات الرأي ".غير أن 


(1) «الأم» (415/0- كيف اللعان). 

(۲) في «الأصل»: لا. والمثبت من «الأم». 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم». 

)٤(‏ «الأم» /١(‏ 477- الشهادة في اللعان). 

(0) «المبسوط» (۷/ -5١‏ باب الشهادة في اللعان). 
(5) «الأم» (0/ 474- الشهادة في اللعان). 

(۷) «المبسوط» (۷/ 517- باب الشهادة في اللعان). 


نهنا 


أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعانا. وكذلك إن قال: هي ذميّة 
فالقول فيه عندهم كما قالوا في الأمة» وإن عرف أن المقذوفة حرة الأصل 
مسلمة فعلى الزوج اللعان ولا يصدق عليها في قولهم جميعًا. وإذا أدعت 
أنه قذفها وأنكر الزوج أستحلف في قول الشافعي ٠‏ وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”': لا يمين في حد. 

قال أبو بكر: ثابت عن النبي ية أنه قال :. «واليمين على المدعول 
عليه»”" قرلا عامًا» وهذا مدعئ عليه والله أعلم. 

وإذا أدعى الزوج أنها قد صدقته في مقالته» وأنها قد زنت أستحلف 
في قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا أستحلفهاء وعليه اللعان» وإذا ثبتت البينة 
أنه قذقها ل نة أخد باللعان أن عد وكذلك لو ثبتت البينة أنه طلقها 
بعد ذلك وبانت منه ثم تزوجها لاعن أو يحد في قول الشافعي“» وأبي 
ثور» وحكى أبو ثور ذلك عن مالك. 

وقال أصحاب الرأي : لا يبطل اللعان طول المكث ويلاعن» فإن أقام 
الزوج البينة أنه طلقها بعد ذلك طلاقًا بائتا وخطبها وتزوجها فلا لعان 
بينهما ولا حد» أبطل اللعان الفرقة التي دخلت بينهما. 

قال أبو بكر: إذا ثبت الحق لم يبطله طول الأيام» ولا يبطله الطلاق. 


)١(‏ «الأم» (477/6- الشهادة في اللعان). 

(؟) «المبسوط» (۷/ ۳- باب الشهادة في اللعان). 

(۳) تقدم. 

(5) أنظر: «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» (ص۲۲۲- مختصر من الجامع من 
كتابي اللعان ا"قديم وجديد)). 


ذكر عدة المتوفئ عنها زوجها 


قال الله جل من قائل-: وال يوون منم وَيدَرودَ روجا بيصن 
بهن أَنَبمَةٌ نهر ر وشا “ الآية. وثبت أن نبي الله َء قال ا 
بنت مالك بن سنان -وكان متوفیٰ عنها-: «أمكثي في بيتك حتىل يبلغ 
الكتاب أجله». 

وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من 
وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشرًاء مدخولًا بها وغير مدخولٍ بهاء صغيرة 
لم تبلغ» ركعي نه اف 

8- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني مالك ب بن أنس”"» وسعيد بن عبد الرحمن» ويحيئ بن عبد الله بن 
سالم» وابن لهيعة» وغيرهم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 


,778 البقرة:‎ )١( 
.)۲۳۹۰( و«الإقناع»‎ »)44١( أنظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )۲( 
.)۲٤١ 2741( وعنه الشافعي في «مسنده»‎ )5775-431١/7( «الموطأ»‎ )۳( 


حدثهم » عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن 
سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري- أخبرتها أنها أتت رسول الله كلا 
لتسأله أن ترح RE‏ سرع بي هرب 
أعبد له أبقوا حتئ إذا كان بطرف القدوم”'' أدركوه» فقتلوه» قالت: 
فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي› فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكهء ولا نفقة» قالت: وقلت: يا رسول الله أتأذن لي أن 
أنتقل إلى أهلي؟ قالت: فقال: «نعم»» قالت: فخرجت حتى إذا كنت 
في الحجرة أو في المسجد دعاني» -أو أمر بي فدعيت له- فقال: 
ب كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن / زوجي» فقال: 
أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» قالت الفريعة: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرًاء فلما أن كان عثمان بن عفان 4 أرسل إلى فسألني 
فاق وقش و 
قال أبو بكر: في حديث الفريعة أمر الجرفى عنها زوجها بالمقام في 
المسكن الذي كانت تسكنه حتى تنقضي العدة» وإن كان المسكن ملكا 
لغيرهما. وفيه إجازة: أن يضاف ل إلى المسّاكن؛ وإن لم يكن 
مالكه. وهئذا الحديث حجة على من زعم أن للمتوفئ عنها زوجها أن 
تعتد حيث شاءت. ودلالة أخرئ وهو أن الله -تبارك وتعاليا- قد 


(۱) قال ابن حبان في «صحيحه» (۱۲۹/۱۰) عقب إخراج الحديث برقم :)٤۲۹۲(‏ 
القداوم : : موضع بالحجازء وهو الموضع الذي روي في بعض الأخبار أن إبراهيم 
أختتن بالقدوم فيه. 

(۲) أخرجه أبو داود (4)5595. والترمذي ,.)١5١5(‏ والنسائي (0177): وابن ماجه 
(۲۰۳۱)» وأحمد في «مسنده» (1/ ۳۷۰) كلهم عن سعد بن إسحاق بنحوه. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


يوجب الحكم في كتابه» ويوجب على لسان نبيه َة في ذلك الشيء معنئ 
آخر لم يذكره في كتابه؛ لأن الله ق أوجب على المتوفى عنها زوجها أن 
تتربص أربعة أشهر وعشراء وأوجب على لسان نبيه َة المقام في المنزل 
الذي كانت تسكنه وأوجب الإحداد» ونظير ذلك أن الله أوجب على 
الزاني الحد في كتابه» وأوجب النفي على لسان نبيه بيا 
 *‏ ين نك 
ذكر أختلاف أهل العلم في مقام المتوفئ عنها زوجها 
في مسكنها حتئى تنقضي عدتها 

ثابت عن رسول الله ي : أنه قال للفريعة بنت مالك: «اسكني في 
بيتك حتول يبلغ الكتاب أجله». وبهذا نقول. 

وقد أختلف أهل العلم في ذلك. 

فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حت تنقضي عدتها. 

فإن عمر بن الخطاب ڪه رد نساء متوفىم عنهن أزواجهن من ذي 
الحليفة حاجّات» أو معتمرات". 


= قلت: والحديث ثبته المصنف كما مرء وصححه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» 
(117/8) وفصل الكلام عليه» ولخصه الحافظ في «التلخيص» (/ )۲٤٠١‏ فقال: 
وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب» وبأن سعد بن إسحاق غير 
مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدًا وثقه النسائي وابن حبان» وزينب وثقها 
النسائي» وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)۳( أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 041- رقم ۸۸)ء وعبد الرزاق »)١1701/7(‏ وابن أبي 
شيبة -٠١١ /٤(‏ ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه)» وسعيد في 
«سننه» »)١7757"(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 0 87) كلهم من طرق عن سعيد عنه به. 


وروي عن عثمان بن عفان ڪه : أنه رد ابنة له توفي عنها زوجها أن 
ترجع إل بيت زوجها"". 

وأن ابن مسعود به : أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل 
أن ترجع كل أمرأة إلى بيتها"". 

وكان ابن عمر يقول: لا تخرج المتوفيل عنها زوجها من بيت زوجها 
حتول تنقضي عدتها". 

روي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها: كوني أحد 
طرفي الليل في بتك 240. 

وكان مالك بن أنس”' يقول في المتوفئ عنها زوجها: تزور 
[و]''' تقيم إلى قدر ما يهدي الناس ثم تنقلب إلى بيتها. وهو قول 
الليث بن سعد وسفيان الثوري» والشافعي”". وأحمد“ قال: تكون 


أكثر الليل في بيتها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١11١1/1(‏ بنحو قضاء عمر المتقدم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۲۰۹۸» ۱۲۰۹۹)» وسعيد في «سننه» »)۱۳٤۲(‏ وابن أبي 
شيبة -۱۳١ /٤(‏ فى المتوفيل عنها من قال تعتد فى بيتها)ء والبيهقى فى «الكبرئ» 
ا( ١‏ اا 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (0947/7) من وجهين عنهء وأخرجه عبد الرزاق 
)١١١(‏ عن نافع عنه بنحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١7070(‏ وابن أبي شيبة (5/ -٠١١‏ في المتوفئ عنها من قال 
تعتد في بيتها)» والبيهقي في «الکبری» (/19/ 575) بنحوه. 

() «المدونة الكبرئ» (۲/ 47- باب في خروج المطلقة بالنهار والمتوفئ عنها زوجها). 

(7) سقطت من «الأصل»ء والسياق يقتضيها. 

(۷) «الأم) -۳۲۸/٥(‏ باب مقام المتوفئ عنها زوجها والمطلقة في بيتها). 

(۸) أنظر: «مسائل أحمدء رواية ابن هانى» ٠٠١١(‏ وما بعدها). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال النعمان" : لا تخرج ليلاء ولا نهارًا -يعني المطلقة- والمتوفئ 
عنها زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها. 

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلاثًا أو واحدة بائنة» 
أو واحدة تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارًا حتئ تنقضي 
العدة» وقال: المتوفئ عنهاء والمطلقة لا تخرجان في العدة. 

وقالت طائفة: المتوفيل عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا 
القول عن علي بن أبي طالب 4 وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وعائشة» وبه قال عطاء» وجابر بن زيدء والحسن البصري. واحتج 
بعضهم بخبر. 

- أخبرناه الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي""» أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج» أخبرنا أبو الزبير» عن جابر قال: طلقت 
خالتي فأرادت أن تجدّ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي 
يي فقال: «بلئ فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروقًا)”". 

وقال الشافعي”“ : نخل الأنصار قريب من منازلهن» والجداد إنما 
يكون نهارًا. 

قال أبو بكر : نخل الأنصار كما ذكر الشافعي #» وليس في الحديث 
أنه أذن لها أن تبيت عن بيتهاء ولا أنها باتت» وليس يكره للمعتدة الخروج 
بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلئ منزلها. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (8/ ۳۷- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 
00( دالأم» (ه/ه؟). 

)۳( أخر جه مسلم (8/ 00) من طريق أبن جريج به. 

(:) «الأم» (0/ ۳۳۹- -۳٤١‏ باب سكنى المطلقات ونفقتهن). 


لس 


وكان أبو عبيد يقول: في بعض الحديث النهي عن حصاد الليل 
وجداده. وفي قوله بي «فلعلك تصدقي» وتفعلي معروفًا). 

لما يحضرها من المساكين عند الجداد / بالنهارء وأنهم لا يفعلون 
ذلك ليلا. 

ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة 

اختلف أهل العلم في خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة. 

فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه» فممن رد نساء حاجات» أو معتمرات 
توفي أزواجهن: عمر بن الخطاب. وروي ذلك عن عثمان بن عفان. 

وبه قال القاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب”". 

وقال مالك : ترد ما لم تحرم. وقال الشافعي"": لا تحج حتئ 
تنقضي العدة. 

قال أصحاب الرأي : لا ينبغي للمطلقة ثلانًا أو المتوفئ عنها أن 
تحج» ولا تسافر مع ذي محرمء ولا غيره. وحكئ أبو عبيد هذا القول 
عن سفيان الثوري» ومالك» وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها. 


.)585/١١( تقدم في الباب السابق تخريج هذه الآثار» وانظر للفائدة «المحلئ»‎ )١( 

(؟) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ 47- باب في خروج المطلقة بالنهار والمتوفئ عنها 
زوجها وسفرهما). 

(۳) «الأم» (ه/ ٠‏ “اباب مقام المتوفئ عنها والمطلقة في بيتها). 

(8) «المبسوط» للسرخسي -4١/5(‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


روي عن عائشة 1و“ عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا 
والمتوفئ عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتاء وتحجان في عدتهما إن 
ا 

وقال غعطاء» وطاوس في المتوفئ عنها: تحجء و وقال 
الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن 
تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة. 

ف نا # 
ذكر المتوفئ عنها 
يأتيها الخبر في غير بيت زوجها 


اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي]“ زوجهاء وهي في غير 
مسكنه الذي كانت تسكنه. ظ 


فقالت طائفة: : ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه 
هذا قول مالك بن أنس0". 


.)701/١( سقطت من «الأصل»» والمثبت من «الإشراف»‎ )١( 

(۲) أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق »)١1١65(‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)٤۳٦/۷(‏ وقول 
ابن عباس عند عبد الرزاق (۱۲۰۵۱ء» .)175١6:7‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (17055). 

.)١١5١1( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) في «الأصل»: يعني. والمثبت من «الإشراف». 

0( «المدونة الكبرئ (۲/ ٤٤‏ - في رجوع المطلقة والمتوفيل عنهن أزواجهن إلى بيوتهن 
يعتددن فيها). 


وكان ربيعة يقول: ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه 
زوجها منزل [نقلة]1'' أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز: أنه أمر بامرأة رجل توفي بالشام أن 
ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر. 

وكان يحيئ بن سعيد الأنصاري يقول في رجل توفي بالأسكندرية» 
ومعه آمرأته» وله بها دار» وبالفسطاط دار: إن أحبت أن تعتد حيث 
توفي زوجها فلتعتد» وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجهاء وقراره 
بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع. 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أتاها [نعي]”"' زوجهاء 
وه في نر 0 لم تخرج متها حت تنقضي [عدتها]. 

وسئل سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد» فتوفي 
عنها. أترجع إلى بيته» أو إلى بيت أهلها؟ فقال سالم: تعتد حيث توفي 
عنها زوجهاء أو ترجع ل 

وقال أصحاب الرأي""': إذا طلقها زوجهاء وهي في بيت أهلهاء 
أو في منزل غيرهم زائرة» كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتئ 


.)48 /۲( في «الأصل»: قلة. والمثبت من «المدونة»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: أنعول. والمثبت من «الإشراف». 

(») المنظرة: هي موضع رأس جبل» فيه رقيب ينظر العدو. اللسان مادة: نظر. وكأنه 
قال مالف 

(5) في «الأصل»: عدتهما. والمثبت يقتضيه السياق. 

.)۲۸١ /١١( أنظر هه الآثار فى «المحليل»‎ )٥( 
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(5) «المبسوط» (884/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


[قال]”'' أبو بكر: كقول مالك أقول: أنها ترجع إلى منزله فتعتد فيه 
إلا أن يكون نقلها إلى غيره فتقيم في الموضع الذي نقلها إليهء أو تكونِ 
محرمة بحج» أو عمرة فتمضي حت ينقضي نسكهاء ثم ترجع» فتعتد في 
بيتها إن كان بقي عليها من وقت العدة شيء. 


% # ف 
ذكر وجوب السكنئى 


والتغليط على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها 

اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها”". 

فمنعت طائفة من ذلك» فممن رأئ أن لا تخرج: ابن مسعودء وابن 
عمر٬‏ وعائشة أم المؤمنين. ورأئ سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبد الله» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وسليمان 
ابن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت. 

وحكئ أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري» ومالك بن نس“ 
وأصحاب الرأي”*؟: أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتهاء 
المتوفئ عنهاء والمبتوتة جميعًا. 

قال أبو بكر: وبهذا [أقول]©). 


)١(‏ سقط من «الأصل». والسياق يقتضيها. 

(۲) أنظرالآثار في ذلك عند عبد الرزاق (۷/ 794)» وابن أبي شيبة (5/ -17*1-17*٠‏ في المتوفئ 
عنها من قال تعتد في بيتها). وسن سعيد (۲/ »)۳٥۸‏ و«الخليل» (۱۰/ (YAY‏ 

(۳) «المدونة» (۲/ 47- في مبيت المطلقة والمتوفيل عنها زوجها). ٠‏ 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (77//5- العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(5) في «الأصل»: القول. والمثبت أنسب للسياق. 


ظ 


۳۹۳ب 


وفيه قول ثان وهو : أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال 
ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» والحسن» 
وعكرمة 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق”2: تخرج المطلقة / ثلانًا على 
حديث فاطمة» ولا سكنى لها ولا نفقة. 

قال أبو بكر: وإنما أختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلانًا 
أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها. 

فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه 
من أهل العلم يرئ أن لزوجها منعها من الخروج حت تنقضي عدتها وليس 
لها أن تخرج. 

قال الله يك: «الا رجو من يته ولا يخْرْجَنَ إلا أن ياين يفَحِمَةٍ 
Ges‏ 


OO)‏ هك 35 همك 


.)400( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
.١ الطلاق:‎ )۲( 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطلقة التي يملك زوجها 
رجعتها السكنيل» والنفقة". 

واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حبلئ. 
فقالت طائفة: لا سكنيل لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس”". 
وكذلك قال عكرمة» والحسن» والشعبي. وقال عطاءء والزهري» وعروة: 
لا نفقة لها. وهلذا قول أحمد بن حنبل» وإسحاق”"» وأبي ثور؛ وحجتهم 
حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي بل فجعل [لها)“ السكنئ 
والنفقة» فقيل له: إنه طلقها ثلانًا. قال: «لا سكنيل لك» ولا نفقة؛» 
وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوه””". 

وقالت طائفة : لها السكنيل والنفقة» حاملا كانت أو غير حامل. هكذا 


.)٤٤۲( «الإجماع»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۸۲» ۱۲۰۸۳)» وسعيد فى السئله» (۱۳۹۳). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1775). ؛ 

(5) في «الأصل»: لهما. والمثبت من مصادر التخريج. 

() أخرجه البخاري »)٥۳۲۱(‏ ومسلم )78/1١580(‏ من حديث عائشة. 


قال سفيان الثوري وأصحاب ا وروي هذا القول عن ع 


واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي» فأشهر الروايتين 
عد متوافقة ها القول :وروي عنه آنه كان يقول: المطلق ثلاثا 
لا يجبر على النفقة0". 

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى» ولا نفقة لها. هذا قول مالك بن 
م وابن أبى ليلى . والشافى 40 وأبو عبيذك » وكذلك قال سعيدك بن 


المسيب» وسليمان بن يسار» والحسن البصري» وعطاء» والشعبي» 
( 


وعبد الرحمن بن مهدي . 

)١(‏ «المبسوط» -۱۸۸/١(‏ باب النفقة في الطلاق والفرقة الزوجية). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١7:91(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۹۳) عن ابن عمرء وأخرجه سعيد فى «سننه» )1١7501(‏ 
عنهما بلفظ (كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة قال: وكان 
عمر إذ ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ية أمرها أن تعتد في غير 
بيك فرعها اا ا عير اند ا 
قلت : وان شري ا 

(:) عبد الرزاق )١1١90(‏ وأنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» -١١9/5(‏ من قال في 
المطلقة ثلاثا لها النفقة). 

() أخرجه ابن أبي شيبة -١١9/4(‏ باب من قال في المطلقة ثلاثًا لها النفقة ) بلفظ 
(المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» -١١9/5(‏ باب من قال: إذا طلقها ثلانًا ليس لها نفقة). 

(۷) «المدونة» -٤۸/۲(‏ في نفقة المطلقة وسكناها). 

() «الأم؛ (57/0- نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 

(9) أنظر: «مصنف عبد الرزاق (۷/ -٤١-٤١‏ باب السكنى للمتوفى عنها زوجها). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قال أبو بكر : أما الفرقة الأول فقد ذكرنا ما حتجت به. 

واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب :لا ندع كتاب ربنا 35 
وسنة نبينا ل لقول أمرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها"'"» وقد كان 
أحمد بن حنبل ينكر حديث عمرء ويقول: لا يصح حديثه. 

واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنئ لهن» 
وإبطال النفقة عنه؛ قال الله -تبارك وتعالوا-: سكو مِنْ حَيتُ مكثر 


r و کے‎ r 


ين وجیک ولا ارو کے یئا عأ ر 5 اوک عل ليا ون ق 
AT 0 8‏ فعم بال كن المطلقات كلهن وخص أولات 


)١(‏ أخرجه مسلم .4)55/١58٠(‏ والترمذي :)١١8١(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
)٭4۲0( والبيهقي في «الكبرئ؟ (۷/ )٤۷٥‏ كلهم عن عمر به عقب سياق حديث 
فاطمة بنت قيس وانتقد أهل العلم هه الزيادة في حديث فاطمة التي هي من قول 
عمر وأعلوها. قال الدارقطني في «العلل» (۲/ :)١51-١54٠‏ رواه أشعث بن سوار 
عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود. ورواه المحاربي عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود. ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن 
الأسود وليست هه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة» وهي قوله: «وسنة نبينا " ؛ لأن 
جماعة من الثقات رووه عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسود أن عمر قال: 
لا نجيز في ديننا قول أمرأة» ولم يقولوا فيه: وسنة نبيا.. وهو الصواب. 
وقال أبو حاتم في «العلل» :)٤۳۸/١(‏ ليس بمتصل. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١57 /١19(‏ ليس بقوي الإسناد عن عمر. وقال ابن 
القيم في حاشيته عل «سنن أبي داود» (378/5): لم يصح عن عمر أنه قال: 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أمرأة فإن أحمد أنكره» وقال: أما هذا فلاء ولكن 
قال: لا نقبل في ديننا قول أمرأة» وهذا أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في 
الرواية» فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة» ويخالفه فيه علماء 
الصحابة.. 

(۲) الطلاق: ". 


رذ كنا 


الأحمال خاصة بالنفقة» فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن 
لا نفقة لمن لا حمل لهاء واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس: 

41- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي”"» أخبرنا مالك" عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة» 
وهو غائب بالشام» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك 
علينا شيء فجاءت رسول الله ية فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه 
نفقة)» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك آمرأة يغشاها 
أصحابي» فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين 
ا 


ذكر المعنى 
الذي أمرها النبي َة له بالانتقال 
واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له أمرها النبي ييه بالانتقال. 
اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي ية فاطمة بنت 
قيس بالانتقال. 
فروي عن عمر بن الخطاب #ه أنه أنكر روايتها / وقال: لا ندع 
كتاب ربنا -تبارك وتعالئ- وسنة نبينا بيه لقول أمرأة“. 


(؟) «الموطأ» (۲/ -٤٥٤‏ باب ما جاء فى نفقة المطلقة ). 


(۳) وأخرجه مسلم )75/1548٠0(‏ من طريق مالك به. 
)€( تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال؛ لأنها قالت: أخاف أن يقتحم 
علي ورددوا فخ 

وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك أمرأة 500-86 
بلساني". 

وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله ڪ: ل أن يدن كز 
مين 4 : أن الفاحشة المبينة : أن تبذو على أهلهء فإذا فعلت ذلك» فقد 
حل لهم إخراجها“. 

واختلفوا في معنی قوله : له أن يَأَِينَ يفك مي وقد ذكرته مع 
غيره في غير هذا الموضع. 

يي # 
ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفئ عنها 

قال اله دجم و ووه لا أل ل تيا عبن حي بشن 
مله . وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها 
إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة» أو لا يملكه”". 

واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفئ عنها. 


)0( أخرجه مسلم .)۱٤۸۲(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)٤۳۳‏ 

١ الطلاق:‎ )۳( 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۱٠۲۲(‏ وابن أبي شيبة -١1/4 /٤(‏ ما قالوا فيمن رخص أن 
تخرج آمرآته)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)87"١‏ 

(0) الطلاق: 5. 

(5) أنظر: «الإقناع» .)۲٤٥۵(‏ 


فقالت طائفة: لا نفقة لها" . كذلك قال جابر بن عبد الله» وابن 
عباس. وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» وعكرمة» وعبد الملك بن يعلل» ويحيى الأنصاري» وربيعة» 
ومالك ابن انس وأحمد بن كيل ٠‏ وإسحاق + وخكن أبوتعبيد 
ذلك عن أصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : لها النفقة من جميع المال. روي هذا القول عن علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. وبه قال ابن عمر» وشريح» وابن سيرين» 
وأبو العالية» وخلاس بن عمروء والنخعي» والشعبي» وحماد بن أبي 
سليمان» وأيوب السختياني. وكذلك قال سفيان الثوري» وأبو عبيد. 

وقد حكي عن قبيصة بن ذؤيب”*' قول ثالث قال: لو كنت لابد فاعلا 
جعلته من نصيب ذي بطنها. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأنهم لما أجمعوا على سقوط 
نفقة من يجبر على نفقته من أولاده الأطفال» ووالديه في الحال التي 
تجب لهما النفقة» وسائر زوجاته» سقط كذلك عنه نفقة زوجته الحامل. 


() أنظر الآثار في ذلك على القولين عند عبد الرزاق (075/17» وابن أبي شيبة 
-١50-١554/5(‏ باب المتوفيل عنها زوجها وهی حامل من قال ينفق عليها من 
نصيبهاء وباب من قال: ينفق عليها ن جمع المال): واسنن سعید» 2)7”55/1١(‏ 
واسنن البيهقي الكبرئ» (۷/ ١"47)ء‏ و«المحلی» (۲۸۸/۱۰) وما بعده. 

(؟) «المدونة» -٠۳/۲(‏ في نفقة المتوفئ عنها زوجها). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۹۸٥(‏ 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة -١540 /٤(‏ في المتوفي عنها زوجها وهي حامل)ء وذكره ابن 
حزم في «المحليل» (۱۰/ ۲۸۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ذكر أقصئ مدة الحمل الموجودة في النساء 
اختلف أهل العلم في أقصئ مدة الحمل: 
فقالت طائفة: أقصى مدته: سنتين. روي هذا القول عن عائشة 
وروي عن الضحاك» وهَرم بن حيان”" أن كل واحد منهما أقام في بطن 
أمه سنتين. وهذا قول سفيان الثوري أن أقصى ما تلد النساء سنتين. 
وفيه قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون: ثلاث سنين. روينا عن 
الليك: بن :سعد أنه قال حملت مولاة (لعمرو بن عبد اف : تلات 


(0). 
¢ 


وفيه قول ثالث: وهو أن أقصئ مدته تكون أربع سنين هكذا قال 
الشافعي“» واختلف عن مالك" فالمشهور عنه عند أصحابه مثل 
ما قال الشافعي. وحكى الماجشون عنه ذلك» قال: ثم رجع عنه لما 
بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين.وفي قول سواه وهو أن مدة 
الحمل قد تكون خمس سنين. حكي عن عباد بن العوام أنه قال: ولدت 
أمرأة معنا في الدار لخمس سنين» قال: فولدت وشعره يضرب إلى 
هاهنا وأشار إلى العنق» قال: ومر به طير فقال: هش. وقد حكي عن 
ابن عجلان: أن أمرأته كانت تحمل خمس سنين. 


(۱) ذكره ابن حزم في «المحلئ» )7١5/1١١(‏ عن سعيد بن منصور بإسناده . 

(؟) قال الإمام الذهبي في «السير» :)٤۸/٤(‏ قيل: سمي هَرِمًا لأنه بقي حملا سنتين 
حت طلعت أسنانه. 

() كذا «بالأصل». وفي «الإشراف» و«المغني» (48/4): ( لعمر بن عبد الله ). وفي 
«المحلول» (لعمر بن عبد العزيز). 

)٤(‏ «المهذب» (۲/ -٠٤١‏ فصل ا وجبت العدة على المطلقة). 

(5) «المدونة» (۲/ -۲٤‏ المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة). 


۳ ۳پ 


وفيه قول خامس قاله الزهري: أن المرأة تحمل ست سنين» وسبع 
سنين» فيكون ولدها (محشوشًا)"'' في بطنهاء قال: وقد أتي سعيد بن 
عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين. 

وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب / التحديد» والتوقيت بالرأي؛ 
لأنا وجدنا أدنى الحمل أصلًا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة؛ 
وذلك لقول الله -تبارك وتعالئ- وم وفصلٰم تکشر برچ ثم قال 
-جل أسمه-: للدت رضن ودی عو ملي لمن أَاد أن بي 
اا تر التخولان ا ی ون كيك و 
الرضاعة» وبقيت الستة للحمل. كذلك يروئ عن ابن عباس أنه قاله 
لعثمان”*'. قال: فنحن نقول بهذاء ونتبعه» ولم نجد لآخره وقتّاء وهذا 
قول أبي عبيد» ودفع حديث عائشة وقال: المرأة التي روته عنها 
ور 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به. 
فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له" . 


)١(‏ «محشوشًا» أي : يابسًا. أنظر اللسان مادة: (حشش). 

(۲) الأحقاف: .٠١‏ (۳) البقرة: ۲۳۳. 

(5) قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» :)۱۷۹/۲١۲(‏ هيه مسألة لا أصل لها إلا 
الأجتهادء والرد إلى ما عرف من أمر النساء. 

)٥(‏ هي جميلة بنت سعد» وجهلها ابن حزم» وقال: مجهولة لا يدرئ من هي » وقال بعد 
سياقه جملة من الآثار في هذا الموضوع: وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من 
لا يصدق ولا يعرف من هو. 

.)٤٤٤( «الإجماع»:‎ )5( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


هذا قول مالك بن أنس”» وأهل المدينة» وسفيان الثوريء وأهل 
الكوفة» والشافعي”'", وأصحابه. وأبو ثورء وغيره. وبه قال 
إسحاق”". وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلئ» وربيعة» وابن 
شبرمة»› وأصحاب الوا 

کډ ې ې 
ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟ 

اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحملء وهى مطلقة ثلاثا. 

فقالت طائفة : ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي 
هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. 

وبه قال الزهري› وقتأادة» وحماد بن أي سليمان» وابن أبي ليلل › ش 
والأوزاعي. 

وقال الشافعي” : فيها قولان: 

أحدهما: أن يحصي من يوم طلقهاء كم نفقة مثلها كل شهر من تلك 
الشهورء فإذا ولدت قضي لها بذلك كله؛ لأن الحمل لا يعلم بيقين حتئ 
تلد. 

والقول الثاني : أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساءء فإن 
)١(‏ «المدونة» (۲/ -۲٤‏ المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة). 
(۲) «الأم» (71/5"- عدة الحامل). 
(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4١١-۹۲٤(‏ 


)€( «المبسوط» )5/ -6١‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها ). 
(ه) «الأم» -۳٤٤ /٥(‏ نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 


واا ق تنفق من مالهاء وتحسب ذلك علئ زوجها حت 
يبين حملهاء فنأخذ ذلك منه» وينفق عليها فيما يستقبل حتئ تضع حملها. 
فإذا أنكشف أمرها على غير حمل» غرمت ما أنفقت. 

وحكول أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: إذا أدعت الحمل كانت 
عليه النفقة لها سنتين فإذا مضت ولم يكن هنالك ولاد ثم أدعت أنها لم 
تحض في هاتين السنتين» بطل حينئذ حكم الحبل وصارت عدتها الأقراء. 
وقيل له: أنفق عليها أبدًا حتئ تحيض ثلاث حيض» أو تبلغ من السن 
ما تبين فيه من الحيض» فينفق عليها حينئذ ثلاثة أشهرء ولا يكون له 
يرجع عليها في شيء من النفقة. 

قال أبو عبيد: ووقت الإياس من المحيض في قول بعضهم خمسون 
سنة كالذي يروئ عن عائشة أنها قالت: ما رأت أمرأة من“ بطنها ولدًا 
لعن يه ل 

وحكول سفيان الثوري عن ابن أبي ليلئ: أنه كان يرسل إليها نساء 
ينظرن إليها إذا أدعت حملا فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة 
وأخذ منهن كفيلا. 

واختلفوا في الرجل ينفق على المرأة المطلقة يحسبها حاملا ثم لم 
تكن كذلك. فقالت طائفة: لا رجوع له عليها. كذلك قال الزهري› 
ويحيى الأنصاري» قالا: لأنها حبست نفسها. قال أحدهما: عليه. 
وقال الآخر: عن النكاح. 


(۱) أنظر: «الكافى» .)0598/١1(‏ 
(؟) كذا بالأصل»ء وفي «المغني»: في. 
(۳) «المغني» (85/48)» و«التحقيق» لابن الجوزي .)7717/١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


عبد الرحمن» وقالك ين أنين» وأبى عبيد. وكذلك نقول؛ لأن ذلك 
إنما أعطيت على أنها مستحقة» فإذا علم غير ذلك : ردت ما أخذت إذ 


ذكر نفقة المختلعة الحامل 

اختلف أهل العلم في نفقة / المختلعة الحامل:. 

فقالت طائفة: لها النفقة. 

كذلك قال سعيد بن المسيب» والشعبي» والقاسم بن محمد» 
وعمرو بن دينار» وخلاس» وأبو العالية» وطاوس» والزهري» 
وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب. 

4 كال مالك9ك, والشافعي"» انو عبيل. 

وحكي عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب أنهم 
قالوا: لا نفقه لها . 

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنيل» ولها النفقة إلا أن يشترط أن 


)١(‏ أنظر: «سنن سعيد» (۱/ ۳۸۱-٤۳۸)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ -١1١١‏ باب من 
قالوا فى المختلعة الحامل من قال لها النفقة )» وامصنف عبد الرزاق» (091//5- 
006 

(؟) «المدونة» (۲/ 1787 في نفقة المختلعة الحامل). 

(۳) «الأم» (0/ 540- في نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 

(5) «سنن سعيد» »)۱٤٤۳(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» (5/ -١١١‏ باب من قال: لا نفقة 
للمختلعة الحامل )؛ وعبد الرزاق (11834). 


صم 


نفقة لك : قال إبراهيم النخعي: يجوز الشرط في النفقة ولا يجوز في 
السكنول. 

وقال مالك”؟: أيما أمرأة صالحت زوجها عليل أن غرمت له شيئًاء 
وفارقهاء ولها منه ولد صغيرء وبها حمل ظاهرء فإن نفقة الولد. 
ورضاعه»ء ونفقة أمه في حملها على زوجها؛ إلا أن يتبرأ من ذلك عند 
صلحه إياهاء ويشترط أن ذلك عليها. 


ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل 

اختلف أهل العلم فيما يجب للمختلعة من السكنئ» والنفقة : 

فقالت طائفة : لها السكنى والنفقة. كذلك قال الشعبي» وأبو العالية» 
والنخعي. 

وقال أصحاب الأ : 

للمختلعة النفقة» والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج 
أشترط على المرأة أنه بريء من النفقة والسكنول» فهو بريء من النفقة» 
وأما السكنئ فلا؛ لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى 
تنقضي عدتها. 

وحكي عن الثوري أنه قال: لها السكنول» والنفقة. 

وقالت طائفة: لا سكنل لهاء ولا نفقة.كذلك قال أبو ثور. 

وقال: كان الزهري والشعبي وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة. 


)١(‏ «المدونة» (۲/ 857 7- في نفقة المختلعة الحامل). 
(۲) «المبسوط» للسرخسى -١19١/0(‏ باب النفقة فى الطلاق والفرقة الزوجية) . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنول» وليس لها النفقة. 

هذا قول مالك بن أنس» والشافعي”"» وأبي عبيد. 

وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك علئ زوجها. 
وروي ذلك عن الحسن البصري. وحماد بن أبي سليمان. 


تن م فنا 
ذكر أم الولد الحامل 
كان الحسن البصري يقول”": في أم الولد إذا مات عنها سيدهاء 
وهي حامل» قال: إن ولدته حيًّا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا 
فنفقتها من جميع المال. 
وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة. 
وحكول أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها 
وإن كانت حاملا. 
وهلذا قول مالك“ والشافعي. 
وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. 
وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال. 
تع د فنا 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -۲٤١‏ في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل). 

(۲( «الأم» (0/ 540 "- نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). 

(۳) أخرجه سعيد في «سننه» (۱۳۹۲)» وابن أبي شيبة -٠٤١ /٤6(‏ باب ما قالوا في أم 
الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها).. 

)٤(‏ «المدونة» (۲/ -٠۳‏ سكنى الأمة وأم الولد).. 


ذكر النفقة للملاعنة 
اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى : 
فقالت طائفة. لا سكنيل لهاء ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور. وهو قياس 
قول أحمد» وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشد من 
المطلقة ثلاثا أي لا نفقة» ولا سكنئ. وهلذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول 
للحديث الذي 
5- حدثناه علي» قال: حدثنا أبو عبيد» حدثنا يزيد» عن عباد بن 
منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله َة قضئ أن لا بيت 
لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفيل عنها7". 
وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى» وليس لها نفقة هذا قول 
الزهريء وا والشافعي”". 
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى» والنفقة. هذا قول حماد بن 
أبي سليمان» وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي : إذا 
لاعنها بغير ولد. 


5 تن ORO‏ همقل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ لا- أقضية رسول الله يَلِْ) من طريق يزيد بن هارون 
به. ا ا فى «مسنده» .)۲٤١/١(‏ والطيالسى فى «مسئله» 
(۷)» وأبو داود 5-3ظ5 والبيهقى فى «الكبرئ» )4/۷( من طريق 
عباد بن منصور به. 0 

(۲) «المدونة» (؟/ 758-57 نفقة الملاعنة). 

(۳) «الأم» -473١/60(‏ ما يكون قذقًا وما لا يكون). 

(5) «المبسوط» -١14١/0(‏ باب النفقة في الطلاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


أنواع العدد ف الطلاق والوفاة 


2-4 


ل جل قا زازق الكقال امل أن من ا 


فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتهاء 
أو لا يملكهء حرة كانت» أو أمة» أو مدبرة» أو مكاتبة أن تضع حملها". 

واختلفوا في أجل الحامل المتوفئ عنها. 

فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملهاء ولو وضعت بعد وفاة 
زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: 
لو وججها وهو غلئ الشسرين فكانك :قن خلت ٠‏ ودا قول 
عبد الله ابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن 
المسيب» والزهري» وقتادة» ومالك“ وسفيان الثوري» والأوزاعي› 
والحارث العكلي» والشافعي”» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب 
کک وكذلك نقول؛ وذلك لظاهر قول الله كك اوت لمال أجلن 
ا ا 


.)٤٤٥( «الإجماع»‎ )( .٤ الطلاق:‎ )١( 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (089/7 رقم 0)85 وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۱۷۱۹)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )47٠١‏ ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر أنه سثل 
عن المرأة يتوفئ عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت حملها 
فقد حلت» فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب.. فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق )١١77/48(‏ من وجه آخر عن ابن عمر. 

(5) «شرح الزرقاني » (585/7). 

)2( «الأم» (ه/ ؟75- عدة الوفاة). 

() «المبسوط» (1/ 78- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(۷) الطلاق: 5. 


والثابت عن نبي الله كَلِ: أنه أذن لسبيعة في التكاح”". 

7- حدثنا إبراهيم بن عبد الله» أخبرنا يزيد [بن هارون» عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه 
أجتمع هو] ٠‏ وابن عباس عند أبي هريرة وتذاكروا الرجل يتوفئ عن 
المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل» فقال ابن عباس: أجلها آخر 
الأجلين» فقال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلّت» فتراجعا في ذلك 
فيما بينهما؛ فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا 
كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك» فقالت أم سلمة: 
إن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجهاء فنفست بعده 
بليال»وإن رجلا من بني عبد الدار خطبهاء وأخبرها أنها قد حلت 
فأرادت أن تزوج زوجًا غيره؛ فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين» 
فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله بء فأمرها أن تزوج”". 

وفيه قول ثان: وهو أن أنقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول 
عن غل :بن أبن E‏ با 

وكرهت طائفة : أن تنكح النفساء ما دامت في الدم. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۹۹١(‏ ومسلم )05/١585(‏ من حديث سبيعة. 

(؟) سقط من «الأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه مسلم )٥۷ /۱٤۸٥(‏ من طريق يزيد بن هارون» كما أخرجه البخاري 
)2 بنحوه من طريق أبي سلمة. 

)4( أخرجه سعيد في اسننه» 7 ) وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١19/15(‏ 

(5) أخرجه سعيد في «سننه» »)٠١١۸(‏ وعبد الرزاق »)١١9/17(‏ وقال الطبري فى 
اتفسيره» آية (4) من سورة الطلاق عقب ذكر هذا القول: الوا مرح الي 
ذلك أنه عام في المطلقات والمتوف عنهن. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


كره ذلك الحسن البصري» والشعبي”". 

وقال حماد بن أبي سليمان: لا تزوج حت تغتسل. وأباح لها سائر 
أهل العلم النكاح وه في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة. 

¥ اك 
ذكر وقت أنقضاء عدة الحامل 
التي في بطنها ولدان 

فقال أكثر أهل العلم : لا تنقضي عدتها حتئ تضع جميع ما في بطنها. 
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس. وبه قال عطاء بن ابي 
رباح» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن. وحكي ذلك عن أبي قسيطء وأبي الزناد. وهذا قول مالك بن 
أن ومتقيان التورئ».والشافعى”) وأضحات الرآي ‏ : وكذلك قال 
”". وإسحاق» وأبو ثور. ١‏ 

وقالت طائفة: إذا وضعت الأول منهما: فقد حلت. كذلك قال 
عكرمة» وأبو قلابة. 

واختلفوا فيه عن الحسن» والشعبي فحكي عن كل واحد منهما قولان 
أحدهما موافق لما روي عن علي» وابن عباس» والقول الآخر مثل قول 
عكرمة. 


أحمد 


.)۱٥۲۳( أخرجه سعيد في اسننه»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (۲/ “ا"ا!- في الرجعة). 

(۳) «الأم» (0/ 19- عدة الحامل). 

(©) «المبسوط» (۲/ 5"- باب المستحاضة). 

(0) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (455). 


ون 


قال أبو بكر: 

وبالقول الأول أقول؛ لقول الله -تبارك وتعال- «وَإن ك ولت حل 
َأ لون حى يَصَعْنَّ ًَ4 والتي بقي في بطنها ولد غير واضعة 
حملهاء ولا تدع الصلاة» ولا يكون حكم النفاس إلا من آخر الأولاد. 
فإن طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد فله أن يراجعها حتى 
يبرز الولد؛ لأنها وقد خرج بعض الولد غير واضعة حملها. 

وقد حكي هذا القول عن الشعبي وهو على قول الشافعي”"'. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

[ذكر]”" أنقضاء العدة بالسقط 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي 
بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد . 

كذلك قال الحسن البصري. ومحمد بن سيرين والشعبي» / وإبراهيم 
النخعي» وشريحء والزهري» ومالك”', والشافعي» والثوري» 
جمد ولاف 


.5 الطلاق:‎ )١( 

() «الأم» -١9 /١(‏ عدة الحامل). 

(۳) بياض «بالأصل»» والمثبت موافق لنهج المصنف من صياغة عناوينه. 
(8) الإجماع (155). 

)٥(‏ «المدونة» (۲/ ۲۳۷- في دعوى اأ لمرأة أنقضاء عدتها). 

(9) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (445). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) 
ذكر المرأة التى تطلق عند كل حيضة تطليقة 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته المدخول بها في كل قرء 

فقالت طائفة : عدتها من الطلاق الأول. كذلك قال الحسن البصري» 

وسعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي» وأبو قلابة» وعطاء بن أبي 

رباح» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» والشافعي'» وأصحاب 

الزائ وحكي عن خلاس بن ع أنه قال: تعتد من الطلاق 
الآخر ثلاث حيض. وبالقول الأول أقول. 
FF 0‏ تنا 


ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق 
قال الله -جل من قائل-: ودا طلقم السا فلن أجَلَهُنَ امیش بعرو 


5م ار ورج عمو 6 ری صد الس ا ل م ل E a‏ 
أو سَيْحوَهُنَ بَعروف ولا يكوه ضرا لِنْعنَدُوأ ومن يِفْعل ذَلِكَ فقد ظلم 


كن 

وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية» فقال: كان الرجل يطلق 
المرأة» ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارهاء فنهاهم الله -تبارك 
وتعالول- عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد» ومسروق» 
والضحاك» والشعبي» واد 


)0 «الأم» (ه/ ٠ه"-‏ باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها). 
(۲) «المبسوط؛ -١75١/5(‏ باب من الطلاق). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١1١557(‏ 

.۲۳١ البقرة:‎ )4( 

(0) أنظر: «تفسير الطبري» (؟//5917)» و«الدر المنثور» /١(‏ 581). 


واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارًاء أو غير 
ضرار» ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أهل 
العلم: عدتها من الطلاق الآخر. 

قال أبو قلاية2©9: إذا راجعها بلسانه؛ فهي رجعة» فإن طلقها قبل أن 
يجامعها: أستأنفت العدة» وهدمت الرجعة العدة الأولىء وكذلك قال 
حماد بن ۴ سليمان. 

وقال سفيان الثوري: أجتمع الفقهاء عندنا علئ ذلك. 

وقال الزهري: إذا راجعها أعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها 
أعتدت من أول الطلاق. 

وقال جابر بن زيد: تعتد من يوم طلقها. 

قال ابن جريج وقال عمروء وعبد الكريم» والحسن بن مسلم 
وغيرهم» وطاوس» وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر: 
مالك بن أنس”'“» وابن جابر» وسعيد بن عبد العزيزء وأحمد9", 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

وكان الشافعي يقول: 

وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلة» 
والقول الثاني: أن العدة من الطلاق الأول. 


.)١1١989( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۲/ -٤‏ طلاق السنة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (8/4). 

)٤(‏ «المبسوط» (5/ ”"- باب الرجعة). 

(5) «الأم» (0/ -٠٠١‏ عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وكان المزني يميل إلى القول الأول من قول الشافعي. 

وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت 
بعض عدتهاء ثم راجعها في عدتها وتلا: «ثّ طَلْفتْموهُنَّ من َل أن 
تمسو قال ابن جريج : وأقول أنا إنما ذلك في النكاح» وهذا 
ارتجاع. 

قال أبو بكر: 

كان قياس ما أحتج به عطاء من قوله و3: «ثم طلقتموه طَلَقتمُوهُنّ ِن قبل أن 
20 توش أن لا يكون عليها عدة» وقد سمعت بعض من لا (یعتد)" 
بقوله. والقول الأول أولى القولين. والله أعلم. 


ذن نع فنا 


ور 34 ر :2 


ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه 

[اختلف]”" أهل العلم في المرأة يبلغها وفاة تفعها ا 
فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة» من يوم يموت 00 
كذلك قال عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وبه 


2 


قال سعيد بن جبير» وعطاء بن أبى رباح» ومجاهد» وأبو قلابة» 
ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد» وعكرمة» وطاوس» وسليمان بن 
يسار» وإبراهيم يم النخعي » ومسروق» وأبو العالية» ونافع. 


.46 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) في «الإشراف»: يعمل. 

() في «الأصل»: فقالت طائفة أجمع. والمثبت من «الإشراف». 

() أنظن: «مصنف عبد الرزاق» (5/ لالا07701-8)» و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
(0/ 6؟2). 


۳ 


وكذلك قال مالك بن أنس""» وسفيان الثوري» والشافعي› 
وأحمد بن حنبل”"» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب 
اا 

وفيه قول ثان وهو: أن عدتها من يوم يلها المخبر. روي هذا القول 
عن علي بن أبي طالب . وبه قال الحسن البصري» وقتادة» وعطاء 
الخراساني» وخلاس بن عمرو. 

وفيه قول ثالث / وهو أن عدتها إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق. 
وإن لم تقم بينة فعدتها في يوم يأتيها الخبر. هذا قول سعيد بن المسيب» 
وعمر بن عبد العزيز. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول» والعدة تجب بالطلاق» والوفاة» 
إذ المرأة لا تخلو بعد الوفاة أو الطلاق أن تكون زوجة أو معتدة» فلما 
أجمعوا على أنها في تلك الحال ليست بزوجة؛ ولو مات الزوج بعد 
أن طلقها ثلاثًا لم ترئه على أنها معتدة. وقد أجمعوا على أنها لو كانت 
حاملا في وقت طلاق الزوج وهي غير عالمة بطلاقها حت وضعت» 
أن عدتها منقضية بوضع الحمل” وجب أن يكون كذلك في عدة 
أخرى أختلفوا في أنقضائها. 


)١(‏ «المدونة» -١17/7(‏ في عدة المتوفئ عنها زوجها). 

(؟) «الأم» (17/0- العدة من الموت والطلاق). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (9/5). 

(4) «المبسوط» (185/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 
() انظر: «الإجماع»: )٤٤۷(‏ و«الإقناع» (5507). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 
ذكر عدة التى أرتفعت حيضتها 

اختلف أهل العلم في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم 

فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهرء ثم ثلاثة أشهرء ثم قد حلت. 

هذا ول ع اطا 

وروي ذلك عن الحسن البصري» وال شالف ن اش" 

وكان الشافعي يقول”" بهذا القول إذ هو بالعراق» وقال: إنما عني 
بالحيض [هي كان]““ حيضة كحيض» وعمر أعلم بمعنى كتاب الله 
وهلذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستقيمًا لا ينكره منه منكر 
علمناه» ولا يخالفه. 

وقال بمصر”؟: وعدة التي تحيض الحيض (وإن تباعد كأنها كانت 
تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض)”" ولا تيأس من الحيض 
حت تبلغ السن التي من تبلغها من نسائها لم تحض بعدهاء فإذا بلغت 
ذلك خرجت من أهل الحيض» وكانت من المؤيسات من المحيض 
اللائي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر واستقبلت بثلاثة أشهر من يوم 
بلغت سن المؤيسات من المحيض. 


)0 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -٠٤١ /٤(‏ باب ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته 
فترتفع حيضتها). 

(۲) «المدونة» (7/ -٠١‏ عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض و..). 

(۳) «المهذب» (۲/ -٠٤١‏ وإن كانت من ذوات الأقراء فارتفع حيضها). 

(5) كذا بالأصل» ولم أتبين الصواب. 

(ه) «الأم» (ه/ :8" لاه"ا- عدة المدخول بها التي تحيض). 

(1) تكررت «بالأصل». 


قال: وهذا يشبه -والله أعلم- ظاهر القرآن. 

وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حتئ تبلغ سن المؤيسات من 
الت 

هذا قول جابر بن زيد» والزهري» وأبي الزناد» والشعبي» والحسن» 
والنخعي» وطاوس»› وعطاء» وعبد الكريم» وسفيان الثوري» والشافعي» 
وأبي عبيد» وحكاه عن أهل العراق. 

وقد حكي عن عكرمة قول ثالث وهو: أنها إذا كانت تحيض 
حيضًا مختلفًا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهرء وحكي نحو من هذا القول 
عن طاوس. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب قول رابع وهو: أنها إذا كانت 
تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. وقد رويت أخبار عن عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود وان 
تؤيد قول من قال: إذا كانت تحيض فعدتها الحيض» وإن تباعد ما بين 

روي أن حبان بن منقذ كانت تحته أمرأة من بني هاشمء وامرأة من 
الأنصارء وأنه طلق الأنصارية وهي يومئذ ترضع ابنا لهاء وكانت إذا 
أرضعت لم تحض» فمرت بها سنة بعد أن طلقها لا تحيض» فتوفي 
زوجها عند رأس السنة فاختصمت هي والهاشمية إلى عثمان بن عفان 


00 أنظر : ا(اسئن سعيد» (۱/ ۳٤۸‏ وما بعده)» وامصنف ابن أبى شيبة») -1١557 /٤(‏ باب 
ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته فترتفع حيضتها). 

)۲( فى «(سنن سعيد) )١75:5(‏ قال : تربص من عند الريبة تسعة أشهرء فإن أستبان بها 
حمل فذاك» وإن لم يستبن تربصت ثلاثة أشهرء ثم تزوجت من شاءت. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فقضى لها بالميراث وأشرك بينهماء وقال لها عثمان: هذا رأي ابن عمك 
علي بن أبي لالت 0 

وقد ذكرت باقي الأخبار في غير هذا الموضع. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا أرتفعت حيضتها فلم تدر بم 
أرتفعت تنتظر سنة على حديث عمرء فإن كان من مرض أو علة 
أو رضاع فإنها تعتد بالحيض. وذكر إسحاق قول عمر 4# وذكر أن عليه 
أهل المدينة» قال: وأرجو إن كان ذلك جائرّاء فأما إذا مضت سنتان 
عند أنقطاع حيضها وهي شابة فلا شك أن لا عدة عليها بعد السنتين 
ولها أن تزوج من شاءت لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر 
/ من سنتين» والمشهور من حبلها تسعة أشهر. 

وكان أبو عبيد يقول بحديث عمر؛ قال: وذلك للآية التي فيها ذكر 
الأرتياب» وهي قوله تعاليل: إن ارتم يدمن لَه اهر وقال 
في التي حيضها يستقيم بعد: أقراؤها ما كانت. 

قال أبو بكر: وقد أختلف أهل العلم في معنئ قوله تعالئ: إن 


ارز وقد ذكرته في غير هذا الموضع› وأصح هزه الأقاويل 


قول من قال: أقراؤها ما كانت. وهو آخر قولي الشافعي. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» -1٤١ /٤(‏ ما قالوا في الرجل يطلق أمرأته 
فترتفع حيضتها)ء وسعيد في «سننه» (11205)» والبيهقي في «الكبرئ» (/7/ 519) 
من طريق محمد بن يحيىئ بن حبان. 

(0) «المغني» -5١18/1١(‏ مسألة وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم أرتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه.. ). 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

)٤(‏ «الأم» (ه/”٠"- -۳١۷‏ عدة المدخول بها التي تحيض). 


ret /y 


ذكر اللواتي [يعتددن]”'" بالشهور 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الصبية والبالغة 
المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل أنقضاء الشهور الثلاثة بيوم 
أو أقل من يوم أن عليها أستئناف العدة بالحيض”". كذلك قال إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» والشعبي» والزهري» وقتادة» ومجاهدء 
وسعيد بن المسيب» وبه قال مالك > وأهل المدينة؛ وسفيان 
الثوري» وأهل الكوفة؛ والشافعي“» وأحمد””'» وإسحاق» وأبو عبيد» 
وأصحاب الرأي”©. وكذلك لو كانت من أهل الحيض فحاضت حيضة 

أو حيضتين ثم صارت من المؤيسين أستاأنفت الشهور. 


E مك‎ C3 


ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم 
اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة. 
فقالت طائفة : تعتد بالأقراء". 


. )351١ /١( في «الأصل»: يعتدون. والمثبت هو الجادة. وهو من «الإشراف»‎ )1١( 

(5) الإجماع (458). 

(۳) «المدونة » (۲/ ۹- عدة النصرانية والأمة). 

(:) «الأم» (0/ -80١‏ عدة التي يئست من المحيض). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (6؟17). 

0) «المبسوط» -"١/5(‏ باب الرجعة). 

(۷) أنظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في «المصنف» (1/ 07540 و«مصنف ابن أبي 
شيبة» -١١٠١ /٤(‏ ما قالوا فى الرجل يطلق أمرأته وهى مستحاضة بما تعتد)» 
و«الاستذكار» (۱۸/ )٠٠١‏ «المحليل» (۲۷۱/۱۰). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


كذلك قال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والزهري» وروي 
ذلك عن جابر بن زيد» وعطاء» والحكم» وسفيان الثوري. 

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول عكرمة» وقتادة» 
وروي ذلك عن طاوس. 

وكان الشافعي يقول؟: إذا طلقت [فاستحيضت" أو كانت 
مستحاضة تحيض يومًا وتتطهر يومًا أو يومين أو ما أشبه هذا» جعلت 
عدتها تنقضي بثلاثة أشهرء وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن 
كل شهر حيضة. 

وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد سنة. كذلك قال سعيد بن المسيب» 
ومالك بن أنس0". 

وفيه قول رابع : وهو أنها إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة فأقراؤها 
إذا أختلطت عليها فعدتها سنة. هذا قول أحمد بن حنبل“» وإسحاق. 

وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة» 
وإن كانت أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر. هذا قول أبي عبيدء 
واحتج بحديث حمنة حين أمرها النبي يك في أستحاضتها أن تجعل في 
كل شهر حيضة وطهرًا””. 


)١(‏ «الأم» (705/6- عدة المدخول بها التي لم تحيض). 

(۲) في «الأصل»: فاستحضت. والتصويب من «الأم». 

(۳) «المدونة» (۲/ -١١‏ في المطلقة يختلط عليها الدم). 

(5) «المغني» -۲۱۹/١١(‏ فصل: في عدة المستحاضة). 

(0) أخرجه أحمد ,)78١/5(‏ وأبو داود (7817)» والترمذي (۱۲۸) وغيرهم من حديث 


۳ب 


قال أبو بكر: إذا كانت عالمة بأقرائها فعدتها الأقراء لا شك فيه. وإن 
كانت غير عالمة بأقرائها وعلمت أنها كانت تحيض فى كل شهر حيضة 
فعدتها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر. وإن شكت في شيء من ذلك تربصت 
حتئ تستيقن أن الأقراء الثلاث قد آنقضت» ثم تحل للأزواج. 

 $‏ نع بيت 
ذكر المطلقة النفساء 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن مذهبه أن الأقراء: 
الأطهارء ومن يقول إن الأقراء: الحيض؛ أن المطلقة وهى نفساء 
لا تعتد بدم نفاسها حتئ تستأنف ثلاثة قروء". روي هذا القول عن 
زيد بن ثابت» وسليمان بن يسارء والحسن البصري» وعطاء. 
والزهري. وبه قال أبو عبيدء وهلذا قول أصحاب الحجازء والعراق 
جميعًا لا أختلاف بينهم فيه أعلمه» قال: لأن النفاس ليس من القروء 
ولا يلزمه أسمها. 

ل رن # 
ذكر المطلقة طلاقا يملك رجعتها يموت الزوج 
قبل أنقضاء عدتها 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته طلاقا 
يملك رجعتها ثم توفي قبل أنقضاء عدة المرأة أن عليها عدة الوفاة”". 

/ واختلفوا في عدة المطلقة ثلانًا في المرض. 
() «الإجماع» .)٤٤۹(‏ 
(؟) «الإجماع» .)٤٥١(‏ 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. هكذا قال مالك بن أنس7', 
والشافعي» ويعقوب» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

وكذلك نقول؛ لأن الله وك قال: «#وَلْمطلفات برب ا 
ُو وقال تبارك وتعالی: واي وو كم ودرو أزوجا يريصن 
اهن ا انر وعم ي۵ 

وقد أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلانًا لو ماتت لم يرئها 
المطلق» وفي ذلك أبين البيان أنها ليست بزوجة» وإذا كانت غير 
زوجة له فهو غير زوج [لها]"'» وإنما تنتقل إلى عدة الوفاة من له 
عليها رجعة» ومَنْ أحكام الأزواج بينهما ثابتة. فأما من حكمها في 
الإيلاء» والظهارء والطلاق» والقذف غير أحكام الأزواج» وكذلك إذا 
توفي عنها وهاه حالها حكمها غير حكم الأزواج. 

وفيه قول ثان وهو: أنها تعتد أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر 
وعشرًا أكثر من ثلاث حيض أتمت أربعة أشهر وعشراء وإن كانت 
ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشرًا أعتدت ثلاث حيض. هذا قول 
سفيان الثوري. وقال النعمان"» ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشرّاء 
تستكمل في ذلك ثلاث حيض. 


)١(‏ «المدونة» -١١/7(‏ في المطلقة ثلانًا أو أربعة). 

(۲( «الأم» (75/6"- عدة الوفاة) 

(۳) البقرة: 778. 

(5) البقرة: 7175. 

(ه) «الإجماع؛ .)501١(‏ : 
(1) في «الأصل»: له. والمثبت من «الإشراف»» وهو ما يقتضيه السياق. 
(۷) «المبسوط» (00/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها ). 


وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرًا. 
وقال الشعبي : باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة أعتدت. 
ذكر وقوف الرجل 
عن أمرأته لموت ولدها من غيره 

روي عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها 
ولد من غيره فيموت بعضهم» قال: يعزل أمرأته حت تحيض حيضة"'". 

ويروى عن الصعب بن جثامة؛ أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنئ 
فقال له : أنت المرء تهدئ للرشد وتوفق له قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء 
الأجناد أن من كانت له أمرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حت 
يستبرئ رحمها. 

وممن قال بهذا المعنى: الحسن»ء والحسين» وعمارة بن عمير. 
وبه قال كل من لقيته من أهل العلم» وهو قول أحمد”". وإسحاق» 
وأبي عبيك: 

وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم 
مات ابنها ورثاه» وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة. 

قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم. 


ند # 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (177/5- ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها 
ولد من غيره.. بلفظ (لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة). 

(؟) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۱۲۳)» ولاسئن سعيد» (۲/ 53-56). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1705). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 
ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر 
قال الله جل من قائل- 9«إوَالَدِنَ وون منك ودروت أزونجا يريصن 
اه أ كو وعم ا 
فاختلف قل العلم في العشر: أهو (على)" الليل دون النهار؟ أم 
على النهار دون الليل؟ ) 
وكان مالك يقول”؟: على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي”“. 
وحكول أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق» وقال به. 
قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول» وقد مضت 
أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتئ يمضي اليوم العاشر. 
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن 
الأوزاعي. 
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 
X%# #¥‏ # 
ذكر عدة المختلعة 
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة. 
فقال عثمان» وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن 
ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان. 


.375 البقرة:‎ )١( 

(۲) تكررت «بالأصل». 

.)1١9/( «المجموع»‎ )٤( .)١6١ /5( «مواهب الجليل»‎ )۳( 

(5) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۸۷- باب من قال عدتها حيضة ) و«سنن نن ابي داود» 
(۲۲۳۰). ولاسئن البيهقي الكبرئ» (۷/ )56٠‏ و«مصنف عبد الرزاق» (6:57/5). 


ro /r 


وكان إسحاق بن راهويه"'' يميل إلى هذا القول. 


وفيه قول ثان: وهو أن عدتها عدة المطلقة. يروئ هذا القول عن 


على بن اق طالب» وليس بثابت عنه”" . 


واد 


وبه قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار / وخلاس بن عمرو» 
عياض » وإبراهيم ال لنخعي» والحس البصري› وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن» والشعبي» وسالم بن عبد الله» وعروة بن الزبير» وعمر بن 
عبد العزيز› والزهري. وقتادة. 


وقال أبو الزناد: أستقام الناس على أن عدة المختلعة ثلاث حيض» 


وهر قول الأوزاعي» والليث بن سعد» ومالك ا وسفيان 


(000 


فق 


(۳) 


قال إسحاق: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي ب أمرأة ثابت بن قيس بن شماس 
فهو مذهب. وقد قال عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأنا أذهب إليه أ.ه 
فآنظر: -رحمك الله- إلى دقة ابن المنذر في عرض المسائل وقد مضئ من هذا 
الكثير ولكن وجدنا أنه لابد من أن ننبه إلى ذلك والله الموفق. «مسائل أحمد 
وإسحاق رواية الكوسج» (/ا/ا١1).‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)١١487٠(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 87- ما قالوا في عدة المختلعة 
كيف هي ؟) كلاهما من طريق إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن ابن الحنفية» عنه به. 
قلت : وإسناده ليس بثابت كما قال المصنف» وآفته في عبد الأعلئ وهو ابن عامر 
الثعلبي ضعيف خاصة في ابن الحنفية. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بقوي يقال إنه وقع إليه صحيفة 
لرجل يقال له: عامر بن هني. كان يروي عن ابن الحنفية فقلت له: فما يروئ عن 
ابن الحنفية عن علي؟ قال: شبه ريح» لم يصححها قلت له: لم؟ قال: وقع إليه 
كتاب الحارث الأعور. أنظر: «تهذيب الكمال» (۷۲٦۳)ء‏ «والجرح والتعديل» 
(2/5)). 

«الموطأ» (۲/ 447- باب طلاق المختلعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


الثوري» والشافعي”» وأحمد بن حنبل"» وإسحاق بن راهويه» وأبي 

قال أبو بكر: وقد كان الواجب علئ من رأئ أن تقليد أصحاب 
رسول الله يلخ يجب فيما لا كتاب فيه ولا سنة أن يقول بالذي ثبت 
عن عثمان وابن عمر. وروي عن ابن عباس أيضًا إذ لا نعلم أحذا 
لأن إسناده”" منقطع»› وقد روي عن النبي َي حديث موافق لقول 
عثمان بن عفان. 

48- حدثنا محمد بن نصرء حدثنا و جعفر السدي» حدثنا 
هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 
ابن عباس أن أمرأة ثابت بن قيس أختلعت منه. فجعل النبي وَل 
غدكها ل 


)١(‏ «الأم» (0/ -١50‏ الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من أمرأته). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۷۷(‏ 

(۳) تقدم بیان ضعفه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» وقال أبو داود عقبه: رواه عبد الرزاق )١١404(‏ عن 
معمر عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن النبي كل مرسلاء وقال البيهقي : فكذا 
رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهماء عن هشام» عن معمر 
موصولاء ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله. 
وانظر طرقه في «الإرواء» .)۲۰۳٣(‏ والترمذي (٥۱۱۸)ء‏ والبيهقي في «الکبری» 
)50٠ /۷(‏ ثلاثتهم من طريق هشام بن يوسف بنحوه. 1 
وقال الترمذي: حسن غريب. 


ذكر عدة الملاعنة 
اختلف أهل العلم في عدة الملاعنة. 
فكان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر. 
وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة. كذلك قال سفيان الثوري 
فيمن وافقه من أهل الكوفة» ومالك بن أنس» وأصحابه» والشافعي”'', 
وأبو عبيد» وأصحاب الرأي”"» وقد روي هذا القول عن سعيد بن 
المسيب» وإبراهيم النخعي. 


ذكر عدة الذمتة 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون 
تحت المسلم عدة الحرة المسلمة”'. 
كذلك قال مالك بن انس فيمن تبعه من أهل العراق'''. وبه قال 
سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي”", 


وأصحابه» وبه قال أبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي“. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ ه6ه7- كتاب اللعان). 

(۲) «الأم» -۳٠٠/١(‏ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها). 
(۳) «شرح فتح القدير» (07017/5. 

.)٤٥۲( «الإجماع»‎ )5( 

(0) «المدونة» (۲/ ۸- عدة النصرانية والأمة والحرة). 

(5) «الأم» (0/ -۳٠١‏ عدة الحرة من أهل الكتاب). 

(۷) كذا بالأصل» ولعلها أهل المدينة. 

(۸) «المبسوط» (5/ -۳٤‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 
ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها 

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. 

فقالت طائفة : عدتها أربعة أشهر وعشرًا. روي هذا القول عن علي بن 
أبي طالب. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبيئا 
لله عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا". 

وبه قال سعيد بن المسيب» وأبو عياض» وخلاس بن عمروء 
والحسن البصري» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» ومجاهدء 
والزهري» وعمر ابن عبد العزيز» ويزيد بن عبد الملك. وبه قال 
الأوزاعي» وإسحاق بن راهويه”". 

وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول عن علي بن أبي 
طالب» وابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» وهو 
قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي””". 

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال عبد الله بن عمر» 
والشعبي» وأبو قلابة» والحسن البصري» ومكحول» وروي ذلك عن 
عروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء والزهري» وبه قال مالك بن 
ا والشافعي”*» وا ت ا وا عبيد» وا 1 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود في «المنتقی» (9/59): وأبو داود (۲۳۰۸)ء وابن حبان في 
«(صحيحه» »)٤١٠١(‏ والحاكم (۰۹/۲)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ /ا5 5). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4۲١(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (77/1- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ -١۷‏ في عدة أم الولد). 

(ه) «الأم» (7"1/6- أستبراء أم الولد). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)47١(‏ 


۳۳ب 


وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفئ عنها 
زوجها. روي هذا القول عن طاوس» وعطاءء وبه قال قتادة. 

وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها 
حيضة» وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض. 

وقد أختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب: 


فروينا عنه / أنه قال: (إذا)''' توفي عنها سيدها : عدتها أربعة أشهر 
وعشد”". 
وروينا عنه أنه قال: عدتها فى وفاة السيد عنها حيضة”". 


وروينا عنه ثلاث . 

وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة» وإذا أعتقها 
فثلاث حیض. 

وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي 
قول ماللى") والشافعي ")۳ وا واب عبيد» وأبي د 


)١(‏ تکررت «بالأصل». 

(۲) «سنن سعيد» (۱۲۹۳). 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» -١١8/5(‏ باب من قال: عدة أم الولد حيضة). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» -١۹ /٤(‏ ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد). 

(5) «سنن سعيد» )١195(‏ بلفظ (عن الحسن أنه قال فى آخر أمره: تعتد بحيضة.. ) 
فذكره. 1 

)١‏ «المدونة الكبرئ» (۷/0- في عدة أم الولد). 

(۷) «الأم» -۳٠١/١(‏ أستبراء أم الولد). 

(۸) تكررت بالأصل. 

(9) سبق» وآنظر: «مسائل ابن هانئ» برقم .)١١75(‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


عدتها في العتق» والوفاة جميعًا حيضة واحدة. 

وفي قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”': عدتها ثلاث حيض في 
العتق والوفاة جميعا. 

وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة 
أربعة أشهر وعشر»ء وفي العتق ثلاث حيض. 

وضعف أحمد بن حنبل» وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص”" »2 وقد 
ذكرت ما أعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع. 

قال أبو بكر: وبقول [ابن]”" عمر أقول. 
٭ مسائل : 

واختلفوا في الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها. 

فقالت طائفة: عدتها حيضتان. كذلك قال عطاءء وقتادة. 

وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهريء وسفيان الثوري. 


)١(‏ «المبسوط» (57/1- باب العدة وخروج المرأة). 

(۲) قال ابن القيم في «حاشيته علئ مختصر السنن» (599/5): 
هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمروء وقال الدارقطني في «سننه» 
(۹/۳): قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب: «لا تلبسوا علينا» موقوف يعني : 
لم يذكر فيه سنة نبينا. 
وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. 
وقد رواه سليمان بن موسئ عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة » عن عمرو قوله: عدة آم 
الولد عدة الحرة» وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب . 
وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص» وقال محمد أبن 
موسول: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال: لا يصح. 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الإشراف» /١(‏ 756) قال: لأنه الأقل مما قيل» 
وليست فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. أه 


وكان الشافعي يقول”'': إذا مات الرجل عن مدَبّرة له كان يطأها 
أو أمة كان يطأها استبرئت بحيضة» فإن نكحت هي أو أم الولد فلها 
فسخ النكاح. 

وقال أبو ثور: إذا مات الرجل عن أمة له» أو مدبرة كان يطأهاء ولم 
تلد أمته فلا عدة عليهماء ولا توطئان حتى تستبرءا بحيضة. 

وقال أصحاب الرأي”" : لا عدة عليهاء ولا تشبه أم الولدء ألا ترئ 
أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا عدة عليهاء ولكن على المشتري أن 
يستبرئها بحيضة» وليس الأستبراء بعدة. 

كان الشافعي يقول”": إذا زوج الرجل أم ولده [من]“ رجل فمات 
السيد وهي عند زوجها فلا أستبراء عليها ولا عدة من سيدها. وكذلك قال 
سفيان الثوري» وأبو ثور. ولا أحفظ عن أحد خلاف هذا القول. 
بيوم » اة شهرين وخمس ليال» أو أكثرء ولا يعلم أيهما مات قبل. 
[وعشرًا]”” تأتي فيها بحيضة. 

هذا قول الشافعي ”. 
)00( «الأ» -۳١۴ /٥(‏ عدة الأمة). 
() «المبسوط» (14/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 
(۳) «الأم» -۳٠١/١(‏ أستبراء أم الولد). 
(5) في «الأصل»: في. والمثبت من «الإشراف»» وهو الجادة. 
(5) في «الأصل»: وعشر. والمثبت هو الجادة. 
(5) «الأم» /٥(‏ ۳۱۷- أستبراء أم الولد). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقال سفيان الثوري: إذا لم تدر أيهما مات قبل فإنها تؤخذ بأربعة 
أشهر وعشر آخر الأجلين؛ لأن السيد إن مات قبلْ؛ كانت حرة» وإن 
مات الزوج قبل كانت أمة. 

وقال أصحاب الرأي: إذا لم تدر أيهما مات أولًا وبين موتهما 
يوم فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من آخرهما موتا تخد 
في ذلك بالثقة. وكذلك لو كان بين موتهما شهران» أو شهران وأربعة 
أيام. فإذا [كان]”" بين موتهما شهران وخمسة أيام» أو أكثر فإنها تعتد 
أربعة أشهر [وعشِرًا]”" تستكمل في ذلك ثلاث حيض. هذا قول 
يعقوب» ومحمد. 

وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها. 

وكان أبو ثور يقول: إذا مات المولل» والزوج» ولا تعلم أيهما مات 
أولّا كان عليها أن تعتد شهرين وخمسة أيام. وذلك أن حكمها حكم 
الإماءء ولا أنقلها إلى حكم الحرائر إلا بإحاطة أن الزوج قد مات قبل 
الموليل وانقضت عدتها. 

وكذلك القول لو كان بين موتيهما شهران وخمس ليال أو أكثر» 
ولا يعلم / أيهما أول» فحكمهما أبدًا حكم الزوجة» ولا أنقلها إلى ما 
حكم أم الولد أبدًا إلا بإحاطة. 


هت 5 هملق 235 همك 


)١(‏ «المبسوط» (5/ -٤١‏ العدة وخروج المرأة من بيتها). 
(۲) في «الأصل»: مات. والمثبت من «الإشراف». 
() في «الأصل»: وعشر. والمثبت هو الجادة. 


اختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق. 
فقالت طائفة: عدتها حيضتان. روي هذا القول عن عمر بن 


الخطاب» وابن عمر. وبه قال عطاء بن أبى رباح. وسعيد بن المسيب» : 
والحسن البصري› والزهري› وقتادة» وعبد الله بن عتبة» وسالم بن 
عبد الله بن عمر» والقاسم بن محمد» ويزيد بن أسلم. وكذلك قال 
مالك ا وأهل المدينة» وسفيان الثوري» وأهل الكوفة» 
والشافعي”"» وأصحابه» وأحمد بن حنبل“» وإسحاق» وأبو ثور 
ااا 


0) 


فق 
افر 
)€( 
)0( 


أنظر مصنفي عبد الرزاق (۷/ ۲۲۳)ء وابن أبي شيبة -١7١ /٤(‏ باب ما قالوا كم 


عدة الأمة)» واسنن سعيد» (۱/ .)۳٤١‏ و«سنن البيهقي الكبرئ»؟ (1/ 0758 
وما بعده. 

«المدونة» (۲/ 148- في عدة أم الولد). 

«الأم» (ه/ -۳١۳‏ عدة الأمة). 

«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۹۰۲» 407). 

«المبسوط» -١148/5(‏ كتاب الطلاق). 


وقال الشعبي: عدتها مثل نصف عدة الحرة. 

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرئ عدة الأمة إلا كعدة الحرة 
إلا أن تكون مضت في ذلك سنة» فإن السنة أحق أن تتبع. 

واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض» والكبيرة 
الموكسة من المح 

فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف. 

روينا ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: شهران أو شهر ونصف"'', 
روي عن ابن عمر أنه قال: شهر ونصف. 

وكان الشعبي» والحسن البصري» وسالم بن عبد الله يقولون ذلك. 
وهو قول عطاءء وابن المسيب» وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم. 
وهو قول سفيان الثوري» والشافعي”". وأبي ثورء وأصحاب الرأي”". 

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران فكل حيضة شهر. 

وروي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح. وهو قول الزهري»› 
واج چ اسان 

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال النخعي» 
ومجاهد» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن أنس”. 


.)١17846( «سنن سعيدة (۱۲۷۷» ۱۲۷۸)ء و«مصئف عبد الرزاق»‎ )١( 
عدة الأمة).‎ -81١4 (؟) «الأم» (ه/‎ 

(۳) «المبسوط» -١18/5(‏ كتاب الطلاق). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »4٠۲(‏ 907). 

(6) «المدونة» (۲/ ۸- عدة النصرانية والأمة..). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وأجمع أهل العلم على أن أجل الأمة الحامل إذا طلقت أن تضع 
ا 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست 
بحامل من وفاة الزوج شهران وخمس ليال" إلا ما ذكرناه عن ابن 
سيرين» وإلا في قول من رأئ أن الليالي بأيامها . 

فممن قال إن عدتها"" شهران وخمس ليال: سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وقتادة» وهو قول 
مالك بن أنس“» وسفيان الثوري»ء والشافعي؟؛ وأحمد9, 
وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي”". وكذلك نقول. 

عر يم % 
ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها 

اختلف أهل العلم في الأمة التي تطلق طلاقًا يملك زوجها رجعتها 
أو لا يملك ثم تعتق قبل أنقضاء العدة. 

فقالت طائفة: إن كان طلاقه طلاقًا يملك رجعتها أكملت عدة الحرة. 
وإن كان لا يملك رجعتها فعدتها عدة أمة. هذا مذهب الحسن البصري» 


.)٤٥٥( «الإجماع»‎ )١( 

(؟) «الإجماع» (105). 

(۳) زاد هنا «بالأصل»: وهو. وهي زيادة مقحمة. 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ -١5‏ عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة). 
(ه) «الأم» (0/ -۳٠١‏ عدة الأمة). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (9407. .)4٠۳‏ 
(۷) «المبسوط» (5/5- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 


۳ب 


والشعبي» والضحاكء وكان النخعي يقول في أمرأة مات عنها زوجها ثم 
أعتقت فقال: تقضي على عدة الأمة» وليس عليها إلا عدة الأمة. 

وقال سفيان الثوري في الطلاق كما قال الحسن» وفي الوفاة كما قال 
النخعي. 

وكذلك قال أحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي”". 

وفيه قول ثان: وهو أنها تمضي في عدة الأمة وإن أدركها الحرية وهي 
فق العدة» وسواء كان الطلاق مما يملك فيه الرجعة أو لا يملكها. 

ذا قول مالك نا 

وقد كان الشافعي”*' إذ هو بالعراق يقول هذا القول» ثم قال بمصر: 
إذا كان طلاقًا يملك فيه الرجعة أكملت عدة حرة» وإن كان لا يملك 
الرجعة ففيها قولان: 

أحدهما: أن تبني على العدة الأولى. 

والثاني: أن عليها أن تكمل عدة حرة. قال: وهذا أشبه القولين. 

وقال أبو ثور كما قال مالك. 

وفيه قول / ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة. كذلك قال الزهري› 
وعطاءء وقتادة. 

قال أبو بكر: وسواء كان الزوج في قول مالك» والشافعي حرًا 
أو مملوكاء الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء. 


.)1١5١ ء٠٠٤١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» (5/ 47- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(۳) «المدونة» (؟5//ا١-‏ في عدة الإماء). 

() «الأم» (0/ -۳٠١‏ عدة الأمة)ء و«الحاوي الكبير» -۲٠١ /١١(‏ باب في عدة الأمة). 


حمست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقد أختلف أهل العلم في الحر يطلق المملوكة» والمملوك يطلق 
الحرة أو المملوكة. 

فقالت طائفة: الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء. هذا قول زيد بن 
ثابت. وكان عثمان وزيد يقولان في العبد يطلق الحرة تطليقتين: حرمت 
عليه. وهذا قول ابن عمر. ۰ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق للرجالء والعدة للنساء 
ا ينا 

وممن قال إن الطلاق للرجال» والعدة للنساء: عطاء بن أبي رباح» 
وسعيد ابن المسيب. وبه قال مالك" والشافعي"» وأحمد“» 
وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: الطلاق» والعدة بالنساء. هذا القول عن علي بن أبي 
طالب. وبه قال عبد الله بن مسعود. وبه قال الحسن البصريء» وإبراهيم 
النخعي» ومحمد بن سيرين» وعكرمة””". 

وقال عَبيدة السلماني في حر طلق أمرأته أمة تطليقتين ثم أشتراها : 
لا ينكحها حتئ تنكح زوجًا غيره. وهكذا قال مسروق» والزهري› 
والحكم» وحمادء وهو قول سفيان الثوري» والنعمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» -٦٤ /٤(‏ باب من قال: الطلاق بالرجال والعدة 
ا 00030 

(۲) «الموطأ» (۲/ 466- باب جامع عدة الطلاق). 

۳( «الأم» (48/6ه"- الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها). 

.)٠١٤١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) وبهذا أخذ أصحاب الرأي» أنظر: «المبسوط» (415/5- باب العدة). 

(5) أنظر: «بدائع الصنائع» (۳/ /91). 


5 ان 


وقد روي عن ابن عمر قول ثالث وهو: أن الطلاق بأيهما رق ' وبه 
قال الأوزاعي. 

قال ابن عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان» 
والعدة ثلاث حيضء فإذا كانت المملوكة تحت حر فطلاقها تطليقتان» 
والعدة على النساء. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لأن الله -تبارك وتعالى- 
خاطب الرجال بالطلاق فقال: یا الد ءامنا ذا کحم لوی ° 
الاي وفال: و ممن جه" وقال : «الطلى مان مساك 
مي أذ تييع اخسن 7" وأمر النساء بالعدة فقال: «#وَالدِنَ وون منك 
SEE‏ ا “» وقال: ول ينين 

1 إن رب مدن تككذ أ هر وال لر جضن اوت الال 

ل عن لن "2 وقد أجمع 37 العلم أن الحر إذا كانت 
تحته حرة أن طلاقه إياها لا تحرم عليه حت تنكح زوجًا غيره من جهة 
الطلاق إلا بالثلارى“ 

واختلفوا في الحر تكون تحته الأمة» فطلقها تطليقتين. 


)١(‏ يعني : أيهما كان رقيقاء نقص الطلاق برقه» كما رواه عبد الرزاق» عن ابن عمر في 
اعمال برقم .)1١1969-17961/(‏ ۰ 

0) الأحزاب: 48. 

.۲۳١ البقرة:‎ )۳( 

(6) البقرة: ۲۲۹. 

(0) البقرة: 775. 

(5) الطلاق: 5. 

0) أنظر: «الإجماع» .)٤۱۳(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


فقالت طائفة: حرمت عليه حت تنكح زوجًا غيره. 

وقال آخرون: له أن يراجعهاء وغير جائز أن تحرم عليه رجعتها 
إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا سبيل لمن خالفنا إلى إثبات 
ذلك. 

قال أبو بكر: وحكم المكاتبة» والمدبرة» وأم الولد قبل أن تعتق فيما 
ذكرناه حكم الأمة. 


هق تح همق 5< همل 


ذكر الإحداد 


في العدة للمتوفئ عنهن والمطلقات 

قال الله -جل من قائل-: والس يوون منم وَيَدَرونَ أَزوجا يريصن 
بأنفسهنّ أربعة أَشمْرِ 2 وا ا 

قال أبو 5 

وا E N DG GE‏ 
أشهر وعشرًا تفعل فيها ما كانت تفعله قبل وفاته» فلما ثبتت ثبتت الأخبار عن 
رسول الله ية أنه قال: «لا يحل لامرأة و 
ميت فوق ثلاث». وجب أتباعه» والقول به لما فرض الله من طاعة رسول 
الله ا في غير آية من كتابه. 

6- حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا يحيئ بن سعيد» عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد 


أخبرته أنها سمعت حفصة زوج النبي ل ؛ تحدث أن رسول الله کی / .ما 


() البقرة: 7785. 


قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على و 

7- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرني ابن وهب» 
أخبرني سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن 
رسول الله كَلِ؛ أنه قال: «لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»”". 

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على معاني ذوات عدد» فمن ذلك: 
تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن [فوق]" ثلاث» 
ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية» 
وإن كانت زوجة مسلم؛ لأن قوله: «لا يحل لامرأة تومن بالله ورسوله 
دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك» ومنها الدلالة على أن 
المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتها الشهور دون الحوامل منهن. 

7417 حدئثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق“» عن معمرء 
عن يوب» عن نافع» عن الجراح مولى أم حبيبة» عن أم حبيبة أن النبي 
ِل قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو قال: تؤمن بالله 
ورسوله- تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 
أربعة أشهر وعشرًا)”". 


)00( أخرجه مسلم )14/١54٠0(‏ من طريق يحي بن سعيد به. 

(۲) أخرجه مسلم /۱٤۹۱(‏ 516) من طريق سفيان بن عبيئة به. 

(۳) في «الأصل»: قول. والمثبت يقتضيه السياق. 

(5) «المصنف» (1715). 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)١1180(‏ ومسلم (09/14457) من طرق عن زينب بنت أبي سلمة 
عن أم حبيبة بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


قال أبو بكر : هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث وقد قاله بعض 
من لقيته من أهل العلم من أصحابناء فإن لم يكن في ذلك إجماع فهو 
شيك لله وليس فيه إجماع؛ لأن الحسن البصري كان لا يرى 
الإحداد» ومنها وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات 
مدخولًا بهن وغير مدخول بهن لدخولهن في جملة من خوطبت 
بالإحداد في عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهور» ويدخل فيما ذكرناه 
الحرة تحت العبدء والأمة تحت الحرء والعبد» والمكاتبة» والمدبرة» 
وأم الولد المزوجة يتوفئ عنهن أزواجهن» والمرأة يطلقها زوجها طلاقًا 
يملك زوجها رجعتها ثم يتوفئ عنها قبل أنقضاء عدتها إذ [أحكامها]'"" 
أحكام الأزواج إلى أن توفي عنها. 
ع فك 
ذكر إحداد الذمية 
اختلف أهل العلم في إحداد الذمية. وكان مالك بن اس" 
والشافعي”" وأبو ثور يقولون: على الذمية من الإحداد ما على المسلمة. 
وقال أصحاب الرأي : ليس ذلك على الذمية؛ لأن الذي فيها من 
الشرك وما يترك من فرائض الله أعظم من ذلك. 
قال أبو بكر: وقد ذكرت ما حضرني مما يدل عليه ظاهر الحديث. 


ل #% نا 


(0) دفي «الأصل»: أحاكمها. والمثبت الجادة. 

(۲) «المدونة » -١5/797(‏ الإحداد فى عدة النصرانية). 
«ell» (¥)‏ زه/ ملالس الإحداد). 

(4) «المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب). 


ذكر الصغيرة المتوفئ عنها زوجها 

واختلفوا فيما يجب على الصغيرة المتوفئ عنها زوجها من الإحداد. 

فقالت طائفة : عليها من ذلك ما على البالغ منهن. كذلك قال مالك 
والشافعي وأحمد”“ وأبو عبيد وأبو ثور. 

قال أبو عبيد: لما كان نكاحها محرمًا على الناكح كنكاح الكبيرة 
وجب أن يكونا في الإحداد كذلك. وكان يقول: إنما ذلك على من 
يتولاها من الأبوين وغيرهما. 

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك على الصبية يموت عنها زوجها؛ 
لأنها لم تبلغ» ولم يجب من ذلك عليها ما يجب على الكتاب. هاذا 
قول أصحاب انرا 

قال أبو بكر : 

وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جمل الأزواج وفي عموم الأخبارء 
ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافًا إلا ما ذكرت من قول الحسن. 

وممن قال بأن على الأمة الإحداد إذا توفي زوجها: مالك“ 
وسفيان الثوري والشافعي”*» وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي ذلك 


عن ربيعة. 


.)۱۳۸۳( «مسائل عبد الله بن أحمد»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» (59/7- باب اللبس والتطيب). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (/- الإحداد في عدة النصرانية). 
(:) «الأم» (ه/ -۳۳١‏ الإحداد). 

() «المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب). 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أم الولد لا إحداد عليها 
إذا توفي سيدهاء والحجة في ذلك أن الأحاديث / في ذلك في الأزواج» ۷/۳٠٣ب‏ 
وأم الولد ليست بزوجة"". ٠‏ 


HES‏ 52353 > مك 525 همال 


.)5561( «الإقناع»‎ )١( 


4- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا يحيئ بن أبي 
بكير» حدثنا إبراهيم بن طهمان» حدثني بديل» عن الحسن بن مسلم» 
عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي يلد عن النبي كه قال: 
«المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة"› 
ولا الحلي» ولا تختضب ولا تکتحل»". 

قال أبو بكر : ظاهر هذا الحديث إن ثبت يدل على نهي المتوفئ عنها 
أن تلبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي كله والخضاب والكحل 
على الجملة. 


.)۴۴٤ /٤( قال ابن الأثير : المشق بالكسر : المغرة» وثوب ممشق : مصبوغ به «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۹۸)» والنسائي .)٥۷۲۹(‏ وأحمد (7/5:")», وابن الجارود 
في «المنتقئن» (/1/71): وابن حبان في «صحيحه» .)٤۳٠١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
)55٠ /۷(‏ كلهم عن يحيئل بن أبي بكير به. . 1 
قلت : وهو صحيح على شرط مسلم» وتعسف ابن حزم فضعفه من أجل إبراهيم بن 
طهمان. وإبراهيم ثقة عند جمهور النقاد» وإنما عابوا عليه الإرجاء وأيضًا دعوى 
الإرجاء لا يسلم بهاء وقد بين أبو الصلت معنى الإرجاء الذي نسب إليه فقال: لم 
يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن الإيمان قول بلا عمل» وأن ترك العمل = 


وقد أختلف أهل العلم في منع المرأة المتوفول عنها زوجها من بعض 


ما ذكرناه» وأجمعوا على منعها بعض ذلك. فمما لا أعلمهم أختلفوا في 
المنع منه: الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ السواد» وكره عوام 
أهل العلم ذلك. 


روي عن عائشة أنها قالت”": لا تلبس معصفرّاء ولا تقرب طيبّاء 


ولا تكتحل › ولا تلبس حليّاء وتلبس إن شاءت ثياب العصب. 


وقال [عبد الله]” " بن عمر: لا تکتحل › ولا تطيب » ولا تختضب » 


ولا تلبس المعصفرء ولا ثوبًا مصبوعًا إلا بردّاء ولا تزين بحلي» 
ولا تلبس شيئًا تريد به الزينة حتئ تحل» ولا تكتحل بكحل تريد به زينة 


000( 
إفة 


ف 


لا يضر بالإيمان بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران ردا على 
الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب. 

وقال الحافظ : الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روئ عنه ثقةء ولم يثبت غلوه 
في الإرجاء ولا كان داعية إليه بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. وأنظر: «تهذيب 
الكمال» 2)١187(‏ والحديث حسنه أبن الملقن في «البدر المنیر» (۲۳۸/۸). 
وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۳۸): فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد ابن 
حزم له وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطني . 
آنظر : «تفسير القرطبي» (۳/ .)۱۸١‏ 

«المدونة» /٥(‏ 477- باب ما جاء في الإحداد) من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة 
بإسناده إليهاء وذكره ابن حزم في «المحلی» (۲۷۸/۱۰) وقال: لا تصح عن عائشة 
أم المؤمنين لأن فيها ابن لهيعة. 

في «الأصل»: عبيد الله. وهو تصحيف» وفي «الإشراف» قال: منع ذلك عائشة» 
وابن عمر ولم يسم «عبيد اله فيهم. والأثر أخرجه عنه عبد الرزاق 2»)١17116(‏ 
وسعيد (۲۱۳۷)» والبيهقي في «الكبرئ » (۷/ »)٤٤١‏ وعزاه ابن حزم في «المحلل» 
(۰/ ۲۷۷) إليه أيضًا. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


إلا أن تشتكي عينهاء ولا تبيت عن بيتها. 
وقال مالك”2: لا تلبس الحداد ثوبًا مصبوغا بشيء من الصبغ 


إلا بالسواد. 
وقال سفيان الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ وأشباهه 
والمعصفر والزينة كلها. 


وقال أبو ثور: لا تلبس من الثياب المصبغ 

(وقال اخمد وإنتحاق: ل لس نويا برغا ی قال أصحات 
الرأي“ : لا تلبس ثوبًا مصبوعًا بعصفر أو ورس أو زعفران. 

وممن كره لها لباس الثياب المصبغة: أم سلمة وأم عطية. 

وكان الشافعي يقول*2: كل صبغ كان زينة أو وشي في الثوب يصبغ 
كان زينة أو تطبيع كان زينة مثل المصبغ والحبرة والوشي وغيره ولا تلبسه 
الحادٌ غليظًا كان أو رقيقًا. 

ومما أختلفوا فيه من الثياب لبس السواد والعصب والخز. 

كان ابن عمر يقول: لا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب 

وكذلك قالت أم عطية”". 


(CW 


)١(‏ «المدونة» (۲/ -١7*‏ إحداد الأمة). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۹۷۲» .)٩۷۳‏ 

(۳) تكررت «بالأصل». 

(6) «المبسوط» للسرخسي (58/5- باب اللبس والتطيب). 

(ه) «الأم» (ه/ ه0- الإحداد). 

(5) العصب: ثوب يصبغ غزله. ثم ينسج. أنظر: «اللسان» مادة عصب» و تقدم تخريجه. 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۲۱۲۸ ۱۲۱۲۹)» وسعيد في «سننه» (۰)۲۱۳۰۵ وابن حزم 
في «المحليل؛ /۱١(‏ ۲۷۷) وصححه. 


وكان عروة بن الزبير يقول: لا تلبس ثوبًا فيه ورس ولا زعفران» 
ولا تلبس من الخمر إلا العصب. 

وقال الزهري: يكره للمتوفيل عنها العصب والسوادء ولا تلبس 
الثياب المصبغة . 

وقال مالك بن أنس”'' في المصبوغ الجباب القطن والكتان والصوف 
الخضر والحمر: لا تلبسه إلا أن تضطر إليه. 

وقال سفيان الثوري : تتقي الثوب المصبوغ وأشباهه إلا ثوب عصب» 
ويكره الورس والزعفران والعصفر والزينة كلها. 

ورخصت طائفة في لبس السواد في الإحداد» وممن رخص فيه 
عروة بن الزبير ومالك والشافعي". 

كر يد نه 
ذكر لباس الحلي للمرأة في الإحداد 

واختلف أهل العلم فيما تلبسه المرأة من الحلي في الإحدادء وكرهت 
طائفة لبس الحلي كله. 

فممن روينا عنه أنه نهئ عن لبس الحلي ابن عمر وعائشة وأم سلمة 
وعد ب ا 1 

وكان عطاء يكره الذهب كله. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠١/۲(‏ إحداد الأمة وما ينبغي لها). 
(؟) «المدونة الكبرئ» (7/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 

(۳) «الأم» (ه/ ۳۳١‏ الإحداد). 

فق تقدم تخريجه عنهم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


وقال مالك”'؟2: لا تلبس الحاد على زوجها شيئًا من الحلي خاتمًا 
ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. 

وقال أصحاب الرأي”": لا تلبس حليًا. وكذلك قال أبو ثور. 

وقد كان عطاء يرخص في بعض الحلي» وكان لا يكره الفضةء 
وقال: إن كان عليها حين توفي زوجها شيء من الفضة فلا تنزعه» وإن 
لم يكن عليها / حين مات فلا تلبسه وهي حينئذ تريد الزينة ومما كرهه ۳٠۸/۳‏ 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم الخضاب”". 

فممن روينا عنه أنه نهى المرأة الحادٌ عن الخضاب: ابن عمر وأم 
سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» ولا نحفظ عن سائر أهل 
العلم في ذلك أختلافاء والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها 
عندنا. والله أعلم. 

% اي ان 
ذكر النهي عن الكحل في الإحداد 

واختلفوا في الكحل للمرأة في الإحداد. 

فممن نهمل عنه: ابن عمرء قال: لا تكتحل تريد به الزينة إلا أن 

وقد روينا النهي عن الكحل عن عائشة وأم سلمة وأم عطية وعروة بن 
الزبير وابن المسيب. 


' عدة الأمة وأم الولد).‎ -١5 /7( «المدونة الكبرئ»‎ )١( 
«المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب).‎ )۲( 
.)۱۸١ /۳( أنظر: «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


وكره ذلك مالك ب اشن "اومان الثوري ا وإسحاق 
وأبو ثور. 
: الشاذ 7 ل 
وكان فعي يفو : 
وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن 
موقعه في عينهاء فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا أحتاجت إليه 
فلا بأس؛ لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها“ وقبحًاء 
وما أضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل أكتحلت بالليل ومسحته 
بالنهار. والصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها أن تجعله بالليل 


حيث لا يرئ وتمسحه بالنهار 00 


ورخصت طائفة في الكحل عند الضرورة. 
رخص في ذلك عطاء بن 7" رباح والنخعي» وهو قول ا 
وأصحاب الرأي» قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا أشتكت 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4۷۲» وانظر 91/7). 

(6) «الأم» (ه/ -۳۳١‏ الإحداد). 

(5) المره : مرض في العين لترك الكحل. اللسان مادة: (مره). 

)٥(‏ هذا تعليق الشافعي على حديث أم سلمة عندما رآها رسول الله َيه وهي حادٌ علئ 
أبي سلمة. «الأم» (0/ ۲۳۲). 

0) «المدونة الكبرئ» (7/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 

(۷) «المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


ذكر نهي المرأة الحاد . 
في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم -إلا ما رويناه عن الحسن- أن 
المرأة ممنوعة فى الإحداد من الطيب والزينة"" واستدل بعضهم بما في 
حديث أم سلمة من النهي عن لبس المعصفر من الثياب والحلي والخضاب 
والكحل إلا ما ذكر في حديث أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من 
الحيض؟ قالت: مس القسط الأ وكان ابن عباس تا 
المتوفئ عنها باعتزال الطيب والزينة» وهو قول عطاء. 

وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما نهيا عن الطيب والكحل. 

ونبى ابن عمر عن الخضاب» وهذا عمل أهل العلم إلا من شذ عنهم. 

واختلفوا فيما تدهن به المرأة فى إحدادها من الأدهان» ومما تتقي. 

فمما منعوها منه: الأدهان التى تنشر بالأفواه الطيبة. هذا قول عطاء 
والزهري› ومالك بن ا والشافعي“» ورخص الزهري في الدهن 
الذي فيه الريحان وكره ذلك مالك . 

وقال أصحاب الرأي"“: ولا ينبغي لها أن تدهن لزينة. 
لف «الإجماع» (65). و«الإقناع» «(TEEA)‏ 
(؟) القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور. النهاية: مادة قسط»› ومادة: ظفر. 
(6) «المدونة الكبرئ» (7/ -١6‏ عدة الأمة وأم الولد). 
(5) «الأم» (ه/ ۳۳۳- الإحداد). 
() ذلك أن مالكا قال في «المدونة» :)٠٥/۲(‏ لا تدهن الحادّة رأسها بشيء من 

الأدهان المزينة. 
(1) «المبسوط» (58/5- باب اللبس والتطيب). 


۳ب 


ورخص مالك في الأدهان بالزيت والشيرق". ورخص أبو ثور 
في الأدهان عند الضرورة. 

وكان الشافعي يقول: يكره الدهن كله في الرأس بالزيت والشيرق 
وغير ذلك» ورخص في أن تدهن بدنها بالزيت وما لا طيب فيه من 
الأدهان وشبه ذلك بما يجوز للمحرم منه ولا يجوز. 

قال أبو بكر : 

وأما الأمتشاط فقد ذكرنا عن عطاء أنه قال: تمتشط بالحناء العم 
وقال الزهري“ كذلك. 

وال ولا شيء مما يختمرء ولا تمتشط إلا بالسدر 
وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. 

ونهئ عروة بن 0 الأمتشاط» ورخص كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم لها في لباس الثياب البياض © 

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم لا يرى الإحداد" وقال: 
المطلقة ثلانًا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتعلان 
وتختضبان وتتطيبان وتصبغان / ما شاءتا. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -١6‏ عدة الأمة وأم الولد). 

)1( الشيرق لغة في الشيرج» وهو دهن السمسم. 

(۳) زاد في «الأصل»: ومالك. وهو سهو من الناسخ. وسيأتي قول مالك. 

(5) «المدونة» (۲/ -٠١‏ عدة الأمة وأم الولد). 

() أنظر: «تفسير القرطبي» (۳/ .)۱۸١‏ 

(5) ذكره ابن حزم في «محلاه» )71/4/١١(‏ عن الحسن» وقال: ومن طريق شعبة» عن 
الحكم ابن عتيبة أن المتوفئ عنها لا تحد. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله اة بإثبات الإحداد» وليس لأحد 
ممن بلغت الأخبار في ذلك [إلا'' التسليم له ولعل الحسن لم يبلغه 
ذلك» أو يكون بلغه فتأول حديث أسماء بنت عميس. 

8- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
حماد» عن الحجاج» عن الحسن بن سعد» عن عبد الله بن شداد؛ أن 
أسماء بنت عميس أستأذنت النبي يي أن تبكي علئ جعفر وهي أمرأته 
فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي"". 

قال أبو بكر: وقد تكلم أهل العلم في دفع هذا الحديث بوجوه من 
القول: فكان أحمد يقول" : هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به 
وكذلك قال إسحاق. واعتل أبو عبيد في دفعه بأن أمهات المؤمنين اللواتي 
ذكرناهن يحدثن عن رسول الله ية بخلافه وهن أعلم به ثم كانت أم عطية 
فيما تروي عنه مفسّرًا فيما تجتنبه المحد في عدتها ثم ما مضئ عليه السلف 
من العلماء» وكان شعبة يحدثه عن الحكم ولا يسنده. 


)١(‏ في «الأصل»: أي. والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) أخرجه ابن حزم في «المحلول» (۱۰/ ۲۸۰) من طريق حماد به» و تصحف عنده 
«الحسن ابن سعد» إلى «الحسن بن سعيد «وقد نقله ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» (۷/ )٤۳۸‏ عن ابن حزم على الصواب» وأنظر: «التهذيب» (177/5) وقد 
قال ابن حزم عقبه: هذا منقطع لا حجة فيه؛ لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من 
رسول الله َو شيمًا. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» )٤۳۸/۷(‏ من وجه آخر عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الله بن شداد بهء وقال البيهقي : فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل فيه 
عن أسماء فهو مرسل.. والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولئ. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۳۳۳۸). 


ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت 

اختلف أهل العلم في وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثًا. 

فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء. كذلك قال 
سعيد بن المسيب» وكره ذلك النخعي. 

وقال أبو عبيد وأبو ثور: هما سواءء وكذلك قال أصحاب الرأي. 

وقال أحمد : الأحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال 
oa‏ كينت عا نه EN E‏ فون خسن E‏ 
: 7" ویخییٰ بن عبد الله بن سالم. 

وكان الشافعي يقول“ : أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن 
تحد [إحداد]””' المتوفئ عنهاء ولا يبين إلي أن أوجبه. 

قال أبو بكر: في قول النبي ككهِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) 
دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليهاء مع أن 
الأشياء على الإباحة حتئ يدل كتاب أو سنة أو إجماع على حظر شيء 


أبي رباح» وبه قال ربيعة ومالك بن أنس 


)١(‏ «المبسوط» (1/ 1۷- باب اللبس والتطيب). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4۷۳). 

(۳) «المدونة» -١7/5(‏ باب الإحداد وإحداد النصرانية ). وقال مالك : لا إحداد على 
مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة. 

(5) «الأم» (ه/ ۳۳۲- الإحداد). 

(5) في «الأصل»: أحد. والمثبت مستفاد من «الأم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ذكر الإحداد"'“ في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة 

واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقًا يملك الزوج رجعتها في العدة. 

فقالت طائفة : ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة. 

وان اسن البسرى رن :ر لول ى منها راما 
ولا رجلا. 

وقال النخعي ”2 : يؤذنها بالصوت والتنحنح» ويحرك نعليه ولا يستأذن 
عليهاء وتكتحل ورین (ولا تحسر)”*' عنده. 

وكان سفيان الثوري يقول: تزين له» وتتشوف لهء ولا يستأذن عليهاء 
ويشعرها بالتنحنح» ولا یری لها شعرًا ولا محرما. 

وقال امد ضير 9 :يريع له وتوف له 

وكان قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو أثنتين يصوت وينحنح. 

وقال أصحاب الرأي" : وأما المطلقة طلاقًا يملك زوجها فيه الرجعة 
فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت. 
)١(‏ فى «الإشراف» (ذكر ما تتقيه المطلقة.. ). 
)۲( ل 1 قالوا فيه إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة) 


(۳) تشوفت: أي تزينت» وتشوف إلى الشيء: تطلع. أنظر: «مختار الصحاح» 


.)"ه١ص(‎ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١١78(‏ وابن أبي شيبة -١57 /٤(‏ ما قالوا فيه إذا طلقها 
طلاقًا). 

(0) بالأصل غير متضحة» والمثبت هو الأقرب للرسم» وعند ابن أبي شيبة: ولا تضع 
ثيابهاء وهما بمعنیٰ. 

(5) «المغني» /٠١(‏ 064- مسألة: ونا لك اد رس ترجه 00 


(۷) «المبسوط» (78/5- باب الرجعة). 


Ir.4/r 


وكان عبد الله بن عمر"'' لما طلق أمرأته يأخذ الطريق الآخر من أدبار 
البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وبهذا قال مالك" 

وقال الزهري: ليستأذن عليها حتئ يراجعها. 

وقال مالك: إذا طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين لا يخلو معها 
ولا يدخل عليها إلا بإذنء ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابهاء ولا ينظر 
إلى شيء من شعرها. وكره أحمد أن ينظر إلى [شعر]”" المطلقة التي 
يملك زوجها رجعتها. 

وحكئ أبو ثور عن الشافعي”'' أنه قال: / وأحب إلي التي طلقت 
طلاقًا يملك فيه الرجعة أن لا تزين ولا تعطرء وأن تجتنب في عدتها 
ما تجتنبه المطلقة ثلاثًا؛ وذلك أنها في العدة وإن كانت تلك لا يملك 
رجعتها. 


SORO OOS 5‏ همقل 


,.)1١١١ 0-1١١١ «مصنف عبد الرزاق» (7؟1‎ )١( 

() «المدونة» (57/15- في المطلقة واحدة هل تزين لزوجها). 

(۳) في «الأصل»: شعرها. والمثبت يقتضيه السياق. 

(5) «إعانة الطالبين» (4/ 55- فصل في العدة)» وذكر فيه حكاية أبي ثور عن الشافعي - 
رحمهما الله تعالی. 


4 


قال الله -جل من قائل- وين لحن رين في دزك ي . 
وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولًا بها تطليقة 
أو تطليقتير: أنه أحق برجعتها حتول تنقضي المد" . 


خث بعد ذلك مر" أنها الرجعة“. 


ت 


#* فين 
ذكر الإشهاد عند الرجعة 
قال الله -جل من قائل-: ا واق دوا دَوَىَ عَدلٍ تک ولم يختلف 
أهل العلم أن السنة فى الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها" ٠‏ ومما ذكرنا 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
.)551( (؟) «الإجماع»‎ 


(۳) الطلاق: .١‏ 
(5) أنظر: «تفسير القرطبي» .)١155/١14(‏ 
)٥(‏ الطلاق: ۲. 


.)٤٩۳( «الإجماع»‎ )5( 


من كتاب الله -تعالئ- مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل 
المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. 
واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجدًا لزوجته المطلقة 
واحدة أو أثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها". كذلك قال 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» 
والزهري» ومحمد بن سيرين» قالوا: ويشهد. 
وهذا قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي”". 
وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها. 
وقال ابن أب ليلى: الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم 2-6 
وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا جامع فدخوله رجعة. 
وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال 
مك20 , 
وقال إسحاق بن راهويه“ : إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة. 
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قبّل أو لمس أو باشر فهو رجعة. 
وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة. 
وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعة» ولا يكون في النظر 
إلى شيء من الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي. 
)١(‏ راجع «مصنف ابن أبي شيبة» (94/5- باب ما قالوا في الإشهاد على الرجعة )» 
و«المحلول» .)507/١٠١(‏ 
(؟) «المبسوط» (785/5- باب الرجعة). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7" - في الرجعة). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 


وفي قول مالك والشافعي”'' وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد: لا يكون 
ذلك رجعة. 

قال أبو عبيد: نرى الجماع أرتجاعًا فأما ما دونه فلا نراه شيئًا. 

وقالت طائفة: لا تثبت الرجعة حت يتكلم بالرجعة» كما لا يكون 
نكاح ولا طلاق حتئ يتكلم بهماء والكلام بذلك أن يقول: قد 
راجعتها أو أرتجعتها أو قد رددتها إلى فإذا تكلم بهاذا فهي رجعة. هذا 
ل الشافعي 17 

وقال أبو قلابة: إذا رجع بلسانه فهي رجعة. 

وقال جابر بن زيد: القول رجعة. 

وقال مالك : إذا تكلم بالرجعة ومن نيته الرجعة فهي رجعة ويشهد. 

وقال أصحاب الرأي” : إذا أراد الرجل أن يراجع أمرأته قبل أنقضاء 
العدة فأحسن ذلك أن لا يغشاها حت يشهد شاهدين على رجعتها. 

وقد أحتج بعض من يرئ أن الرجعة باللسان دون غيره بقول النبي 25 
لعمر # : مره فليراجعها» قال : فمعنيل ذلك أنه باللسان» والدليل على أن 
ذلك كذلك أخذ ابن عمر لما طلق زوجته من أدبار البيوت إلى المسجد 
كراهية أن يستأذن عليها حت راجعها. 

وأجمع أهل العلم على ثبوت الرجعة إذا كانت في العدة وإن كرهت 
المرأة.ذلك”*'. 


. وبه قال أبو ثور. 


)١(‏ «الأم» (707/0- كيف تثبت الرجعة). 
(۲) «المدونة» (۲/ ۲۳۲- في الرجعة). 
(۳) «الميسوط» (5/ -۲٤‏ باب الرجعة). 
)2 «الإجماع؟ (6855). 


۳ب 


وأجمعوا كذلك أن الرجعة ثابتة بغير مهر ولا عوض لا أعلم في ذلك 
آختلاق. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المطلق إذا أدعى بعد 
انفضا لن أنه كان راجعها في العدة وأنكرت» فالقول قولها مع 
يمينها ولا سبيل له عليها". كذلك قال النخعي والزهري والثوري 
والشافعي”" وأبو ثور وأصحاب الرأي غير أن النعمان كان يقول: 
لا يمين في النكاح ولا في الرجعة» وفي قول يعقوب ومحمد: 
يستحلف. ولم يذكر النخعي والثوري / اليمين. 

وكان الشافعي يقول: إذا قال: إذا كان غدًا فقد راجعتك» فلا رجعة. 
وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي””'. وإذا قال لها وهي في العدة: قد 
كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في 
العدة فأخبر أن قد جعل بالأمس كابتدائه الفعل الآن هكذا قال الشافعي0) 
وبه قال ابن القاسه”" صاحب مالك وأصحاب الرأي©. 

وإذا كانت الزوجة أمة فاختلف المولئ والجارية والزوج يدعي 
الرجعة وذلك بعد أنقضاء العدة قال: قد كنت راجعتك في العدة 


)0( «الإجماع» (5560). 

(؟) «الإجماع» (455). 

(۳) «الأم» (5/ -۳٠٤‏ وجه الرجعة). 

(5) «المبسوط) -١5/5(‏ باب الرجعة). 

(5) «المبسوط» (5/ -۲١‏ باب الرجعة). 

(3) «الأم» (7/0هل- الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله). 
(۷) «المدونة الكبرئ» ۲0 ۲۴۳-۴۲- في الرجعة). 

(۸) «المبسوط» -۲۸/١(‏ باب الرجعة). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 5) 


وأنكرت ذلك وأقر المولى» فالقول قول الأمة وإن كذبها مولاها. هكذا 
قال الشافعي وأبو ثور والنعمان”". 
وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولئ» وهي أمرأته وهو أحق بها. 
لح انع # 
ذكر المدة التى تصدق فيها المرأة 
إذا أدعت أنقضاء العدة . 
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته فتدعي أنقضاء العدة وكذبها 
الزوج. فقالت طائفة: إذا أدعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر 
أو خمس وثلاثين ليلة» وجاءت بينة من النساء العدول من بطانة أهلها 
ممن يرضئ صدقها وعدلها أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث 
وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد أنقضت عدتها وإلا فهي كاذبة» كذلك 
قال شريح. وقال له علي بن أبي طالب ول4" : قالون - معناها 
بالرومية: أصبت أو أحسنت ونحو هلذا. كذلك قال أبو عبيد أن هذا 
وقال أحمد بن حنبل: إذا دعت في شهرء سئلت البينة على ذلك 
على ما قال علي ذه فإذا أدعت في أكثر من شهر صدقت على حديث 
أبي بن كعب أن المرأة أتتمنت على فرجها. 


)١(‏ السابق. 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» .)۸٥٥(‏ وسعيد في «سننه» (۰)۱۳۱۰ وابن أبي قئسة 
(88/5- باب ما قالوا فى الحيض) وفيه قصة. 

(۴) «المغنى» /٠١(‏ 050-054- مسألة: وإذا قال: قد راجعتك فقالت: قد أنقصت 
عدتي). 


وقالت فرقة: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا. هذا قول أبي 
يوسف» وبه قال محمد بن الحسن؛ وذلك لأن أقل الحيض [عندهما 07 
ثلاثة أيام» وأقل الطهر خمسة عشر يومًا. 

وفيه قول رابع: وهو أنها تصدق في أنقضاء عدتها في أكثر من أثنين 
وثلاثين يوما. 

هذا معنئ قول الشافعي”"'. وذلك أن يطلقها زوجها وقد بقي 
من الطهر ساعة من نهار فتحيض يومًا وتطهر خمسة عشر يومًا ثم 
تحيض يومًا وتطهر خمسة عشر يومّاء فإذا أطعنت في الدم من الحيضة 
الثالثة فقد أنقضت عدتها. هذا أقل ما يمكن أن تحيض فيه المرأة 
وتطهر على مذهبه. 

وكان الشافعي يقول: متى أدعت أنقضاء العدة في مدة يمكن في مثلها 
أنقضاء العدة فالقول قولها””". 

وفيه قول خامس: قاله إسحاق وأبو عبيد» فأما إسحاق”؟؟ فقال: إن 
كانت لها أقراء معلومة قبل أن تبتلئ حتئ عرفها بذلك بطانة أهلها ممن 
يرضئ دينهن وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك» فإن لم يعرف ذلك فكان 
أول ما رأت حيضًا وطهرًا فإن العدة لا تنقضي بذلك ولا تصدق هي 


)١(‏ في «الأصل»: عندها. والمثبت مقتضى الكلام. 

(؟») وذلك لأن أقل الحيض عنده يوم وليلة» وأقل الطهر عنده خمسة عشر يومّاء فإذا كان 
ذلك كذلك وعدة الأمة حيضتان» فقد أمكن أن تنقضى عدتها بعد أثنين وثلاثين يومًا 
أنظر: «الأم» -٠٤١ /١(‏ باب دم الحيض). ۰ 

() «الأم» (ه/ -٠٠١‏ دعوى المرأة أنقضاء العدة). 

.)١195( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩۹‏ 


في دون ثلاثة أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة قد جعل الله بدل كل 
حيضة شهرًا في اللائي يئسن من المحيض إلى الكتاب والسنة» واحتج 
أبو عبيد في ذلك بنحو مما أحتج به إسحاق من قوله: ولش بيس من 
لْمَحِيضٍ من سابك الآية» واحتج بقصة حمنة أن تحيّضي في كل 
شهر سبعًا وتصومين وتصلين ثلاثا وعشرين» قال: فأراه قد جعل في 
كل شهر حيضًا وطهرًاء قال: فهذا كتاب الله وسنة رسوله َة أنه إذا 
كانت الريبة عدلت الشهور بالأقراء. 

وكان أبو ثور يقول: أقل ما يكون في ذلك إذا طلقها أول الطهر 
بسبعة و[أربعين]”" يومّاء وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر وأقل 
الحيض يوم» والأقراء: الأطهارء وإن طلقها وقد أنقضئ من الطهر 
شيء فبحساب ذلك. 

واختلفوا في الرجل / يقول لامرأته المطلقة: قد راجعتك» فقالت 
مجيبة له : قد أنقضت عدتي في وقت يمكن أن تظل فيه العدة. 

وكان الشافعي يقول”": القول قول المرأة مع يمينها. 

وحكى أبو ثور هذا القول عن بعض الناس -يريد النعمان. 

وحكي عن يعقوب ومحمد أنهما قالا: القول قول الزوج» وكان قوله 
ذلك رجعة ولم تصدق المرأة» وإذا قالت في عشرة أيام وما أشبه ذلك قد 
أنقضت عدتي وقد حضت ثلاث حيض لم تصدق ولم يقبل قولها. وهذا 
لا أعلم فيه ختلافا إلا أن تقول قد أسقطت سقطّا قد أستبان خلقه» وهذا 


.٤ الطلاق:‎ )١( 
في «الأصل»: أربعون. والمثبت الجادة.‎ (۲( 
«الأم» (0/ هه "- دعوى المرأة أنقضاء عدتها).‎ (۳( 


علئ مذهب مالك والشافعي والماجشون عبد الملك وأبي ثور 
وأصحاب الوا 

وقال مالك: وقل أمرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك» ولكن 
لا ينظر فيه إلى قول الجيران» وهي تصدق فيما قالت ذلك. 

ع حا % 
ذكر أنقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر 

اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين» 
مت تبين منه حت لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك. 

فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة”". هذا 
قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود» وروي 
ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري 
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء . 

وهكذا قال سعيد بن المسيب. 

وقال عطاء: بلغنا أنها لا تخلو حت تغتسل. 

وقال سفيان الثوري: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث 
حيض. وكذلك قال إسحاق بن راهويه““ وأبو عبيد القاسم بن سلام. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۳۷- في دعوى المرأة أنقضاء عدتها). 

(؟) «بدائع الصنائع» (7/ 194- فصل وأمًا بيان ما يعرف به أنقضاء العدة). 

(۳) أنظر: «سنن سعيد» (۱/ ۳۳۲)ء و«مصنف ابن أبى شيبة» -۱۳١ /٤(‏ باب من قال 
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الغالية )» وامصنف عبد الرزاق» (5/ 
٥‏ ) و«السنن الكبرى للبيهقي» (۷/ .)٤۱١‏ 

(6) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٥۷(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


وفيه قول ثان: وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم. هذا قول طاوس 
وید ین جير 

وكان ابن شبرمة يقول: إذا رأت الطهر فقد حلت. وهذا قول 
الأوزاعي. 

وفيه قول ثالث: وهو أن له الرجعة حتى يمضي وقت الصلاة التي 
طهرت في وقتها. 

كان سفيان الثوري يقول في قول من قال: هو أحق بها حت تغتسل 
من الحيضة الثالثة إذا رأت الطهر ولم تغتسل هي » قال: هو أحق بها حت 
يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر 
أغتسالها حتى تفوتها الصلاة» فإن فعلت فقد بانت حيئئل. 

وقال أصحاب الرأي”" : إن أخرت الغسل عمدًا فذهب وقت الصلاة 
-أدنى الصلوات كانت إليها- لم يكن لزوجها عليها سبيل. 

وقد روي عن إسحاق بن راهويه قول رابع: وهو أنها إذا دخلت في 
الحيضة الثالثة فقد برئت من زوجها ولا يحل أن تتزوج حتئ تغتسل من 
2 وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة 
فقد برئت منه. ظ 

وفيه قول خامس: وهو أن له الرجعة وإن تركت الغسل عشرين سنة 


ما لم تغتسل. 


)١(‏ «المبسوط» (5/ ”"ا- باب الرجعة). 
(۲) أخرجه سعيد فى «سننه» (۱۲۲۷). 


ب٣۳‎ 


وفيه قول سادس: وهو أنها إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد 
بانت منه وحلت للأزواج. روي هذا القول عن معبد الجهني. 

قال أبو بكر: وهذا كله عل مذهب من يرئ أن الأقراء الحيض. 

وقالت طائفة سابعة: الأقراء الأطهارء ففي هذا القول له عليها 
الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان طلاقه إياها وهي 
)6.00 والشافعي”© وأبي و نا 
قوله من الأوائل: زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان بن عفان. 

وقال / أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ما أدركنا أحذا 
من فقهائنا وهو يقول هذا -يعني هذا القول. 

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل ۰ فحکی إسحاق بن منصور عنه أنه 
قال: الغالب علي قول زيد والمدنيين. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: 
ما أدري ما أختارء وحكى الأثرم عنه”*' أنه قال: قد كنت أقول 
الأقراء الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر. 

قال أبو داود: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يعني قول زيد- إلا أني 
أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله. 


طاهر. هذا قول مالك بن أنس 


)١(‏ «الموظأ» :0١/5(‏ رقم 04- باب ما جاء في الأقراء )» و«المدونة» (۲/ 775- في 
الرجعة). 

(؟) «الأم» (0/ -"٠7‏ عدة المدخول بها التي تحيض). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (461). 

(5) ذكره في «المغني» -۲٠١ /١١(‏ الفصل الثاني : أن عدة المطلقة إذا كانت حرة.. ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩۹‏ 


واختلفوا في الرجل ينكح المرأة ثم يطلقها ويقول: لم أطأها وتدعي 
أنه وطئها. 

فقالت طائفة : القول قوله مع يمينه» وعليه نصف المهر ولا رجعة له 
عليها وعليها العدة. روي هذا القول عن شريح. 

وقال الشافعي"'': عليها العدة بإقرارها أنها عليها ولا رجعة له عليها 
بإقراره أن لا عدة عليها. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي”". 

وفيه قول ثان: وهو أن لها الصداق كاملا. هذا قول مالك بن أنس""؟, 
وقال: إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها إن كذبته فلها الصداق كاملا وإن 
صدقته فلها نصف الصداق وعليها العدة من أجل التهمة. 

وقال ربيعة: إن دخل عليها عند أهلها فقال: لم أمسهاء وقالت ذلك» 
لم يكن لها إلا نصف الصداقء ولم يكن له عليها رجعة. وإن قال: لم 
أدخل بها. وقالت: قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق 
كاملا واعتدت عدة المطلقة» وإن دخل بها وقالت: لم يطأني» وقال: 
قد وطئتها فالقول قولها مع يمينها ولا رجعة له عليها. هكذا قال 
الشافعى 47 ). 

وقال أصحاب الرأي” : الزوج يملك الرجعة إن كان خلئ بهاء وإن 
كان لم يخل بها وادعى الدخول وكذبته المرأة فلا رجعة له عليها. 


6 «الأم» (57/60ها- الوقت الذي تكون له الرجعة). 
(۲) «الميسوط» (19/5- باب الرجعة). 

(*) «المدونة» (۲/ 7784- المتعة). 

)25 «الأم» (0557/65"- الوقت الذي تكون له الرجعة). 
(0) «المبسوط» (5/ -٠‏ باب الرجعة). 


وقال أبو ثور: إذا كان قد خلي بها فله الرجعة واستحلف» فالقول 
قوله مع يمينه . 

فإذا كان الزوج مجبوبًا أو عنيئًا أو خصيًا فدخل بها ثم طلقهاء فعلى 
المجبوب والعنين نصف الصداق في قول أبي ثور» ولا عدة عليها 
ولا وة وإن كان الخصي مثله يطأ فإن أنكر وادعت كان حكمه 
حكم الزوج الصحيح» وإن قالا جميعًا: لم يكن وطءء لم يكن عليها 
رجعة ولا عليها عدة» ولها نصف الصداق» وهكذا حكم الزوجين إذا 
تصادقا علئ أنه لم يكن وطء وخلئ بها. 

وكان النعمان يقول”'2 في المجبوب والعنين والخصي: إذا خلئ بها 
أحدهم ولم يدخل ثم طلق فلا رجعة له» وعليه -في قول النعمان ويعقوب 
ومحمد- المهر وعليها العدة ما خلا المجبوب خاصة كان عليها العدة» 
وعليه نصف المهر في قول أبي يوسف ومحمدء وفي قول الشافعي”" : 
لا يكمل المهر إلا بالوطء. 


 F%‏ يل فك 
ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل 
واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة 
فيراجع ويطأ. 
فقالت طائفة: لها مهرء ونصف مهر؛ بأنه طلق قبل الدخول» ومهر 
بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي 


)١(‏ «المبسوط» -۳٠١-۲۹ /٦(‏ باب الرجعة). 
(۲) «الأم» (0/ ۸۸- كتاب الصداق). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


وعطاء ابن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري. وبه قال 
أبو عبيد» وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي”". 

وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي» والحسن 
البصري» وجابر بن زيد» والزهري» وقتادة» وابن شبرمة» والحكم بن 

وقال مالك بن أنس”": لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك» 
فإن كان أصابها / وهو يعلم أن ذلك لا نحل له فهو زان. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق.». هكذا قال عثمان 
البتي» وروي ذلك عن النخعي”". وكان الأوزاعي يقول: إن كان 
أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد 
الأول ويلحق به ولدهاء وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها 


فلها صداق وز ٠‏ 2 
*# مسائل : 

قال ال من طلق أمرأته وهي حائض أو نفساء أجبر على 
رجعتها. 


قال أبو بكر: يشبه أن يكون حجته قول النبي يل «[مُرُ]”"' عبد الله 


)١(‏ «المبسوط» (5/ -٠١۳‏ باب من الطلاق). 

(۲) «المدونة الكبرئ» -٤۸١ /٤(‏ في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا) 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ -41١‏ الرجل يطلق أمرأته طلاقًا بائئا قبل أن يدخل بها). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ -41١‏ الرجل يطلق آمرأته طلاقًا بائتا قبل أن يدخل بها). 
(0) «المدونة» (۲/ 5- طلاق النفساء والحائض ورجعتها). 

(5) في «الأصل»: بن. تحريف» والمثبت من مصادر التخريج. 


اونا لحزفرنا 


فليراجعها»”'' وأمره فرض. 

وفي قول الشافعي: لا يجبر على ذلك. 

وكان سفيان الثوري يقول”": كان الرجل يؤمر إذا طلق أمرأته وهي 
حائض أن يراجع فإذا طهرت أستقبل. 

وكان أبو ثور يقول: إذا طلقها وهي حائض تطليقة أو تطليقتين فعليه 
أن يراجعها. 

وقال أصحاب الرأي”“ : ينبغي له أن يراجعها إذا طلقها وهي حائض. 

كان الشافعي يقول : وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن 
آمرأته دخل بها أو لم يدخل بها وهي حائض فعدتها أربعة أشهر 
وعشر؛ لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به إذا كان مثله لا ينزل. 

وهكذا كال جمد وإتحاق"" واو قور و الان وتعفد قال 
النعمان: وإن كان الحَبّل في حياته فأجلها أن تضع حملهاء وكذلك 
قال محمد قال: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا؛ لأنه 
مات وهي حامل فأجلها أن تضع حملهاء والله أعلم. 


35 5 يمك 2235 مكل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5908. »)٥۲٥۲‏ وغيرهاء ومسلم )١41/1(‏ من طرق عن ابن 
عمر وا 

(؟) «الأم» (177/60-/1719- جماع وجه الطلاق). 

(۳) «المغني» -778/١١(‏ فصل : ويستحب أن يراجعها). 

)٤(‏ «المبسوط» -١19/5(‏ كتاب الطلاق). 

(5) «الأم» -1١8/0(‏ أستبراء أم الولد). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١٠١(‏ 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (5/ 55- باب العدة وخروج المرأة من بتيها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


محتويات المجلد التاسع 


جماع أبواب نكاح العبيد ak‏ ا OOS‏ 
نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم : ا 
ذكر العبد يأذن له السيد في التكاح» فينكح نكاحًا فاسدًا ا 1 
ذكر تسري العبد 1 ESE‏ ين 
ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها VES SS‏ 
ذكر المرأة تنكح عبدها VV SOSA‏ 
ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصًا منه 18 
ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها E e‏ 13 
ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد Ee‏ 
جماع أبواب الضّرائر والسنن فيهن ..... لمر الت TE‏ 
ذكر الخبر الدال على أن التسوية بينهن غير واجب إذ قد حبر النبي 85 ٠٠...‏ 
ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالتحل والعطية VE‏ 
ذكر الرخصة في أن تهب المرأة قسمها لضرتها اس Vedas e‏ 
ذكر الخبر الدال على أن القسم بالليل والنهار VAS enan E‏ 
ذكر الخبر الذي أحتج به من رخص في أن يدخل الرجل على نسائه في غير ۲۹ 
ذكر آستغذان الرجل نساءه أن ينتقل إلى إحداهن يكون عندها a‏ 
ذكر الأقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار VERS‏ 
ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها ا 
ذكر القسم بين المسلمة والذمية حون نك حت بكو CTA SAS‏ 
ذكر القسم بين الحرة والأمة الوأ ام ا ا مادم ا 0 
ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل a‏ مدن اموا 


جماع أبواب وجوب النفقات اماس ااام أ لاا مومه كوا ممه CO‏ 


ذكر الخبر أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج EV...‏ 
ذكر أمر النبي ب بالنفقة قبل الصدقة إذ النفقة على من تجب له واجبة .... 67 
ذكر فضل النفقة على الزوجة وأنها بمنزلة الصدقة Nare‏ 
ذكر فضل النفقة على الأهل إذا أراد بها وجه الله تعالى E‏ 
ذكر التغليظ في تضييع العيال O Ses aaa E aS‏ 
ذكر الحث على الإحسان إلى النساء أقتداء برسول الله ية EES‏ 
ذكر أستحباب التوسعة على الأهل إذ الله عز وجل هو المُخُلف eS‏ 
ذكر الأقتصاد في النفقة وكراهية الإسراف فيها mA‏ 
ذكر نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر E‏ 
ذكر الكسوة وا دو لطال أن لقابو EE‏ ابر و ار عع 0 
ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم من خدم الزوجة وا ا له 
ذكر الزوج يطالّبٌ بنفقة زوجته ولما يدخل عليها eS‏ 
ذكر نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها 11 ES‏ 
ذكر الصغير يعقد عليه نكاح أمرأة كبيرة اا 0 
ذكر إسقاط نفقة الناشز الل مه تو ساو واو لام ام ا 
ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ ٣‏ 
ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته NOLS RSS‏ 
ذكر بيع العروض في النفقة الواجبة 11 VER‏ 
ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة أ Vase‏ 
ذكر نفقة العبيد 11 1 E‏ 
ذكر نفقة العبد على أمرأته الحامل المطلقة 11 ا 000 


ذكر الذمية تكون تحت المسلم Vo es‏ 
ذكر نفقة الوالدين 0 0 001 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )٩‏ 


ذكر وجوب نفقة الولد 5 SENSES‏ ا 
ذكر أختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت ۸٠٠.‏ 
ذكر وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه AOA‏ 
جماع أبواب حقوق الزوجين إذا أفترقا وتنازعا الولد 1 
ذكر تخيير الغلام بين الأبوين EE EAS‏ ااا 
ذكر الأبوين تفترق داراهما ا ااا 
ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين SASS‏ 
جماع أبواب الولائم 1 0 ا 0 eae‏ 
ذكر الدعوة إلى الولائم وحث الرسول إل إلى ذلك eee‏ 
ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعا لها A‏ ل ةس NO‏ 
ذكر إجابة الدعوة وإن كان الطعام المدعو إليه حقيرًا قليلا VSG‏ 
ذكر باب الإجابة إلى الولائم OT‏ 1 
ذكر الأمر بالأكل إذا كان المجيب مفطرًا والدعاء إذا كان صائمًا E‏ 
ذكر إباحة ترك الأكل إذا أجاب إلى الدعوة و ال OEE‏ 
ذكر .... إعلام الصائم أنه صائم إذا دعي ال م ل A‏ 
ذكر الأمر بالوليمة في العرس واستحباب الذبح في الولائم as‏ ذا 
استحباب الوليمة بالخبز واللحم اي ا ابا مشاه ااه OA‏ 
ذكر الوليمة بالشيء اليسير TE‏ 
ذكر كراهية تزيين البيوت وستر الجدران في الأعراس وغير ذلك (O...‏ 
ذكر أتخاذ الأنماط وغيره عند النكاح VERSA ea‏ 
ذكر الأمر بالتسمية عند الجماع Vea Nea asd‏ 
ذكر إباحة نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته 00000 


ذكر الكراهية للزوجين عن تحدثهما عما يكون بينهما Veo‏ 


77ب ر 


ذكر عظم حق الزوج على المرأة انمه سسب جو امب واه ل اس ASS‏ 
ذكر التغليظ في هجران المرأة فراش زوجها ل SSR‏ الما م 
ذكر حق المرأة على الزوج ا ا اح ل م ال 11 


ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التى لا تحل له ا بود ماع اا 
ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح أمرأة فيجحد فلان ذلك ١١١١...‏ 


ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك ee SER‏ 
ذكر العزل موف ESEREN e‏ ا 
ذكر إتيان النساء في أدبارهن SS‏ ا ا 
ذكر الرخصة في إتيان المرأة مقبلة ومدبرة في الفرج RS‏ ال ا 1 
ذكر الأستمناء في اليد 1[ 1 1 1 1 1 0 
كتاب الطلاق داكتو تع ارد EC EES‏ الم و 
ذكر عدد مبلغ الطلاق امود مجو وو وسو وده انو احم اسل ا 1 
ذكر إباحة الطلاق SD ALS‏ ل ا 
ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله اس ا ا ام و 1 
ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبًا للسنة لاسو ا ام 1 
ذكر الأخبار الدالة على ذلك تاجو او م سا وروا ا و ا EE‏ 
ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه EOE‏ 
ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة EVs.‏ 
ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه ERS EOC ESS‏ 
جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام السط رو LD‏ 
ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة Vos‏ 
ذكر أختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب 6 aa‏ 0 


ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي بيه ما أفتى بخلافه ١‏ 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر أفتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول ا ا مر مسا ONE‏ 
ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول ا ل TERES‏ 
ذكر الرجل يطلق آمراتهوهو ينوي ثلاثا A‏ و ا 
جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها E E.‏ 
ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: أعتدّي EERE‏ 
ذكر الخلية والبرية والبائن ولق ون مي هن سوق 0000007 
ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة Ea‏ ع 111 
ذكر الكنايات عن الطلاق NOG ROSSER‏ 
ذكر خبر أحتج به من قال أن النبي ول إنما قال ذلك لها قبل التكاح 1١1‏ 
ذكر الخبر الدال على أن من قال لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد طلاقًا 18٠...‏ 
ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها AYES‏ 
ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة 000000001 
ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير ١85‏ 
ذكر طلاق الحرج جوج ا اما ماقا من وال لوبو اط مق ل ا 1017 
ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره ace‏ مس ا 
ذكر الطلاق بلسان العجم NOSES eS‏ 
ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له ١937..‏ 
ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق E‏ 131 
جماع أبواب النيات في الطلاق لاك TOV SCTE‏ 
ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس من غير منطق به ا 
ذكر طلاق الرجل إحدئ نسائه لا نية له فيها ak‏ ا VOSA‏ 
ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى RO ae det‏ 


جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن ee‏ اق VES‏ 


ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها E‏ 0 
ذكر المخيرة تختار نفسها ens‏ 0 
ذكر الخيار يكرره الزوج مرارًا 7ب Vara‏ 
كتاب أبواب المملّكة أمرها و بي A‏ 
ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها TE‏ جو م ا 
ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها ا ld A‏ 
ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج نب 1 TES‏ 
ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي Y0...‏ 
ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئًا Ts e‏ 
ذكر الرجل يملك أمر أمرأته رجلين ا ا 
ذكر الرجل يجعل أمر أمرأته بيد غيرها ESSERE‏ و ال ا 
ذكر الطلاق قبل النكاح كوت لوبو او ل ا م 
ذكر الأستثناء في الطلاق EE ELLOS RÎ‏ 
كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث OE SEE‏ 
ذكر طلاق المريض ROSS ELSES‏ 
ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها ام لو ا اس ل 7610 
ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت EES Sas‏ 
باب الأمراض التي لا تنقل أحكام الصحة عن سبلها PEN aks‏ 
ذكر طلاق المجنون والمعتوه EE‏ 
ذكر طلاق الصبي ESRA SS ADEs‏ ا 07 
ذكر طلاق السكران SRS‏ ار لق VO eae e eha‏ 
ذكر طلاق الولي (علئ) المجنون OE ona SSS‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) 


ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق و مان ل ا 1 
كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة Oe n‏ 
ذكر جد الطلاق وهزله TONS se ea saa.‏ 
ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق كو ل ا ل U‏ 
ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة : اس اننية Caceres a‏ 
ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة كا اعسوم لاشو ل ا 1 
ذكر التجزئة والتبعيض في الطلاق TT‏ ا و ل 
ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول مك ا 
ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته ا ا PIAS‏ 
ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين Ns‏ 
ذكر طلاق السفيه TEES ORS ELS Rar‏ 
كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا تع ا ا E‏ و 
ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجًا ثم لم يدخل بها م LAA‏ 
ذكر التغليظ في المحل والمحلل له ا ا وده كو VOR‏ 
ذكر الأختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول مو اا 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثا بمملوك a‏ ااا 
ذكر أستحلال المطلقة ثلانًا بالذمي للذمية سن ل اس 
ذكر أستحلال المطلقة ثلانًا بالغلام الذي لم يدرك a‏ م A‏ 
ذكر أستحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد اا كج سسا سس VAS‏ 
ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت 1 
ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجًا ثم تعود إلى المطلق VAY‏ 
كتاب جماع الطلاق ا امون لا الوا مم وتوا YAO‏ 


ذكر طلاق الأخرس ااا 


م 


ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة فتنقضي YAY‏ 


ذكر الطلاق بالوصف العظيم MSS‏ اب ا 1 
ذكر الرجل يبيع زوجته اعم لولم مرا مر ام م لاتحت E E‏ 
جماع أبواب المشيئة في الطلاق ae‏ وا و قم 
جماع أبواب طلاق الشرك محا لاو امف وو د ا TAO‏ 
ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما NS‏ ا 
ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها و ل م 
ذكر الوثنيين يسلم أحدهما Sala‏ ا 
ذكر أرتداد أحد الزوجين المسلمين RSE ASS E‏ 
ذكر إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة AVES‏ 
ذكر إسلام المشرك وعنده أختان EASES Os‏ 
ذكر إسلام المشرك وعنده أمرأة وابنتها 989 0000 0 0 00000 
ذكر طلاق أهل الشرك ESSE Esa‏ 
ذكر الشهادات في الطلاق حول اوم ومسي يا i‏ 
كتاب الخلع SSeS‏ ادو NO‏ 
ذكر التغليظ على المرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس NO ae‏ 
ذكر ما يجوز من الخلع وما لا يجوز م وا م او 
ذكر مبلغ الفدية 00100 0 0 0 
ذكر أختلاف أهل العلم في معنى الخلع واد ات اك ام ع a‏ 
ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة سوا حو 41 ارو طوف ماقو وق و 1 
ذكر النكاح بعد الخلع في العدة ووو ووه ا ا TIVE ave‏ 
ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها YASS‏ 


ذكر الخلع في حال المرض 000 اا 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (gË )٩‏ 


ذكر تفريق الأب بين ابنه الصغير وزوجته ونزع الأبنة الطفل من الزوج بالخلع ١١١لا‏ 


ذكر الخلع بالشيء المجهول ضوخو GMDATE SS‏ 71100 
ذكر الخلع على الشيء الحرام» مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك i‏ 
ذكر الخلع دون السلطان 1غ e‏ 
ذكر الحكمين ا E i EEE E‏ 
كتاب الإيلاء ID‏ عير 7118 
ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء شع اسان او اشوا 
ذكر الإيلاء في الغضب والرضا U OEE‏ 
ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان SEALS Oe‏ ا اا 
ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي OVS OLR:‏ 
ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع الحاو وم O‏ 
ذكر الفيء من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له oan a‏ 
ذكر الكفارة في الحنث على المولي د مان ا ال عط الوه م 0 
ذكر أنقضاء وقت الإيلاء» والحكم فيه ES‏ ال ORS‏ 
ذكر الرجل يولي من أمرأته قبل أن يدخل بها 1 a O‏ 
ذكر الإيلاء قبل النكاح ا ا امس و O‏ 
ذكر إيلاء العبد مخ ع حمطن دم ع O‏ دسا اك با عبر PU‏ 
ذكر إيلاء الذمي ل سد مسو لا ولو و O‏ ا 
ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه AES Sea‏ 
ذكر الإيلاء من أربع نسوة NOs DRESS‏ 
ذكر المولي يستثني في يمينه TE‏ 0 اا 
كتاب الظهار وسننه وأحكامه اق RSS‏ لق ع 11 
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ذكر الخبر الدال على أن الكفارة تجب على المتظاهر مدة معلومة VO‏ 
ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارًا NNER RS ele‏ 
ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة TVS ee EE SR ASS‏ 
ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه RE‏ ا 
ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي EAS‏ ا FAFSA‏ 
ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر 00 0000 
ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي ا قا 
ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي ا 
ذكر ظهار المرأة من الزوج 6 PAVERS‏ 
ذكر الظهار من الإماء EARS SEEKS eS OE‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في معنى قوله: ثم بعودُوتَ لما قالوأ Oeste‏ 
ذكر الخبر الدال على أن المتظاهر من زوجته مرة واحدة يكون متظاهرًا "9١...‏ 
ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق 1 1 1 1 اا ااا 
ذكر الظهار إلى أجل معلوم مسا وه مما ف الوا ا كناك TA‏ 
ذكر الظهار قبل النكاح a‏ 0 اا 
ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار ٠‏ 000000 
ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها RIAs‏ 
ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيس» واختلاف العلماء فيه 1 
ذكر ظهار العبد o E PTET‏ 
ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة مما مو او O‏ 
جماع أبواب كفارات الظهار CO SESE aL‏ 
ذكر أبواب العتق في الظهار EO ES‏ 


ذكر الخبر الذي أحتج به من قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة ٤٠٠٦..‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) (7y‏ 


ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار CRESS a‏ 
ذكر عتق المكاتب CONS RRR ma sao‏ 
ذكر عتق أم الولد Cees utes‏ 
ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة من امسو اس COO‏ 
باب عتق الصغير الطفل TOY‏ ا له 
ذكر عتق العبد بينه وبين آخر 00 0 0 0 ااا 
ذكر من أعتق عبدًا عن غيره بأمره وبغير أمره 1 اا 
ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ ............... 4١‏ 
ذكر صيام الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر CVO soa‏ 
ذكر صيام الظهار وغيره من التتابع يوسر صاحبه قبل الإكمال NIS‏ 
ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة es‏ و 219 
ذكر صيام المظاهر للرؤية ا 1 
ذكر صيام من له دار وخادم ماو ا م و لقع واه باو اذ م عا ل ا Lh A‏ 
ذكر المظاهر يجامع في ليالي الصوم TSO aT eS‏ 
ذكر طعام الظهار CVO es E EE‏ 
كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن CY SSR O‏ 


باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب وهي للمطلقة التي لم يدخل بها .... ٤١١‏ 
ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها .... ٤١۷‏ 


ذكر ثواب من متع منهم بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة 2 
ذكر متعة المختلعة والملاعنة 0 CA‏ 
كتاب اللعان اا 000010 ااا 
ذكر بدء نزول آية اللعان كو مو اا و الجا ا ا 5 


ذكر الإعلام بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد ECL‏ 


و ص 


ذكر الخبر الدال على أنهما يتلاعنان وهما قائمان CEO‏ 
ذكر أختلاف المتلاعنين بعد العصر مما لا اس ا CENE‏ 
ذكر يُدُوٌ الإمام بعظة الزوجين والبدو في ذلك بالزوج قبل المرأة CES‏ 
ذكر الأمر بإمساك اليد على الفم عند الألتعان aes.‏ 
ذكر التغليظ في أنتفاء الرجل من ولده CESSES‏ ا 
ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر NTT‏ اا 
ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم م ل لح مم مم LD‏ 
ذكر اللعان بنفي الرجل حمل أمرأته امهم ني اب ا و مور PE O‏ 1 
ذكر اللعان في الأنتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن و 1 
ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك VSS‏ 
ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف Ves RE‏ 
ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق Ea‏ 
ذكر لعان الرجل أمرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها NOLES‏ 
ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء د NRE‏ 
ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف ا عا 
ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها الم ال م ا 
ذكر قذف الملاعنة وولدها ESR RE EEA‏ 
ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان NEN‏ 000 
ذكر اللعان بين المسلم والذمية 1 1 1 1 1 1 ا ا VVE‏ 
ذكر اللعان بين الحر والأمة سنج حدق !امس VAs ese‏ 
ذكر اللعان بين المملوك والحرة ا ل O PN‏ 
ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف 1 


ذكر لعان الأعميين مو اا و مسد ار Se‏ مسحي قار 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ) 


ذكر اللعان على الخرساء OO‏ ا ا 
ذكر أمتناع الزوج من الألتعان بعد القذف م ف و A SA‏ 
أو أمتناع المرأة من الألتعان بعد التعان الزوج مش امش EARNS‏ 
ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين CAO SS SRS ALS‏ 
ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما ا 2411 
ذكر التفريق بين المتلاعنين CANS OEE‏ 
ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد 2076 5 
ذكر الشهادة في اللعان CIVA SSR‏ 
كتاب العدة ا ED‏ 
ذكر عدة المتوفىٰ عنها زوجها O eNOS‏ 
ذكر الأختلاف في مقام المتوفئ عنها زوجها في مسكنها حتئ تنقضي عدتها .... 0:0 
ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة مان اج قم اونا ORs‏ 
ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها دلو سخا وك ا 4 94 
ذكر وجوب السكنى والتغليط على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها 0١١..‏ 
كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة VE‏ 
ذكر المعنى الذي أمرها النبي ية له بالانتقال n TE‏ 
ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها E ETT‏ 
ذكر أقصئ مدة الحمل الموجودة في النساء مور م امل م الس OVE‏ 
ذكر المطلقة ثلانًا تدعي الحمل هل لها نفقة؟ ذ [ [ اا 
ذكر نفقة المختلعة الحامل لامعاو الوا عع وساي ع OO SESE‏ 
ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل ESS ESS‏ فوا VOSA‏ 
ذكر أم الولد الحامل E‏ ع ا لحا حراس لاو لم نا OVO ele‏ 


هم ب 


أنواع العدد في الطلاق والوفاة 10000 
ذكر وقت أنقضاء عدة الحامل التي في بطنها ولدان 00 
ذكر أنقضاء العدة بالسقط E‏ ا اا 
ذكر المرأة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة اا ل 
ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق OP YDS RS A‏ 
ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه Oe‏ 
ذكر عدة التي أرتفعت حيضتها ا OO‏ 
ذكر اللواتي يعتددن بالشهور ثم يحضن في بعضها eee‏ ون 
ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم اا OTN‏ 
ذكر المطلقة النفساء EIT‏ يل O‏ 
ذكر المطلقة طلاقًا يملك رجعتها يموت الزوج قبل أنقضاء عدتها OES ERR‏ 
ذكر وقوف الرجل عن أمرأته لموت ولدها من غيره eis‏ ماد م ل OE‏ 
ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر A‏ 
ذكر عدة المختلعة لاسر نوكن ولخدا )سق جما وو الل 07 
ذكر عدة الملاعنة OE ARADA ec‏ 
ذكر عدة الذمية O‏ 10000 
ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها EV EAS‏ 
كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج و م8 
ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها OOO RSS‏ 
كتاب الإحداد OVE SS ES a O.‏ 
ذكر الإحداد في العدة للمتوفئ عنهن والمطلقات E EE‏ 
ذكر إحداد الذمية اا ع ا e i O‏ 


ذكر الصغيرة المتوفئ عنها زوجها OVE TEE‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 9) ل+للي40002 


كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج OVS‏ 
ذكر لباس الحلي للمرأة في الإحداد OVS A A RS‏ 
ذكر النهي عن الكحل في الإحداد ماسو اس اباتع اماع فوع الله 
ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة ....... OV‏ 
ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت لاوط وول ااا م CN‏ 
ذكر الإحداد في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة erse‏ ااة 
كتاب الرجعة SNS RAS SSSR E‏ 0۷4 
ذكر الإشهاد عند الرجعة أ اا ا ينمو نكم ب اد قوسو قلاة 
ذكر المدة التي تصدق فيها المرأة إذا أدعت أنقضاء العدة ع م كاله 
ذكر أنقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر Eee ٠‏ ود م له 
ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل VE Sloss‏ 


E NOON 25 5 


